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قـال ابن خلدون:                                                                                   
اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية،                                                     

من حيث                                                 ها قدراً، وأكثر ها فائدةً، وهو النظر في الأدلة الشرعيةوأجل   
 تؤخذ منها الأحكام والتآليف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم الله الرحمن الرحيم                       

فسنا، من يهد الله فلا إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أن
ُ وَحْدَهُ لََ شَر يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  مضل  له، ومن يضلل فلا هادي له، وَاشْهَدْ أَنْ لََ إ لهََ إ لَا اللَّا

أَنا مُحَمادًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ.                                                          يََ أيَ ُّهَا 
َ حَقا تقُات ه  وَلَ تََوُتُنا إ لَا وَأنَْ تُمْ مُسْل مُونَ ]آل عمران الاذ ينَ آمَنُ                                                                                                      .[102: 3وا ات اقُوا اللَّا

هُما يََ أيَ ُّهَا النااسُ ات اقُوا ربَاكُمُ الاذ ي خَلَقَكُ  ن ْ نْها زَوْجَها وَبَثا م  دَةٍ وَخَلَقَ م  مْ م نْ نَ فْسٍ واح 
ر جالًَ كَث يراً وَن ساءً وَات اقُوا اللَّاَ الاذ ي تَسائَ لُونَ ب ه  وَالْأَرْحامَ إ نا اللَّاَ كانَ عَلَيْكُمْ رقَ يباً  

                           [ .                                                  1]النساء: 
يََ أيَ ُّهَا الاذ ينَ آمَنُوا ات اقُوا اللَّاَ وَقُولُوا قَ وْلًَ سَد يداً )( يُصْل حْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَ غْف رْ لَكُمْ 

َ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فازَ فَ وْ                  .[71 -70زاً عَظ يماً  ]الأحزاب: ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يُط ع  اللَّا
لجامعة الإسلامية بالمدينة ل «مذكرة أصول الفقه»أما بعد ، فهذه كلمات يسيرة على 

وضعتها كحاشية على هذا الكتاب القيم ، وجمعتها من مؤلفات عديدة أهمها كتابي ، المنورة 
الجامع لمسائل أصول الفقه و تطبيقاتها على القول »و  «المهذب في علم أصول الفقه المقارن»

الخلاصة »كتاب   من أكثرت النقل منها و كذلك فقد ، للشيخ عبد الكريم النملة رحمه الله «الراجح
لمحمد بن الحسن ددو  «شرح الورقات»للدكتورة الفاضلة كاملة الكواري و كتاب  «في أصول الفقه

البحر »و  للإمام الشوكاني «إرشاد الفحول إلى  تحقيق الحق من علم الأصول »الشنقيطي وكتاب 
البرهان في »لآل تيمية و «المسودة في أصول الفقه» و لبدر الدين الزركشي «يط في أصول الفقهالمح

 « المستصفى»للشيرازي و «اللمع في أصول الفقه»له و  «التلخيص»للجويني و  «أصول الفقه
روضة الناظر وجنة »و  للرازي «المحصول »للآمدي و «الإحكام في أصول الأحكام» للغزالي و

غيرها من  للعز بن عبد السلام و  «الإمام في بيان أدلة الأحكام»لَبن قدامة المقدسي و «رالمناظ
نزهة النظر في »أخرى فاستفدت كثيرا من كتاب علوم كتب الأصول .كما اعتمدت على كتب في 

للحافظ العراقي  «التقييد و الإيضاح » للحافظ ابن حجر العسقلاني و «توضيح نخبة الفكر
للشيخ ابن عثيمين وقد أكثرت النقل منها وهذه  «مصطلح الحديث»له وكتاب  «ةالألفيشرح »و

. والقصد من هذه  الرسالة هو لم أذكرها اختصارا و هناك كتب أخرى الكتب في أصول الحديث
و الفضل توضيح الكتاب الأصل وخدمته و تسهيله لطالب العلم المبتدئ خصوصا وللقارئ عموما.

                                                                                   ء العلماء فما أنا إلَ ناقل لكلامهم و جامع له و مستفيد منه.بعد الله عز وجل لهؤلَ



.                           أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم و أن ينفع به المسلمين
 ه بحليل محمد بن محمد بن عبد الله البوكانوني التلمساني المالكيكتبه الفقير إلى مولَ

 

 

 

                                                           عملي في هذا الكتاب                                 
              توسعت في شرح التعاريف لإثراء الموضوع.                                           /
وضحت بالأمثلة المواضع التي تحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح.                                    /
زدت مسائل مهمة متعلقة بكل باب على حدة.                                                       /
                                        ضمنت الكتاب كثيرا من الفوائد التي تزيده جلاء و جمالَ .  /
أكثرت النقل من الكتب التي صدرتها في المقدمة.                                                 /
مين الشنقيطي و كذا الشيخ عبد ترجيح على اختيارات الشيخ محمد الأاعتمدت في ال /

أني قد أخالفهم في ترجيحاتهم في  الكريم النملة و الإمام الزركشي و الشوكاني علما
 حدود علمي الضئيل .

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  أصول الفقهقوله : 
اعلم أن أصول الفقه مركب من مضاف وهو كلمة "أصول " ومضاف إليه وهو كلمة 
"الفقه" ويسمى مركبا إضافياَ وقد أخذ هذا المركب الإ ضافي فوضع علماً على العلم 

 كونه مركباً إضافيا وباعتبار كونه علما.المعهود فينبغي تعريفه باعتبار  
 أولًَ تعريفه باعتبار كونه مركباً إضافياً 

كلمة أصول: الأصول جمع أصل والأصل في اللغة ما انبنى عليه غيره كالأساس   -1
أصل للسقف والجدار وكعروق الشجرة الثابتة في الأرض كما في قوله تعالى: }أصلها 

                                                                       ثابت وفرعها في السماء{ .

                                          :منها الأصل في اللغة يطلق على إطلاقات
  ذهب إلى ذلك كما ذكر المؤلف و قد  أنه يطلق على ما يبتني عليه غيره: الإطلاق الأول

                                                                                    وأبي الحسين البصري، والإيجي، والشوكاني. كثير من الأصوليين، كأبي الخطاب،
الدين الأرموي، وصفي  : أن الأصل: ما منه الشيء، ذهب إلى ذلك تاجالإطلاق الثاني
                                                                       الدين الهندي.

          القفال الشاشي. : الأصل: ما يتفرع عنه غيره، وهو مذهبالإطلاق الثالث
: الأصل هو: المحتاج إليه، وهو مذهب فخر الدين الرازي، وسراج الدين الإطلاق الرابع

                                                                                الأرموي.
                                                                                       ما ذهب إليه الآمدي. : الأصل هو: ما يستند ذلك الشيء إليه، وهوالإطلاق الخامس

 .وكل هذه التعاريف عند التحقيق لَ تتعارض و إنما تصب في معنى واحد
 



 ق الأصل على عدة معان منها:وفي الَصطلاح يطل
القاعدة العامة: كقولهم الأمر يقتضي الوجوب، يوضح ذلك قوله تعالى: }وما  -1

آتاكم الرسول فخذوه{ فهذا أمر عام يقتضي وجوب الأخذ بكل ما آتانا الرسول 
العظيم من غير تعرض في هذه الآية بالذات إلى فرد من أفراد الأوامر التي وجهها إلينا 

       صلى الله عليه وسلم.رسول الله

                                                                                                       
و من أمثلة ذلك : الأصل أن النهي إذا تجرد من القرائن فهو للتحريم كقوله عز وجل : 

النهي على التحريم ما لم يأت دليل يصرفه فمعناه القاعدة العامة حمل  {لَ تقربوا الزنا}
 .إلى الكراهة أو غيره من المعاني

 

الدليل، كقولك: أصل وجوب الصوم قوله تعالى: }يَ أيها الذين آمنوا كتب عليكم  /2
                                                                                  الصيام{ أي دليله.

 

لَوْلََ أَنْ أَشُقا » أصل مشروعية السواك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم :كقولنا 
وَاك  مَعَ كُل   صَلَاةٍ  لس   متفق عليه فكلمة أصل هنا  «عَلَى أمُاتي  أَوْ عَلَى النااس  لَأَمَرْتُهمُْ با 

                              معناها الدليل .                                                         
                               :وقد يأتي الأصل لمعان أخرى لم يذكرها المؤلف اختصارا منها

: مثل قولهم : الأصل في الكلام الحقيقة ، أي الراجح في الكلام حمله على  الراجح/
                                                                 .الحقيقة لَ المجاز

: يقال : الأصل براءة الذمة ، أي يستصحب خلو الذمة من الَنشغال  المستصحب/
                     .                                                بشيء حتى يثبت خلافه

مر أصل كإلحاق تحريم النبيذ بالخمر في باب القياس فالخ  ما يقابل الفرع في باب القياس/



 . و النبيذ فرع
 

كلمة الفقه: الفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى حكاية عن موسى }واحلل عقدة من   /2
  لساني يفقهوا قولي{ أي يفهموه.

 

أي  {ما نفقه كثيرا مما تقول}:  لسلاماوكقوله تعالى كذلك على لسان قوم شعيب عليه 
أهم ما قيل في معنى كلمة الفقه من هذا الذي ذكره المؤلف  ما نفهم كثيرا مما تقول .

كثير من العلماء كالآمدي، والباجي، وابن عقيل،   واختار هذا القول ، الناحية اللغوية
الفقه لغة  و قال آخرون منهم ابن فارس: والإسنوي، وصفي الدين الهندي، والشوكاني.

لأشياء .و ذهب أبو إسحاق الشيرازي و غيره إلى أن الفقه هو إدراك ا هو: العلم
أبو الحسين  اختار هذا القول ، فهم غرض المتكلم من كلامههو الفقه وقيل: الدقيقة.

ما ذكره المؤلف هو و  ،الرازي في " المحصول " البصري في " المعتمد "، وفخر الدين
 .الأقرب

 

  وفي الَصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الَجتهاد من أدلتها التفصيلية.

                                                                                                      
حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية الفقه هو هذا عند الأصوليين و عند الفقهاء :

 العملية الواردة في الكتاب والسُّناة، وما استنبط منهما، مع أدلتها، أو مجرداً عنها.
 

  فأصول الفقه إذاً: قواعده التي يبنى عليها



 فيخرج بذلك غيره من العلوم كالنحو و الصرف و المنطق... الفقه
 

 شرح تعريف الفقه:
المراد بالعلم ما يشمل غلبة الظن كما في قوله تعالى }فإن علمتموهن مؤمنات{ أي:  /1

 ظننتموهن.

 

ن يقينيا وقد يكون ظنيا ككثير من قد يكو  إدراك الأحكام الشرعية و العلم بهالأن 
فعلمنا بوجوب الصلوات الخمس يقيني قطعي وأما علمنا بوجوب الزكاة في  مسائل الفقه

قطعي و أما علمنا بحرمة الإسبال تحت  الزناو علمنا بحرمة  . حلي المرأة مثلا فظني
يتبع  كيف تقول هذا و قد ذم الله عز وجل منفإن قيل :الكعبين لغير خيلاء فظني .

قلنا:الظن هنا الذي لَ يبنى على .  (إن يتبعون إلَ الظن)الظن فقال في كتابه الكريم :
أساس و لَ على اجتهاد صحيح بشروطه من أهله و أما الظن إن كان صادرا من أهله 

 .فهذا ما يستطيعه المجتهد و لَ يكلف الله نفسا إلَ وسعها

 
 

  دب والحرمة والكراهة والإ باحةالمراد بالأحكام الشرعية: الوجوب والن /2

 

كوجوب صلاة الجمعة و سنية صوم يوم عرفة لغير الحاج و حرمة السرقة و كراهة 
                                                                  .الطيباتالَستنجاء باليمين و إباحة 

   نينفيخرج بقيد الشرعية: الأحكام العقلية كالواحد نصف الَث



                                                                             .و الكل أكبر من الجزء

                                                                            والحسية مثل كون الثلج بارداً 

                                                                                    .و النار محرقة

                                                                  والعادية كنزول المطر بعد الرعد والبرق

 .وغير ذلكو يخرج بقيد الشرعية أيضا الأحكام الوضعية كالفاعل مرفوع 

خراج ما لَ يصح فيه اجتهاد كمعرفة كون الصلاة والمراد بالتي طريقها الَجتهاد: إ /3
 والصيام واجبين، والزنا والسرقة محرمين لمعرفة ذلك من الدين بالضرورة.

                                                                ثانياً تعريفه باعتبار كونه لقباً لهذا الفن

كونه مركبا إضافيا انتقل إلى تعريفه باعتبار كونه بعد أن عرف المؤلف أصول الفقه باعتبار  
                                                                                 : فقال الفن لقبا لهذا

 هو علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإ جمالية وطرق الَستفادة منها وحال المستفيد.

 
منها  معرفة دلَئل الفقه إجمالًَ، وكيفية الَستفادة منه و هوو اختار غيره تعريفا قريبا 

فإن قيل فما أصول الفقه قلنا هي  »:قال الجويني في كتابه البرهان  وحال المستفيد.
أدلته وأدلة الفقه هي الأدلة السمعية وأقسامها نص الكتاب ونص السنة المتواترة 

 .انتهى كلامه «.هوالإجماع ومستند
 

 ريف:شرح هذا التع
  المراد بطرق الَستفادة: معرفة الترجيح -1

                                                                                                    بين الأدلة



                                                                                         عند التعارض مثلا

 و معرفة دلَلَت الألفاظ... و ترتيبها  كيفية الجمع بينهاو  
 

وبالإ جمالية: ما عدا التفصيلية، كالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم،  /2
                 والمطلق يحمل على المقيد والعام يخص بالمخصص، والقياس والإ جماع حجة.

و إن  فصيلية كوجوب الصلوات الخمس و تحريم الربافلا يبحث الأصولي عن الأدلة الت
 .في كتابه فعل سبيل التمثيل و إيضاح القواعد ذكر ذلك

 

 موضوعه
وموضوع هذا الفن: الأدلة الموصلة إلى معرفة الفقه. وكيفية الَستدلَل بها على الأحكام 

                                                               مع معرفة حال المستدل.

اختلف الأصوليون في موضوع أصول الفقه أهو الأدلة الإجمالية وحدها أم الأدلة و 
  لَ ثمرة له. الأحكام معا والخلاف لفظي

 

 فائدته
                    وفائدة هذا العلم هي: العلم بأحكام الله تعالى المتضمنة للفوز بسعادة الدارين.

و   المتجددة. و النوازل للحوادث  الشرعية  الأحكام خراجستم طرق اتعل: و من فوائده
أن العارف  و من فوائده . من تعلمه يكون قادراً على الدفاع عن وجهة نظر إمامهكذا 

يستطيع أن  و العارف به أعظم أجراً من الذي يعلم الحكم بدون أدلتهته بالحكم وأدل
أن يبين لأعداء الإسلام أن الإسلام  يستطيع و ، يدعو إلى الله وإلى دينه بأسلوب مقنع

و لَ يمكن للجاهل به أن يفسر كتاب الله و لَ أن  لكل زمان ومكان.و مصلح صالح 



ومن فوائده فهم كلام العلماء و   .مهم جدايشرح الأحاديث فهذا العلم جليل القدر 
و يستفاد منه كذلك معرفة أن هذه . كلام الناس و دعاواهم و أوقافهم و غيرها 

 .الشريعة لَ تتناقض و لَ تتعارض
 

 استمداده
 ويستمد هذا العلم من ثلاثة أشياء:

لتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري جل  -أي التوحيد -علم أصول الدين /1
                                                                                            وعلا، وصدق المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم وهما مبينان فيه مقررة أدلتهما في مباحثه.

استمد منه مسائل مثل: مسألة الحاكم، والتحسين والتقبيح العقليين، والتكليف بما لَ  و
 يطاق، وتكليف المعدوم ونحوها.

 

علم اللغة العربية: لأن فهم الكتاب والسنة والَستدلَل بهما متوقفان على معرفتها  /2
                                                                                    ذ هما عربيان.إ

واستمد منه كثيراً من المسائل منها: الأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، والمطلق 
م، ناء، والمنطوق والمفهو ومعاني الحروف، والحقيقة والمجاز والَستث و المشترك  والمقيد،

 .غيرها من المباحثو 
 

الأحكام الشرعية من حيث تصورها؛ لأن المقصود إثباتها أو نفيها وغير المتصور لها  /3
 لَ يتمكن من ذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

 حكمه
                                                           وحكم تعلم أصول الفقه وتعليمه فرض كفاية



هو فرض عين لمن يريد أن  لكنلطالب العلم و العلماء بصورة عامة  فرض كفاية أي
 مأيقدم تعلم الفقه على أصول الفقه أو قد اختلف العلماء :  .لى مرتبة الَجتهاد إيصل 

                                                                                               .العكس على قولين
 مسائل لم يتطرق لها الكتاب منها :                                    ومن المهم الإشارة إلى

                                                                              .أصول الفقه  هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أول من ألف في
حيث يمكن التمييز بينها كالآتي : ارة كذلك إلى طرق التأليف في هذا الفن و يجدر الإش

وتتميز بأنها تقرر القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل و هم الحنفية  طريقة الفقهاءأولَ 
و أصحابه و سميت بطريقة من الفروع الصادرة عن أئمة الحنفية المتقدمين كأبي حنيفة، 

وأليق بالفروع، ومن كتب هذه الطريقة: الفصول في الأصول  لأنها أمس بالفقهالفقهاء 
وهم المالكية، والشافعية،   الجمهور طريقة ...ثانيا :للجصاص، وتقويم الأدلة للدبوسي

إلى الَستدلَل العقلي، والبسط في الجدل وتجريد  الشديد بالميلو تعرف  والحنابلة
أحكام الفصول  ب هذه الطريقةالمسائل الأصولية عن الفروع الفقهية، ومن أهم كت

و المستصفى للغزالي و الواضح لَبن عقيل و غيرها من  و البرهان للجويني للباجي
من خلال ؛ الجمع بين طريقة الحنفية وطريقة الجمهور طريقة ثالثة أرادتهناك  و.الكتب

روع، ومن  طبق ذلك على الفتتها بالأدلة النقلية والعقلية، و اثبإق القواعد الأصولية، و قيتح
                                                              .                      كتب هذه الطريقة: بديع النظام لَبن الساعاتي

على  و من المهم كذلك الإشارة إلى الفرق بين أصول الفقه و الفقه حتى لَ يشتبه معناهما
نما يكون في الأدلة الإجمالية فهو عبارة عن فإن البحث في أصول الفقه إ طالب العلم ،

يبحث في العلم بالأحكام فإنه المناهج التي ينبغي أن يسير عليها الفقيه و أما الفقه 
. و متقيدا بالمناهج التي رسمها أصول الفقه الشرعية العملية المأخوذة من أدلتها التفصيلية

لأصولية فالأول يشمل الثاني أي أن بين أصول الفقه والقواعد ا يحسن التنبيه إلى الفرق
القواعد الأصولية جزء من فن الأصول بيد أنها يؤخذ منها الأحكام كقولنا كل أمر 

متجرد عن القرائن فهو للوجوب و أما أصول الفقه فيشمل التعريفات و غيرها التي 
نبغي ومن الفروق التي ي .فبينهما عموم و خصوص وجهي  ليست بقواعد أصولية

                                                                       :و القواعد الفقهية ا أيضا الفرق بين القواعد الأصوليةمعرفته



 القواعد الأصولية كلية تضم جميع جزئياتها، بخلاف القواعد الفقهية؛ حيث إنها أغلبيةف
كلية لَ تشذ عنها بخلاف فقولنا كل أمر متجرد عن قرينة هو للوجوب قاعدة أصولية  

هذا عند كثير من العلماء وإن كان بعضهم يرى أن القواعد الفقهية هي  قواعد الفقه
القواعد الأصولية أدلة للأحكام الشرعية، بخلاف القواعد الفقهية، حيث و  .أيضا كلية

و القواعد الأصولية إنها مجموعة من الأحكام المتشابهة ترجع إلى علة واحدة تجمعها.
  وجدت قبل الفروع بخلاف القواعد الفقهية.

 الأحكام الشرعية                                                                                

أصول الفقه و قدم له ، شرع بعد ذلك في بيان الأحكام الشرعية  ؤلفبعد أن عرف الم
                                                                                       :لتعلقها به فقال

تقدم لك أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، وإليك فيما يلي بيان هذه الأحكام 
 بإيجاز:

 تعريف الحكم:
                                                                                     الحكم لغة: المنع

 
 يالدابة سميت بذلك لأنها تَنعها من الجر  يومنه قيل حكمة اللجام وهى ما أحاط بحنك

أمر لأمر أو نفيه عنه( نحو زيد قائم وعمرو  إثباتوالحكم فى الَصطلاح هو ) . الشديد
 ليس بقائم وهو ينقسم بدليل الَستقراء إلى ثلاثة أقسام:

أو سلباً نحو الكل أكبر من الجزء  يجاباإوهو ما يعرف فيه )العقل( النسبة : يحكم عقل
 الجزء ليس أكبر من الكل سلباً. .إيجابا

                وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة نحو السيقمونيا مسهل للصفراء  :يحكم عاد
                                                                        والسكنجبين مسكن لها.

ه جماعة من أهل الأصول بأنه )خطاب الله المتعلق بفعل دا وهو المقصود وحَ  :يشرع حكم
 نه مكلف به( .إالمكلف من حيث 



                                                                              

                                                                                            م واصطلاحاً: مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين.هذا تعريف الفقهاء للحك
 

ما ثبت بالخطاب الشرعي، أي: أثره المترتب عليه، لَ نفس النص الشرعي.أما  بمعنى
فقولنا أي نفس النص شرعي  تعريف الأصوليين فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين

)وَأَق يمُوا الصالاةَ و آتوا الزكاة( هو نفس الحكم الشرعي عند الأصوليين أما عند : مثلا 
خطاب الله( خطاب مقتضى ) :فخرج بقوله .الفقهاء فهو وجوب الصلاة وإيتاء الزكاة

الله"  إلَ"لَ اله  :ما تعلق بذات الله تعالى نحو (وخرج بقوله )المتعلق بفعل المكلف، غيره 
خالق كل شيء " وما يتعلق بذوات المكلفين نحو الله نحو قوله تعالى: "وما تعلق بفعله 

"ويوم نسير الجبال وترى  :"ولقد خلقناكم ثم صورناكم " الآية. وما تعلق بالجمادات نحو
خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مقتضى الأرض بارزة".وخرج بقوله )المتعلق بفعل المكلف( 

نه خطاب الله إ"يعلمون ما تفعلون" ف:كقوله تعالى نه مكلف به  إالمكلف لَ من حيث 
 . نه مكلف بهإن الحفظة يعلمونه لَ من حيث إمتعلق بفعل المكلف من حيث 

 فائدة:
اعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم » قال صاحب أضواء البيان:

قت الخطاب بعض المكلفين غير موجود و  سبب اضطرابها أمران: أحدهما أن . ويالشرع
 .والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب

 «..القائم بالذات المجرد عن الصيغة زليزعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأ :ثانيهما
 فقال: وبعد تعريف الحكم الشرعي شرع المؤلف في بيان أقسامه .ه

 
 أقسام الحكم الشرعي

 والأحكام الشرعية على قسمين:
 وضعية. -2تكليفية  -1

تكليفي: هو مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة فالحكم ال



                                                                             الَقتضاء أو التخيير.

المتعلق بأفعال  )أَق يمُوا الصالاةَ(  :فوجوب الصلوات الخمس مقتضى خطاب الله
هو مقتضى خطاب  (لَ تقربوا الزنى) و حرمة الزنى،  لَقتضاء طلبا المكلفين على جهة ا

الطيبات مثلا هو  وإباحة ، المكلفين على جهة الَقتضاء و اللزوم تركا بأفعالالله المتعلق 
 .مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة التخيير

 

نع تعرف عند وجودها والحكم الوضعي: هو ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموا
                                                                      أحكام الشرع من إثبات أو نفي

 الشيء سبباً لشيء آخر، أو شرطاً  المتعلق بجعل خطاب الله تعالى بأنه عرفه بعضهم و
 ضعه الشارع لنعرفسبب و  فدلوك الشمس مثلا ..عزيمةو له، أو مانعاً منه، أو رخصة، أ

و ستر العورة مثلا شرط من الشروط التي وضعها  ، فهو حكم وضعي الظهر وقت صلاة
و الحيض مثلا مانع من الموانع التي وضعها الشارع لَنتفاء ، الشارع لصحة الصلاة 

                            صحة الصلاة و الصوم...                                  

                                                                                 ين القسمين: الفرق ب
والفرق بين التكليفية والوضعية هو: أن التكليفية كلف المخاطب بمقتضاها فعلا أو 

 تركاً، وأما الوضعية فقد وضعت علامات للفعل أو الترك أو أوصافاً لهما.

 

و يمكن أن ننبه  ذكر فرق واحد يميز الحكم التكليفي عن الوضعيعلى  المؤلفاقتصر 
 على فروق أخرى بين الحكمين الشرعيين :

خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة هو إن الخطاب في الحكم الوضعي  :لأولا 
على حكمه، وربط فيه بين أمرين بحيث يكون أحدهما سبباً للآخر، أو شرطاً له، أو مانعاً 

 منه.



ما الخطاب في الحكم التكليفي: فإنه خطاب طلب الفعل، أو طلب الترك، أو التخيير أ
 بينهما، فيكون خطاب التكليف هو: طلب أداء ما تقرار بالأسباب والشروط.

 الحكم التكليفي قدرة المكلف على فعل الشيء المكلف به. فييشترط  :الثاني
مقدوراً للمكلف كالسرقة، وصيغ  أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك: فقد يكون

الشمس الذي هو  غروبالعقود الشرعية ونحوها، وقد يكون غير مقدور للمكلف ك
 ، وحولَن الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة.المغرب سبب لوجوب صلاة

الحكم التكليفي بالكسب والمباشرة للفعل من الشخص نفسه، فإن عمل يتعلق  :الثالث
 رع يؤجر عليه، وإذا عمل شيئاً مخالفاً لأمر الله فإنه يأثم.شيئاً يوافق أمر الشا

بخلاف الحكم الوضعي فقد يعاقب أشخاصاً بفعل غيرهم، ولهذا وجبت الدية على 
 .لغير المتعمد العاقلة
يشترط في الحكم التكليفي أن يكون معلوماً للمكلف، وأن يعلم أن هذا  :الرابع

 التكليف به صادر من الله تعالى.
ف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك، ولذلك يرث الإنسان بدون علمه، وتحل بخلا

المرأة بعقد أبيها عليها، وتحرم بطلاق زوجها لها وإن كانت لَ تعلم، ويضمن النائم، 
 والناسي والساهي ما أتلفوه وإن كانوا لَ يعلمون.

فيه شروط التكليف  الحكم التكليفي إلَ بفعل المكلاف الذي توافرتلَ يتعلق  :الخامس
 وهو: البلوغ، والعقل، والفهم.

بخلاف الحكم الوضعي فإنه يتعلق بالمكلف وغير المكلف، لذلك تجد الزكاة وجبت في 
 أموال الصبي والمجنون، ويضمن النائم والناسي والغافل والسكران ونحوهم ما يتلفون.

 
 أقسام الحكم التكليفي

 
شرع في بيان أقسامهما فبدأ بالحكم  ، في والوضعيالحكمين التكليؤلف بعد أن عرف الم

 :التكليفي حيث قال
 



ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: لأنه إما أن يكون بطلب فعل أو بطلب ترك، 
  وكلاهما إما جازم أو غير جازم وإما أن يكون فيه تخيير بين الفعل والترك، 

 
لأن الشارع إما أن يطلب  : سة أقسامأن الحكم التكليفي منحصر في خم المؤلفمقصود 

من المكلف فعل شيء ما على سبيل الحتم وهو الواجب أو بدونه و هو المندوب وإما 
أن يطلب منه ترك الفعل جزما  وهو المحرم و غير جزم وهو المكروه وإما أن يخيره في 

   الفعل طلبا وتركا وهو المباح
   

 وبيانها كالآتي:
                                   ل الجازم: إيجاب، ومتعلقه: واجب.فالخطاب بطلب الفع /1
 

يََ أيَ ُّهَا الاذ ينَ آمَنُوا إ ذَا نوُد يَ ل لصالَاة  م نْ يَ وْم   مثاله وجوب صلاة الجمعة لقوله تعالى:
تُمْ تَ عْلَمُونَ )الْجمُُعَة  فاَسْعَوْا إ لَى ذ كْر  اللَّا  وَذَرُوا الْبَ يْعَ ذَل كُمْ خَيْرٌ لَكُ   (9مْ إ نْ كُن ْ

 
  والخطاب بطلب الفعل غير الجازم: ندب، ومتعلقه: مندوب. /2
 

 .السواكمثاله 
 
 والخطاب بطلب الترك الجازم: تحريم، ومتعلقه: محرم /3
 .كحرمة شرب الخمر.

 
 والخطاب بطلب الترك غير الجازم: كراهة، ومتعلقه: مكروه. /4
 

 .الأكل بالشمال عند بعض العلماء  و كمس الذكر باليمين
 



 والخطاب بالتخيير بين الفعل والترك: إباحة، ومتعلقه: مباح. /5
 

و إباحة البيع والشراء  بالنسبة للصائم كإباحة غشيان النساء في الليل قبل طلوع الفجر
 .بعد انقضاء صلاة الجمعة

 
ليفي وفي ذلك تسامح إذ تنبيه: جرى الأصوليون على عد المباح من أقسام الحكم التك

 المباح لَ تكليف فيه لَستواء طرفيه.
 الواجب

 
 :عرفه قائلاشرع المؤلف في بيان الواجب حيث 

 
الواجب في اللغة: اللازم والثابت قال الله تعالى: }فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها{ أي 

 سقطت واستقرت على الأرض، وقال الشاعر:
 عن السلم حتى كان أول واجبأطاعت بنو بكر أميراً نهاهموا 

 وفى  الَصطلاح: هو ما يثاب فاعله امتثالَ ويستحق تاركه العقاب.
 

بخاصة من خصائصه، وهو: أنه يترتب الثواب على فعله ويترتب العقاب  هذا التعريف
، فمن فعلها يثاب عليها الثواب الجزيل العظيم، ومن تركها و الصوم على تركه كالصلاة
 ا العقاب العظيم.يعاقب على تركه

إذاً: فهي واجبة، ولكن هذا التعريف هو تعريف بالخاصة لَ بالفصل، فهو رسم ويتعلق 
بأمر خفي؛ لأن الثواب والعقاب كلاهما أخروي، فيمكن أن يصلي الإنسان صلاة ولَ 

؛ لأنه فعل ذلك ريَءً أو كان غافلاَ عن صلاته أو صام صياما لَ يثاب عليه يثاب عليها
، فيمكن أن لَ يثاب على منتهكا لحرمة صومه بالغيبة و النميمة... فيها غير حاضر

فعله، ويمكن أيضاً أن لَ يعاقب على تركه، كمن يتركها مكرهاً أو عاجزاً فلا عقاب 
 حينئذٍ، فلذلك مقصوده عند حصول الشروط وانتفاء الموانع.



: ما الحكم التكليفي عند بيان أقسام -رحمه الله-ه الأولى في تعريف الواجب ما ذكر و 
و قد عرفه  أمر الشارع به أمراً جازماً، أو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلباً جازماً.

 ما ذُم تاركه شرعاً مطلقاً. بعض الأصوليين بقولهم:
 صيغ الواجب و هي كالآتي: المؤلفلم يذكر و 
 كَاةَ(.فعل الأمر كقوله تعالى: )وَأَق يمُوا الصالَاةَ وَآتُوا الزا  - 1
2 - .) لْبَ يْت  الْعَت يق   الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: )وَلْيَطاوافُوا با 
 اسم فعل الأمر كقوله تعالى؛ )عَليكم أنَفُسَكم(. - 3
المصدر النائب عن فعل الأمر، كقوله تعالى: )فإَ ذَا لَق يتُمُ الاذ ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ  - 4

 (.الر  قاَب  
َ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الْأَمَانَات   - 5 التصريح من الشارع بلفظ الأمر كقوله تعالى: )إ نا اللَّا

 إ لَى أَهْل هَا(.
التصريح بلفظ الإيجاب أو الفرض، أو الكتب كقوله تعالى: )فَر يضَةً م نَ اللَّا (،  - 6

يَامُ(.  وقوله: )كُت بَ عَلَيْكُمُ الص  
جُّ كل أسل  - 7 وب يفيد الوجوب في لغة العرب كقوله تعالى: )وَللَّ ا  عَلَى النااس  ح 

.)  الْبَ يْت 
ترتيب الذم والعقاب على الترك كقوله تعالى: )فَ لْيَحْذَر  الاذ ينَ يُخاَل فُونَ عَنْ أَمْر ه  أَنْ  - 8

نَةٌ. . .(. يبَ هُمْ ف ت ْ  تُص 
مرادف للفرض عند الجمهور خلافا للحنفية و من المسائل المهمة المتعلقة بالواجب أنه 

عن دليل مقطوع  (يعني وجوبه)حكمه " الفرض " اسم لما ثبت  حيث فرقوا بينهما بأن
به، كالآية والحديث المتواتر اللاذَين قد قطع بدلَلتهما على الحكم، والإجماع الصريح 

 الذي نقل إلينا نقلاً متواتراً.
بدليل ظني كخبر الواحد، والإجماع  حكمها ثبت اسم لم عندهم فهوأما " الواجب " 

 السكوتي، والقياس، وجميع دلَلَت الألفاظ الظنية.
 

 تقسيمات الواجب:



 ينقسم أولَ بحسب فاعله إلى فرض عين وفرض كفاية لأنه:
  إما أن يكون مطلوبا من كل فرد بعينه كالصلوات الخمس فهو فرض عين. /أ

 
كل واحد من المكلفين كالصلاة والصيام. وسُم  ي ما طلب حصوله من عين   فهو إذا

 ت.إلى العين والذا بذلك؛ لأن الفعل الذي تعلق به الإيجاب منسوب
 
  أو يكتفي فيه بفعل البعض كصلاة الجنازة فهو فرض كفاية. /ب
 

وهو: ما يتحتام أداؤه على جماعة من المكلافين، لَ من كل فرد منهم، بحيث إذا قام به 
لفين فقد أد  ي الواجب، وسقط الإثم والحرج عن الباقين، مثل: الصلاة على بعض المك

، وإنقاذ الغرقى، وسُم  ي بذلك؛ لأنه  ، ورد السلامو دفنه الميت، وتغسيله، وتكفينه
ه من أي فاعل أسقط طلبه عن علَ منسوب إلى الكفاية والسقوط من حيث إن ف  

 ق جميع المكلفين.الآخرين، وإذا لم يؤد  ه أحد فإن الإثم يلح
والقصد من الفعل الكفائي هو: وقوع الفعل نفسه لما يترتب عليه من جلب مصلحة، أو 

 دفع مفسدة بقطع النظر عمان يقع منه.
 

وذلك لأن الشارع لَ ينظر إلى الأخير من حيث الفاعل بل من حيث وجود الفعل ممن  
 كان هو.

 لأنه: وثانيا: بحسب وقته المحدد له: إ لى مضيق وموسع
إن كان الوقت المحدد لفعله بقدره فقط فمضيق. كوقت الصيام في رمضان فإن  -أ

الصوم يستغرق ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلا يمكن صيام نفل معه 
وكذلك آخر الوقت إذا لم يبق إلَ ما تؤدى فيه الفريضة كقبيل طلوع الشمس بالنسبة 

لى العصر.                                                    إلى الصبح أو قبيل غرويها بالنسبة إ
وإن كان يسعه ويسع غيره من جنسه معه فموسع كأوقات الصلوات الخمس فإن  -ب

 وقت كل صلاة يسعها ويسع غيرها معها من النوافل.



 
ين  نوع إلى باعتبار وقته الذي يقع فيههذا القسم الثاني من أقسام الواجب و هو تقسيمه 

وهو الفعل الذي طلب  (الواجب المطلق)الواجب غير المؤقت  الأول:  المؤلفكما ذكر 
الشارع إيقاعه من المكلف طلباً جازماً ولم يحدد وقتاً لأدائه وإيقاعه فيه مثل: كفارة 

اليمين، والوفاء بالنذر، والحج عند بعض العلماء، وقضاء العبادات التي فاتت من غير 
ب في جميع العمر، وليست نهايته معلومة يجذلك كل ، فإن   همتقصير عند بعض

 للمكلف.
الواجب المؤقت، وهو: الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلباً  القسم الثاني:

 جازماً، وحداد له وقتاً معيناً لأدائه وإيقاعه به، وهو شيئان:
إيقاعه من المكلف  الواجب المضياق، وهو: الفعل الذي طلب الشارع الشيء الأول:

طلباً جازماً وحداد وقت أدائه بحيث يسعه ولَ يسع غيره من جنسه، مثل: صيام يوم من 
رمضان، ومعروف أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا 

 .الوقت الذي بينهما له لوحده، ولَ يتسع لفعل شيء آخر معه
لفعل الذي طلب الشارع من المكلف إيقاعه طلباً الواجب الموسع وهو: ا :الشيء الثاني

الصلوات الخمس  جازماً وحداد وقت أدائه بحيث يسعه ويسع غيره من جنسه، مثل
فيمكن للمكلف أن يؤدي الصلاة في أول الوقت المختار أو وسطه أو آخره قبل دخول 

 الوقت الضروري.
 

 وثالثاً: بحسب الفعل: إلى معين ومبهم لأنه:
الفعل مطلوباً بعينه لَ يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم والحج ونحوها  إن كان -أ

 فمعين.
وإن كان الفعل مبهما في أشياء محصورة يجزي واحد منها كخصال الكفارة من عتق  -ب

 أو إطعام أو صوم فمبهم إذ الواجب واحد لَ بعينه.
 



               :ينقسم إلىث هذا التقسيم الثالث للواجب باعتبار الفعل المكلف به ذاته حي
، وهو: ما طلبه الشارع طلباً جازماً بعينه دون تخيير بينه  القسم الأول: الواجب المعينا

 .و الحج وبين غيره كالصلوات الخمس، والصيام
، وهو: ما طلبه الشارع طلباً جازماً لَ بعينه، بل خير  القسم الثاني: الواجب المخيرا

اده المعينة المحصورة، مثل: تخيير المكلف بين خصال كفارة اليمين، الشارع في فعله بين أفر 
 وتخيير الإمام في حكم الأسرى بين المن والفدى وغير ذلك.

 والخطاب في الواجب المعين قد تعلق بواحد معين.
 والخطاب في الواجب المخير قد تعلق بواحد مبهم من الأمور المخير بينها.

 :هاليون و تتعلق بشروط الواجب المخير حيث ذكروا منوهنا مسألة نبه عليها الأصو 
ومحصورة ومعينة؛ حتى يحيط  أن تكون الأشياء المخير بينها معلومة للمخاطَب الأول:

 المكلف بها ويوازن بينها.
أن تتساوى تلك الأشياء المخيرا بينها في الرتبة؛ فيخير بين واجب وواجب، ولَ  الثاني:

 مندوب.يجوز التخيير بين واجب و 
أن لَ يخيرا بين شيئين متساويين تَام التساوي بحيث لَ يتميز أحدهما عن الآخر،   الثالث:

كما لو خير بين أن يصلي أربع ركعات وبين أن يصلي أربع ركعات، بل لَ بد أن تكون 
 الأشياء المخير بينها، تتميز بعضها عن بعض.

صح التخيير بين شيء يستطيعه، وآخر أن يتعلق التخيير بما يستطيع فعله، فلا ي الرابع:
 لَ يستطيعه.

 
             المندوب

                                                                                                               
مباشرة لَشتراكهما في طلب انتقل المؤلف إلى تعريف المندوب ، بعد تعريف الواجب 

أعظم من ثواب  عل؛ وأن كلاا منهما يثاب على فعله، وإن كان ثواب الواجبالف
بعض الأصوليين يذكرون الحرام بعد الواجب مباشرة، ويذكرون المندوب قبل  المندوب. و



 : المؤلفقال . المكروه
 

 المندوب لغة: اسم مفعول من الندب وهو الدعاء إلى الفعل كما قال الشاعر:
 يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لَيسألون أخاهم حين

 
 استرجاع إبله ممن أخذها، فهذا الشاعر قد دعا بني مازن من تَيم لنجدته وإعانته على

 إذا إلَ هو ما الندبفالأعداء ليس بالأمر الهين،  فقاموا بذلك، واسترجاع الإبل من
 يسمى ندباً. أمر مهم، أما الدعاء إلى فعل أمر غير مهم، فلا الدعاء إلى فعل

 
 وفي الَصطلاح: ما يثاب فاعله ولَ يعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبا غير جازم.

 
، تعريف بالرسم، وقد بينا وجه فيه نظر لأنه التعريف مثل سابقه من القسم الأول

الَعتراض عليه؛ لأنه يمكن أن يفعله الإنسان ريَءً أو غير حاضر فلا يثاب عليه، ويمكن 
 :قولهباستدرك هذا  ؤلفلكن الم له مكرهاً عليه أو نحو ذلك فلا يثاب عليهأيضاً أن يفع

  
 يطلبه الشارع طلبا غير جازم 

 
 غير ذم على تركه مطلقاً. المطلوب فعله شرعاً من :و قد عرفه بعض الأصوليين بقولهم 

 و للمندوب صيغ من أهمها:
 صيغ المندوب هي كما يلي:

نة تصرفه من الوجوب إلى الندب، كقوله تعالى: كل أمر صريح إذا وجدت قري  - 1
)فَكَات بُوهُمْ إ نْ عَل مْتُمْ ف يه مْ خَيْراً(، فإن هذا الأمر للندب، والقرينة الصارفة هي السنة 

 التقريرية.



: " وسننت لكم قيامه " -صلى الله عليه وسلم  -التصريح بأن ذلك سنة كقوله  - 2
يتنبه القارئ أن الشارع قد يعبر عن الواجب و لكن ل.-رمضان قيام شهر يقصد  -

 .بالسنة
في غسل  صلى الله عليه وسلم التصريح بالأفضلية الوارد من الشارع، كقوله - 3

 و في الحديث ضعف. الجمعة: " ومن اغتسل فالغسل أفضل "
السلام لبريرة: " لو  الصلاة و كل عبارة تدل على الترغيب، ومنه قوله عليه  - 4

 راجعتيه ".
يحسن أن أذكر كلاما نفيسا للإمام العز بن عبد السلام في صيغ  في هذا المقام و 

فكل فعل عظمه الشرع أو مدحه أو مدح » الواجب والمندوب حيث قال رحمه الله :
فاعله، أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله، أو وصفه بالَستقامة أو 

قسام بالشفع والوتر وبخيل المجاهدين، اعله كالإالبركة أو الطيب أو أقسم به أو بف
عبده أو لمحبته أو للثواب عاجلاً أو آجلًا، أو لوبالنفس اللوامة. أو نصبه سبباً لذكره 

لشكره له أو لهدايته إيَه، أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئآته، أو لقبوله أو 
أو وصف الفعل بكونه معروفاً، أو نفي لنصرة فاعله أو بشارته، أو وصف فاعله بالطيب 

الحزن أو الخوف عن فاعله، أو وعده بالأمن أو نصبه سبباً لولَيته، أو أخبر عن دعاء 
الرسول بحصوله أو وصفه بكون قربه، أو بصفة مدح كالحياة والنور والشفاء، فهو دليل 

 «على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب.
 

 ، تحب والتطوع.وهو مرادف للسنة والمس
 

  .و النفل والإحسان، والمرغاب فيه
  فائدة:
 تي:لآالمندوب عند فقهاء المالكية هي كا مراتب

ألفاظ مترادفة، يفيد معناها: ما فعله الشارع مرة أو  الفضيلة والمندوب والمستحب: /أ
 .مرتين مما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب



 .باختياره من الأوراد ينشئهنسان إلى أن يعني ما ينتخبه الإ التطوع: /ب
بسبب ذكر ما فيه من  -صلى الله عليه وسلم-هي ما رغب فيه النبي  الرغيبة: /ج

على  -صلى الله عليه وسلم-ل، كقوله من فعل كذا فله كذا، أو دام ق   أي نُ بي  الأجر جُ 
ة السنة الظهور وصفة النفل فعله في غير جماعة، وصف .فعله بصفة النفل لَ بصفة السنة

  .في جماعة
صلى الله عليه -ما قرر الشرع أن في فعله ثوابا من غير أن يأمر النبي  النفل: -د

 .به أو يرغب فيه أو يداوم على فعله -وسلم
 .وأظهره في جماعة -صلى الله عليه وسلم-هي ما واظب عليه النبي  السنة -ه 

 :وقد نظم هذه المراتب صاحب المراقي بقوله
 ة والندب والذي استحب***ترادفت ثم التطوع انتخبفضيل

 رغيبة ما فيه رغب النبي***بذكر مافيه من الأمر جبي 
 أو دام فعله بوصف النفل***والنفل من تلك القيود أخل 

 والأمر بل أعلم بالثواب***فيه نبي الرشد والصواب 
 فيه وجبا وسنة ما أحمد قد واظبا***عليه والظهور

 قد أكدا***منها بواجب فخذ ما قيدا وبعضهم سمى الذي
 مركز ميارة للدراسات في المذهب المالكي. ه المراتبذكر هذ

 
ومذهب الجمهور أن المندوب مأمور به، ومن أدلتهم قوله تعالى: }إن الله يأمر بالعدل 
والإ حسان وإيتاء ذي القربى{ ، وقوله: }وأمر بالمعروف{ وقوله: }وأمر بالعرف{ ومن 

اء المأمور بها ما هو مندوب، ومنها: أن الأمر استدعاء وطلب والمندوب هذه الأشي
 مستدعي ومطلوب. فيكون مأموراً به.

 
الإمام الشافعي، وأحمد، وأكثر  هذا القول الأول والراجح في المسألة و هو اختيار

 أتباعهما، واختاره المحققون من الحنفية، وهو وجه عند المالكية.



مأموراً به عن طريق المجاز.  المندوب غير مأمور به حقيقة، وإنما اعتبرأن  القول الثاني :
ذهب إلى ذلك: أبو الحسن الكرخي، والجصاص، وأبو بكر الشاشي، وأبو إسحاق 

لحلواني، ونقل عن الدين الرازي، وعبد الرحمن ا الشيرازي، وأبو حامد الإسفراييني، وفخر
السمعاني،  ستحسنه ابناه إلكيا الهراسي، و ار وهو وجه للمالكية، واخت أكثر الشافعية،

 :بعدة أدلة منهاو قد استدلوا وصحاحه ابن العربي.
نَةٌ أَوْ  يبَ هُمْ ف ت ْ يبَ هُمْ عَذَابٌ ألَ يمٌ( قوله تعالى: )فَ لْيَحْذَر  الاذ ينَ يُخاَل فُونَ عَنْ أَمْر ه  أَنْ تُص    يُص 

 و –ه، وتوعَد من يخالف ذلك الأمر بالعقاب وجه الدلَلة: أن اللَّا حذارنا من مخالفة أمر 
مأموراً به حقيقة لحذارنا اللَّا سبحانه من  ، فلو كان المندوب-فتنة والعذاب هو ال

على هذا الَعتراض و المقام لَ يحتمل التطويل  الأول .وقد رد أصحاب القولمخالفته
 لسرد أدلة الفريقين .

لق بالمندوب و هي:هل المندوب يلزم الشروع و هناك مسألة أخرى لم يذكرها المؤلف تتع
فيه ؟  و فيها قولَن مشهوران لأهل العلم و الراجح عندي والله أعلم هو أنه لَ يلزم 

: حيث يجوز تركه وقطعه متى ما شاء؛ في غير مندوب الحج والعمرة؛ حيث الشروع فيه
صلى الله  -قوله  منا ثبت يجب فيهما الإتَام، وقلنا لَ يلزم المندوب بالشروع فيه، لم

 : " الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ".-عليه وسلم 
 ؛ حيث أكل من الحيس الذي أهدي لعائشة-صلى الله عليه وسلم  -ولفعل النبي 

وقد أجمع على ذلك الصحابة ثم قال: " كنت أصبحت صائماً "،  -رضي الله عنها  -
كأبي الدرداء، وأبي طلحة، وأبي هريرة، وابن عباس،   - هم، حيث إن بعضإجماعا سكوتيا

من غير نكير  -فيما ثبت عنهم  -تطوعاً، ثم يقطعون ذلك  كانوا يصومون  -وحذيفة 
من بقية الصحابة، إذ لو حصل إنكار لنقل، وبلغنا، وما دام أنه لم يبلغنا إنكار، فإن هذا 

ى أن المستحب لَ يلزم الشروع ومن الأدلة كذلك عل يكون إجماعاً منهم على جوازه.
 لقياس، وهو قياس وسط المندوب وآخره على أوله:ا فيه

فكما أن المكلف مخير في الَبتداء بين أن يشرع فيه وبين عدم الشروع، لكونه نفلًا، 
وهذا القول اختاره فكذلك هو مخيرا في الوسط والَنتهاء، إن شاء أتَاه، وإن شاء قطعه.



 .خلافا للمالكية و الحنفية الشافعية و الحنابلة
 

 المحظور
 المحظور لغة: الممنوع،

 
عَ م نْ قَ بْلُ(  يقال: " حرمه الشيء ": إذا منعه إيَه، ومنه قوله تعالى: )وَحَرامْنَا عَلَيْه  الْمَرَاض 

 ومنعناه منهن. أي: حرمناه رضاعهن
 

والسرقة وشرب الخمر واصطلاحا: ما يثاب تاركه امتثالَ ويستحق فاعله العقاب، كالزنا 
 والدخان وحلق اللحى ونحو ذلك،

 
هذا التعريف فيه نظر لأنه تعريف بالرسم والخاصة و ليس تعريفا بالحد و الأولى أن يقال 

هو: ما ذُما شرعاً  و عرفه بعضهم بقوله:ما أمر الشارع تركه أمرا جازما : تعريفه في 
    فاعله.

                                                                                          
 ويسمى محرماً ومعصية وذنبا وحجرا.

 
 ولم يذكر المؤلف صيغ الحرام التي من أهمها:

تَةُ(. - 1  لفظ " التحريم " ومشتقاتها، كقوله تعالى: )حُر  مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ
 تقربوُا الز  نَا(. صيغة النهي المطلق، كقوله تعالى: )وَلََ  - 2
: " لَ يحل دم امرئ مسلم. -صلى الله عليه وسلم  -التصريح بعدم الحل، كقوله  - 3

." . . 
أن يرتب الشارع على فعل شيء عقوبة، فيدل هذا على أن هذا الفعل حرام،   - 4

 كقوله تعالى: )وَالساار قُ وَالساار قَةُ فاَقْطعَُوا أيَْد يَ هُمَا(.



يخص صيغ  فيماهنا تَام الكلام النفيس للإمام العز بن عبد السلام  ويحسن أن أذكر
وكل فعل طلب الشارع تركه، أو ذمه أو ذم فاعله أو  » الحرام و المكروه حيث يقول :

محبته أو محبة فاعله أو الرضا به أو عن  ىعتب عليه، أو مقت فاعله أو لعنه أو نف
، أو جعله مانعاً من الهدى أو القبول أو فاعله، أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين

في الفلاح، نوصفه بسوء أو كراهة، أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه، أو جعله سبباً ل
ث أو بأو لعذاب آجل أو عاجل، أو لذم أو لوم أو ضلالة أو معصية، أو وصف بخ

أو غضب أو زوال رجس أو نجس، أو بكونه فسقاً أو إثماً أو سبباً لإثم أو رجس، أو لعن 
، أو لعداوة ستهان نفمخزي أو ا نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود أو قسوة أو

سبباً لنسيانه فاعله، أو وصف نفسه  ستهزائه أو سخريته، أو جعله اللهلَ والله ومحاربته أ
بالصبر عليه أو بالحلم أو بالصفح عنه أو دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله بخبث أو 

ار أو نسبه إلى عمل الشيطان أو تزيينه أو تولي الشيطان لفاعله، أو وصف بصفة احتق
ذم ككونه ظلماً أو بغياً، أو عدوناً، أو إثماً، أو مرضاً، أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله أو 

والحزن عليه، أو  ىالآسشكوا إلى الله من فعله أو جاهروا فاعله بالعداوة أو نهوا عن 
 فصو  وفاعله عاجلاً أو آجلًا، أو رتب عليه حرمان الجنة وما فيها، أ ةيبنصب سبباً لخ

فاعله بأنه عدو الله أو بأن الله عدوه، أو أعلم بحرب من الله ورسوله، أو حمل فاعله إثم 
غيره، أو قيل فيه لَ ينبغي هذا. أو لَ يكون، أو أمر بالتقوى عن السؤال عنه، أو أمر 

له، أو تلاعن فاعلوه في الآخرة، أو تبرأ بعضهم من بعض، أو بفعل مضاده، أو بهجر فاع
نه ليس من الله في شيء، أو إدعا بعضهم على بعض، أو وصف فاعله بالضلالة، أو 

ليس من الرسول وأصحابه. أو جعل اجتنابه سبباً للفلاح، أو جعله سبباً لإيقاع العداوة 
 عن الدعاء لفاعله أو الأنبياءى والبغضاء بين المسلمين، أو قيل هل أنت منته، أو نه

رتب عليه إبعاداً أو طرداً أو لفظه، قتل من فعله، أو قاتله الله، أو أخبر أن فاعله لَ 
يكلمه الله يوم القيامة ولَ ينظر إليه ولَ يزكيه ولَ يصلح عمله ولَ يهدي كيده أو لَ 

ه عن آيَت الله يفلح، أو قيض له الشيطان أو جعل سبباً لإزاغة قلب فاعله أو صرف
عل، فهو دليل المنع ودلَلته على التحريم أظهر من دلَلته على مجرد فوسؤاله عن علة ال



 «الكراهة.
 

 المكروه
يمان وزينه في  المكروه لغة: ضد المحبوب قال الله تعالى: }ولكن الله حبب إليكمٍ الإ 

  قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان{ 
 

يء " إذا لم تحبه، والكره: المشقة، فالمكروه يكون: ما نفر عنه الشرع تقول: " كرهت الش
 الشرع لَ ينفران إلَ عن مشقة وشدة تلحق بالمكلف. والطبع، لأن الطبع و

 »قال الزركشي: والمكروه اصطلاحاً هو: ما تَركُه خير من فعله، ولَ عقابْ في فعله.
نْهُ قَ وْله تَ عَالَى: }كُلُّ ذَل كَ كَانَ سَي  ئُهُ ع نْدَ  ا:أَحَدُهَ وَيُطْلَقُ عَلَى أَرْبَ عَة  أمُُورٍ:  الْحرََامُ، وَم 

نْهُ 38ربَ  كَ مَكْرُوهًا{ ]الإسراء:  [ أَيْ مُحَرامًا، وَوَقَعَ ذَل كَ في  ع بَارةَ  الشااف ع ي   وَمَال كٍ. وَم 
اَطَ قَ وْلُ الشااف ع ي   في  بَاب  الْآن يَة : وَأَكْرَهُ آن يَةَ ا : وَأَكْرَهُ اشْتر  ، وَفي  بَاب  السالَم  لْعَاج 

دٌ. قاَلَ  َنا الْأَعْجَفَ مَع يبٌ، وَشَرْطُ الْمَع يب  مُفْس  ؛ لأ  الْأَعْجَف  وَالْمَشْو ي   وَالْمَطْبُوخ 
ُّ: وَهُوَ غَال بٌ في  ع بَارةَ  الْمُتَ قَد  م يَن كَرَاهَةَ أَنْ يَ تَ نَاوَلهَُ  مْ قَ وْله تَ عَالَى: }وَلَ تَ قُولُوا الصايْدَلََني 

نَ تُكُمُ الْكَذ بَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ{ ]النحل:  فُ ألَْس  [ ، فَكَر هُوا إطْلَاقَ 116ل مَا تَص 
 . :لَفْظ  التاحْر يم  الْأَوْلَى : تَ رْكُ لثاال ثُ " مَا نهُ يَ عَنْهُ نَهْيَ تَ نْز يهٍ " وَهُوَ الْمَقْصُودُ هُنَا. ا الثااني 

مَامُ في  " الن  هَايةَ  " أَنا تَ رْكَ غُسْل   كَصَلَاة  الضُّحَى؛ ل كَثْ رَة  الْفَضْل  في  ف عْل هَا، وَحَكَى الْإ 
الْجمُُعَة  مَكْرُوهٌ مَعَ أنَاهُ لََ نَهْيَ ف يه . قاَلَ: وَهَذَا ع نْد ي جَارٍ في  كُل   مَسْنُونٍ صَحا الْأَمْرُ ب ه  

حْرَام  مَكْرُوهٌ. مَقْصُ  ودًا. قُ لْتُ: وَيُ ؤَي  دُهُ نَصُّ الشااف ع ي   في  " الْأمُ   ": عَلَى أَنا تَ رْكَ غُسْل  الْإ 
لَهُ أَنا مَا وَرَدَ ف يه  نَهْيٌ مَقْصُودٌ يُ قَالُ ف يه : مَكْ  نَهُ وَبَيْنَ الاذ ي قَ ب ْ رُوهٌ، وَفَ راقَ مُعْظَمُ الْفُقَهَاء  بَ ي ْ

بُ أَبي  وَمَا لََ  لَافُ الْأَوْلَى، وَلََ يُ قَالُ: مَكْرُوهٌ. وَفَ راقَ مُحَمادُ بْنُ الْحسََن  صَاح   يُ قَالُ ف يه : خ 
هُ ب غَيْر  حَن يفَةَ بَيْنَ الْحرََام  وَالْمَكْرُوه  كَرَاهَة  تَحْر يٍم، فَ قَالَ: الْمَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَحْر يٍم: مَا ثَ بَتَ تَحْر يمُ 

.قَطْ  ب  مَعَ الْفَرْض  ، وَالْحرََامُ مَا ثَ بَتَ ب قَطْع يٍ  كَالْوَاج   ع يٍ 
ير  الناب يذ   الرااب عُ: ، وَيَس  هَةُ في  تَحْر يم ه  كَلَحْم  السابُع   .«مَا وَقَ عَتْ الشُّب ْ

 



 
، واصطلاحا هو: ما يقتضي الثواب على تركه امتثالَ لَ العقاب على فعله كتقديم 

 عند دخول المسجد، واليمنى عند الخروج منه. الرجل اليسرى
 

وهذا التعريف كسابقيه فيه نظر و الأقرب أن يقال في حده هو ما طلب الشارع تركه 
 ما تَركُه خير من فعله، ولَ عقابْ في فعله. و عرفه بعضهم بقوله : طلبا غير جازم

  .وه تحريمام الحنفية المكروه إلى قسمين المكروه تنزيها و المكر س  ق :فائدة
 لم يذكر المؤلف صيغ المكروه و يمكن أن نشير إلى أهمها: :فائدة أخرى

أنه  -صلى الله عليه وسلم  -عن النبي  ثبتلفظ " كره " وما يشتق منها، ومنه ما  - 1
و ليتنبه القارئ إلى أن الشارع  قال: " إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ".

كل ذلك كان سيئة )وه و يقصد به الحرام كما في قوله تعالى : الحكيم قد يستعمل المكر 
                                                                               وسبق كلام الزركشي في ذلك. (عند ربك مكروها

 –صلى الله عليه وسلم  - عن النبي ما روي لفظ: " بغض " وما يشتق منها، ومنه - 2
 .و الحديث لَ يصح : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق "قال أنه
لفظ النهي: " لَ تفعل "، إذا اقترنت بها قرينة تصرفها عن التحريم إلى الكراهة،   - 3

كقوله تعالى: )لََ تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إ نْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ(. فالنهي عن السؤال للكراهة، 
التحريم إلى الكراهة هي آخر الآية، حيث قال تعالى: )وَإ نْ تَسْألَُوا  والقرينة الصارفة من

ُ غَفُورٌ حَل يمٌ( ) هَا وَاللَّا ُ عَن ْ يَن يُ نَ زالُ الْقُرْآنُ تُ بْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّا هَا ح  و قد سبق   (.101عَن ْ
 .لكتابفي صيغ الحرام و المكروه فلا نطيل به ا كلام الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله

 
 المباح

 المباح لغة: كل ما لَ مانع دونه كما قيل:
 ولقد أبحنا ما حمي  ت ولَ مبيح لما حمينا

 



الإطلاق والإذن، يقال: " أباح الأكل من بستانه "، أي: أذن  ومن معانيه في اللغة 
وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا مَا  :الْأَوالُ يطُْلَقُ الْمُبَاحُ عَلَى ثَلَاثةَ  أمُُورٍ.  » : قال الزركشي بالأكل منه.

ئْت فَصُمْ، وَإ   نْهُ قَ وْلهُُ ل لْمُسَاف ر : إنْ ش  ، وَم  لتاسْو يةَ  بَيْنَ الْف عْل  وَالتراْك  نْ صَراحَ ف يه  الشارْعُ با 
ئْت فأََفْط رْ.  :ش  يوُصَفُ مَا سَكَتَ عَنْهُ الشارْعُ، فَ يُ قَالُ اسْتَمَرا عَلَى مَا كَانَ، وَ  الثااني 

، وَهُوَ مَا جَازَ ف عْلُهُ، اسْتَ وَى طَرَفاَهُ أَوْ لََ. وَقَدْ يطُْلَقُ  وَال  الثالَاث  بَاحَة  عَلَى أَحَد  الْأقَ ْ لْإ  با 
نْهُ قَ وْلنَُا: الْحلَْقُ في  الْحجَ   اسْت بَاحَةُ مَحْظوُرٍ عَلَى أَحَد  الْقَوْلَيْن   ، وَم  ، الْمُبَاحُ عَلَى الْمَطْلُوب 

، وَليَْسَ الْمُرَادُ أنَاهُ غَيْرُ مَنْدُوبٍ إليَْ  بَاحَة  ف يه  أنَاهُ ليَْسَ ب شَرْطٍ في  التاحْل يل  لْإ  ه . وَقَدْ فاَلْمُرَادُ با 
رٌ ب ه  الْوُجُوبَ، وَذَ  يَجْر ي في  كَلَام  الْفُقَهَاء : جَازَ لَهُ أَوْ ل لْوَلي    أَنْ يَ فْعَلَ كَذَا وَيرُ يدُونَ  ل كَ ظاَه 

قَى ف يمَا إذَا كَانَ الْف عْلُ دَائ رًا بَيْنَ الْحرُْمَة  وَالْوُجُوب  فَ يَسْتَف يدُ ب قَوْله  مْ: يَجُوزُ نَ فْيُ الْحرُْمَة  ف َ  يَ ب ْ
: إناهُ يَجُوزُ لَ  لحْ سَاب  ذََا لََ يَحْسُنُ قَ وْلُهمُْ ف يمَنْ عَل مَ دُخُولَ رمََضَانَ با  هُ الصاوْمُ؛ الْوُجُوبُ، وَله 

: لََ يَص حُّ إسْلَامُهُ؛  ثْلَ هَذَا الْف عْل  لََ يُ تَ نَ فالُ ب ه ، وكََذَا لََ يَحْسُنُ قَ وْلُهمُْ في  الصابي    َنا م  نَاهُ لأ  لأ 
 انتهى «لَوْ صَحا وَجَبَ.

 
 

وفي الَصطلاح هو: ما كان الخطاب فيه بالتخيير بين الفعل والترك فلم يثب على فعله 
ولم يعاقب على تركه كالأكل والنوم والَغتسال للتبرد ومحل ذلك ما لم تدخله النية فإن 

 نوى بالمباح خيراً كان له به أجر.
 

ما أذن الله  تعالى  للمكلفين في فعله وتركه مطلقاً من غير المباح كما قال المؤلف هو 
 مدح ولَ ذم في أحد طرفيه لذاته.

 مر، ولَ نهي لذاته؛ كالأكل في رمضان ليلًا.واصطلاحاً: ما لَ يتعلق به أ
 ؛ الواجب والمندوب.«ما لَ يتعلق به أمر»فخرج بقولنا: 

 ؛ المحرم والمكروه.«ولَ نهي»خرج بقولنا:  و



؛ ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة «لذاته»وخرج بقولنا: 
من مأمور، أو منهي، ولَ يخرجه ذلك عن كونه لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له 

 مباحاً في الأصل.
 والمباح ما دام على وصف الإباحة، فإنه لَ يترتب عليه ثواب ولَ عقاب.

                                                                                           ويسمى: حلالًَ وجائزاً.
 المباح و هي كثيرة منها : صيغ المؤلفولم يذكر 

يَام  الرافَثُ إ لَى ن سَائ كُمْ(. - 1 لَةَ الص   لا لَكُمْ ليَ ْ  لفظ: " أحل "، كقوله تعالى: )أُح 
 لفظ: " لَ جناح "، كقوله تعالى: " لَ جناح عليكم إن طلقتم النساء ". - 2
صلى الله  -جٌ(. . . وقوله لفظ: " لَ حرج "، كقوله تعالى: )ليَْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَ  - 3

 : " افعل ولَ حرج ".-عليه وسلم 
صيغة الأمر التي صرفت من اقتضائها للوجوب والندب إلى الإباحة بسبب قرينة  - 4

(، فهذا الأمر  رُوا في  الْأَرْض  يَت  الصالَاةُ فاَنْ تَش  اقترنت بها، كقوله تعالى: )فإَ ذَا قُض 
منع الفعل قبل ذلك في قوله تعالى: )فاَسْعَوْا إ لَى ذ كْر  اللَّا  للإباحة، والقرينة الصارفة هي: 

 وَذَرُوا الْبَ يْعَ(، حيث إنه كان الَنتشار للبيع ممنوعاً ثم أباحه بعد انتهاء الصلاة.
ونفي  لتستفاد الإباحة من لفظ الإحلا» يقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله :

اخذة، ومن الإذن فيه والعفو عنه ومن الَمتنان بما في الأعيان الجناح والحرام والإثم والمؤ 
من المنافع. ومن السكوت عن التحريم، ومن الإنكار على من حرم الشيء، ومن 

عن فعل من قبلنا غير ذام لهم عليه، فإن اقترن  والإخبارالإخبار بأنه خلق أو جعل لنا، 
 «باً.بالإخبار مدح دل على مشروعيته وجواباً أو استحبا

 
                                                                                  أقسام الحكم الوضعي

 
انتقل إلى بيان أقسام الحكم الوضعي  ، بعدما فرغ المؤلف من أقسام الحكم التكليفي

 :     فبدأ بتعريف السبب حيث قال
                                                                 



 :السبب /1
السبب في اللغة ما توصل به إلى غيره، واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن 

عدمه العدم لذاته كزوال الشمس فإنه سبب في وجوب صلاة الظهر وكملك النصاب 
 فإنه سبب في وجوب الزكاة وكالولَء والنسب في الميراث.

 
 :يمكن إجمالها فيما يليحيث  طلاقات السبب في لسان الشرعلم يتعرض المؤلف إلى إ

نْهُ قَ وْلُ الْفُقَهَاء : إذَا اجْتَمَعَ السابَبُ وَالْمُبَاشَرَةُ غَلَبَ  أَحَدُهَا: مَا يُ قَاب لُ الْمُبَاشَرَةَ، وَم 
 الْمُبَاشَرَةُ كَحَفْر  الْب ئْر  مَعَ التراْد يةَ .

: صَابةَُ ع لاةُ الْع لاة   الثااني  ، وَهُوَ أَعْني  الرامْيَ ع لاةٌ ل لْإ صَابةَ ، وَالْإ   كَالرامْي  يُسَماى سَبَ بًا ل لْقَتْل 
 ع لاةٌ ل زَهُوق  الرُّوح  الاذ ي هُوَ الْقَتْلُ، فاَلرامْيُ هُوَ ع لاةُ الْع لاة  وَقَدْ سَماوْهُ سَبَ بًا.

 هَا كَالن  صَاب  ب دُون  الْحوَْل  يُسَماى سَبَ بًا ل وُجُوب  الزاكَاة .الْع لاةُ ب دُون  شَرْط   الثاال ثُ:
،  الرااب عُ: ، وَانْت فَاء  الْمَان ع  الْع لاةُ الشارْع ياةُ وَه يَ الْمَجْمُوعُ الْمُركَابُ م نْ الْمُقْتَضَى، وَالشارْط 

اَ كَمَا وَوُجُودُ الْأَهْل  وَالْمَحَل   يُسَماى سَبَ بًا، وَلََ  بَةٌ ل وُجُود  مَعْلُوله   شَكا أَنا الْع لَلَ الْعَقْل ياةَ مُوج 
نْف عَالََت  بخ  لَاف  الْأَسْبَاب  فإَ ناهُ لََ  عَال  مَعَ الَ  نْك سَار ، وَسَائ ر  الْأَف ْ عُر فَ م نْ الْكَسْر  ل لا 

اَ.  يَ لْزَمُ م نْ وُجُود هَا وُجُودُ مُسَب ابَاته 
 يتعرض المؤلف إلى أقسام السبب و يمكن تلخيصها كالآتي:لم كما 

 ينقسم إلى قسمين: باعتبار قدرة المكلف /1
: سبب مقدور عليه، وهو: ما كان داخلاً تحت كسب المكلف وطاقته، القسم الأول

 .المسبب للقصاص بحيث يستطيع فعله وتركه، كالقتل
ن من كسب المكلف، ولَ دخل له سبب غير مقدور عليه، وهو: ما لم يك القسم الثاني:

 .في تحصيله أو عدم ذلك كزوال الشمس أو غروبها سبب لوجوب الصلاة أو الإفطار
 ينقسم إلى قسمين: باعتبار المشروعية /2

سبب مشروع، وهو: ما كان سبباً للمصلحة أصالة، وإن كان مؤديًَ إلى  القسم الأول:
نه سبب لإقامة الدين وإعلاء كلمة الله، وإن بعض المفاسد تبعاً، كالجهاد في سبيل الله فإ

 أدى في الطريق إلى نوع من المفاسد كإتلاف الأنفس، وإضاعة الأموال.



سبب غير مشروع وهو: ما كان سبباً للمفسدة أصالة وإن ترتب عليه نوع  القسم الثاني:
ورثة  من المصلحة تبعاً، كالقتل بغير حق فإنه سبب غير مشروع، وإن ترتب عليه ميراث

 المقتول.
 ينقسم إلى قسمين: باعتبار المناسبة /3

تحقق  بهسبب مناسب للحكم، وهو الذي يترتب على شرع الحكم  القسم الأول:
مصلحة، أو دفع مفسدة يدركها العقل، كالسرقة بالنسبة لعقوبة القطع؛ حيث إنها تحقق 

 مصلحة حفظ الأموال، وتدفع مفسدة ضياعها.
تحقق به  مناسب للحكم، وهو الذي لَ يترتب على شرع الحكم سبب غير القسم الثاني:

كدلوك الشمس، حيث إنه سبب لوجوب الظهر، ومثل: شهود   مصلحة أو دفع مفسدة
 الشهر بالنسبة لوجوب الصيام.

 ينقسم إلى ثلاثة أقسام: باعتبار مصدره /4
بالنسبة سبب شرعي، وهو: ما كان مستمداً من الشارع فقط، كالوقت  القسم الأول:

 لوجوب الصلاة.
سبب عقلي، وهو: ما كان مستمداً من العقل فقط، كوجود النقيض فإنه  القسم الثاني:

 سبب في انعدام نقيضه عقلاً مثل الموت فإنه سبب لعدم الحياة.
سبب عادي، وهو: ما كان مستمداً من العادة المألوفة المتكرر وقوعها   القسم الثالث:

 إزهاق الروح في العادة.كالذبح، فإنه يتسبب في 
 ينقسم إلى قسمين: باعتبار اقترانه بالحكم وعدم ذلك /5

سبب متقدم على الحكم، وهذا هو الأصل كالأسباب الموجبة للصلوات،  القسم الأول:
 والزكاة، والبيع، والنكاح، وهو الأكثر.

سبب مقارن للحكم، كقتل المسلم للكافر في الحرب، فإنه سبب  القسم الثاني:
 لَستحقاق سلبه فوراً، وإحياء الموات فإنه سبب فوري للملك.

 ينقسم إلى قسمين: باعتبار اللفظ والفعل /6
على القول ، كصيغ العقود مثل البيع  سبب قولي  وهو: ما كان معتمدا القسم الأول:

 .والشراء



 .سبب فعلي، وهو: ما كان ناشئاً عن الفعل، كالقتل سبب للقصاص القسم الثاني:
 
 الشرط /2

وواحد الأشراط والمراد به  -بالتحريك -الشرط لغة: واحد الشروط مأخوذ من الشرط
 العلامة.

 
وهذا فيه تساهل؛ حيث -مطلقاً  -الأصوليون: إن الشرط في اللغة بمعنى العلامة يقول 

وليس الشرط الذي هو بتسكين  -بفتح الراء  -إن الذي هو بمعنى العلامة هو: الشرَط
 وهو الذي بمعنى الإلزام. -الراء  -بتسكين  -هو الشرط  لذي يعنيناالراء، وا

 
وفي الَصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولَ يلزم من وجوده وجود ولَ عدم لذاته.  
كالطهارة مثلا فإنها شرط في صحة الصلاة فيلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود 

د الصلاة، إذ قد يكون الإنسان الصلاة الشرعية، ولَ يلزم من وجود الطهارة وجو 
 متطهراً ويمتنع من فعل الصلاة.

 
 لم يتعرض المؤلف كذلك إلى أقسام الشرط و يمكن أن نذكر أهمها :

 ينقسم إلى أربعة أقسام: باعتبار وصفه /1
شرط عقلي وهو: ما لَ يوجد المشروط عقلاً بدونه، كاشتراط الحياة  القسم الأول:

 .للعلم
 رط عادي، وهو: ما يكون شرطاً عادة، كنصب السُّلام لصعود السطح.: شالقسم الثاني

: شرط لغوي، وهو: ما يذكر بصيغة التعليق مثل: " إن نجحت فلك جائزة القسم الثالث
." 

شرط شرعي، وهو: ما جعله الشارع شرطاً لبعض الأحكام، كاشتراط  القسم الرابع:
 الطهارة لصحة الصلاة.

 : ينقسم إلى قسمين:له وعدم ذلكباعتبار قصد المكلف  /2



ما قصده الشارع قصداً واضحاً، وهو: الذي يرجع إلى خطاب التكليف،  القسم الأول:
وهو: إما أن يكون مأموراً بتحصيله كالطهارة للصلاة، وإما أن يكون منهياً عن تحصيله  

 كنكاح المحلل في مراجعة الزوجة لزوجها الأول.
شارع تحصيله، وهو: الذي يرجع إلى خطاب الوضع كالحول ما لم يقصد ال القسم الثاني:

في الزكاة، فإن بقاء النصاب حتى يكمل الحول لأجل أن تجب الزكاة ليس مطلوب 
 الفعل، ولَ هو مطلوب الترك.

 ينقسم إلى قسمين: باعتبار مصدره/3
الشارع، وهو: المراد من  شرط شرعي، وهو: ما كان مصدر اشتراطه القسم الأول:

 ط عند الإطلاق، وهو المقابل للسبب والمانع.الشر 
شرط جعلي، وهو: ما كان مصدر اشتراطه المكلف، حيث يعتبره ويعلق  القسم الثاني:

 عليه تصرفاته ومعاملاته كالَشتراط في البيوع والنكاح.
 
 المانع /3

   المانع في اللغة: الحاجز، 
 

نعته منه "، فهو ممنوع أي: محروم، الحائل بين الشيئين، يقال: " منعه الأمر "، و " م
   والمانع: اسم فاعل من المنع ضد الإعطاء.

                                                                  
واصطلاحاً: هو ما يلزم من وجوده العدم ولَ يلزم من عدمه وجود ولَ عدم لذاته،  

جد القتل امتنع الميراث، وإن وجد كالقتل في الميراث، والحيض في الصلاة، فإن و 
الحيض امتنعت الصلاة وقد ينعدمان ولَ يلزم ميراث ولَ صلاة، فهو بعكس الشرط إذ 

 الشرط يتوقف وجود المشروط على وجوده، والمانع ينفى وجوده.
 

عدم وجود  -مثلاً  -فيلزم من وجود الداين على المانع الدين  و من الأمثلة كذلك 
ب الزكاة، ولَ يلزم من عدم الدين الزكاة أو عدمها، فقد يكون الحكم وهو: وجو 



الشخص غنياً يملك النصاب وحال على ماله الحول، فهذا تجب عليه الزكاة، وقد يكون 
 فقيراً فهذا لَ تجب عليه الزكاة.

 إلى قسمين: باعتبار ما يمنعه من حكم أو سببو ينقسم المانع 
وصف وجودي ظاهر منضبط لحكمة تقتضي مانع الحكم، وهو: كل  القسم الأول:

نقيض حكم السبب مع تحقق السبب، كالحيض فإنه مانع من وجوب الصلاة مع تحقق 
على وجود المانع عدم ترتب المسبب  -هنا  -وهو: دخول الوقت، فقد ترتب  السبب

 على سببه.
 ثلاثة أشياء: -وهو: مانع الحكم  -وهذا القسم 
استمراره مثل: الإسلام، فإنه يمنع  دون –فقط  -اء الحكم : مانع يمنع ابتدالشيء الأول

ابتداء السبي، ولكنه لَ يمنع استمراره، فلو أسلم بعد أن صار مملوكاً فإنه لَ ينقطع عنه 
 الرق.

دون ابتداء الحكم كالطلاق،  -فقط  -مانع يمنع دوام الحكم واستمراره  الشيء الثاني:
 ول، ولكنه لَ يمنع من ابتداء نكاح ثاني.فإنه يمنع من الدوام على النكاح الأ

مانع يمنع ابتداء الحكم، ويمنع أيضاً استمراره، كالرضاع فإنه يمنع ابتداء  الشيء الثالث:
النكاح على امرأة هي أخته من الرضاع، كما يمنع استمراره، إذا طرأ عليه، وكذلك " 

 طرأ عليها.الحدث " يمنع انعقاد العبادة ابتداء كما يمنع صحتها إذا 
مانع السبب، وهو: كل وصف يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب   القسم الثاني:

كالداين في باب الزكاة؛ حيث إنه مانع من وجوب الزكاة؛ لأن السبب في وجوب الزكاة 
هو: بلوغ النصاب حيث إنه يفيد غنى من يملك هذا النصاب، فطلب منه مواساة 

هذه هي الحكمة، ولكن الداين في المال لم يدع فضلاً الفقراء من فضل ذلك المال، و 
يواسي به الفقير، حيث إن النصاب قد صار مشغولًَ بحقوق الغرماء، فهنا قد أخل الداين 

 بحكمة السبب، فكانت رعاية براءة الذمة من الذين أولى من رعاية مواساة الفقراء.
 

ظر في زكاة المال مثلا تجد سبب ولكي يتبين لك الفرق بين السبب والشرط والمانع، أن
وجوبها وجود النصاب ويتوقف ذلك الوجوب على حولَن الحول فهو شرط فيه، وإن 



 وجد دين منع وجوبها فهو مانع لذلك الوجوب على القول بأن الدين مانع.
 

 الشرط يفارق السبب من وجهين:ذكر الأصوليون أن 
ر في الحكم ثالعدم، أما السبب فإنه يؤ أن الشرط يؤثر في الحكم من جهة  الوجه الأول:

 من جهة الوجود والعدم.
 -السبب فإنه مناسب في نفسه  أن الشرط ليس فيه مناسبة في نفسه، أما الوجه الثاني:

فالنصاب سبب في وجوب الزكاة، وهو مشتمل على الغنى في ذاته، بخلاف مرور الحول 
 ة الغنى في النصاب.فإنه ليس فيه مناسبة في نفسه وإنما هو مكمل لحكم

 
 الصحيح والفاسد

  الصحيح لغة: ضد السقيم
 

الصحيح في اللغة: معناه السليم من المرض الذي ليس فيه عيب، ومنه قول الشاعر: 
وليل يقول المرء سواء صحيحات العيون وعورها )صحيحات العيون( ، أي: السليمات 

 .المبصرات. )وعورها( ، أي: اللواتي لَ تبصر
 

الَصطلاح: ما يتعلق به اعتداد في العبادات، ونفوذ في المعاملات، كأن تقع ، وفي 
الصلاة مثلا مستوفاة شروطها تامة أركانها مع انتفاء الموانع ولو في اعتقاد الفاعل 

وكذلك البيع يقع من جائز التصرف على مباح مقدور على تسليمه مملوك في نفس 
ان أنه ملكه صح البيع، إذ المعاملات مبناها الأمر، فلو باع ما يظن أنه ملك غيره فب

 على ما في نفس الأمر والعبادات على ما في اعتقاد الفاعل.
 

 توصف به العبادة والعقد، فيقال: هذه عبادة صحيحة. كما ذكر المؤلف   الصحيح
أي: رافعة للتكليف بها، وحينئذ يوافقها الإجزاء، والإجزاء بمعنى: أنه لَ يطلب إعادة 

 لعبادة ولَ قضاؤها؛ لأنها صحيحة.تلك ا



ويوصف به العقد فيقال: هذا بيع صحيح أو نكاح صحيح ومعنى ذلك: أنه يترتب عليه 
الأثر، فالبيع الصحيح أثره: ملك البائع للثمن وملك المشتري للسلعة، والنكاح 

الصحيح يترتب عليه: جواز الَستمتاع وملك الزوجة للصداق، وترتب الحقوق التي 
قال على النكاح الصحيح من الإرث ووجوب النفقة والسكنى وغير ذلك. تترتب

لص  حاة  في  الْعُقُود   »الزركشي :  ب  الشارْع  ل يَتَرتَابَ آثَارهُُ كَالْم لْك   الْمُرَادُ با  ثُ بُوتُهاَ عَلَى مُوج 
،  الْمُرَتاب  عَلَى الْعُقُود ، أَيْ: يَ ثْ بُتُ ب ه  الْحكُْمُ الْمَقْصُودُ  م نْ التاصَرُّف  كَالحْ ل   في  الن  كَاح 

لص  حا  يحٌ، أَيْ مَحْكُومٌ عَلَيْه  با  ة ، وَالْم لْك  في  الْبَ يْع  وَالهْ بَة . وَقَ وْلُ الْفُقَهَاء : ن كَاحُ الْكُفاار  صَح 
، وَالْوَقْف  وَأثََ رُ كُل   شَيْءٍ عَلَى حَسَب ه ، فأَثََ رُ الْبَ يْع  الْمُكْنَةُ م نْ التاصَ  ، وَالْبَ يْع  رُّف  كَالْأَكْل 

، وَفي  الْق رَاض  عَدَمُ الضامَان  وَاسْت حْقَاقُ الر  بْح   نْت فَاع  جَارةَ  التامَكُّنُ م نْ الَ  ، وَنَحْو ه ، وَأثََ رُ الْإ 
يحُ، وَإ لَا فَ هُوَ وَفي  الن  كَاح  التامَكُّنُ م نْ الْوَطْء ، فَكُلُّ عَقْدٍ تَ رَتابَ آثَارهُُ عَلَ  يْه  فَ هُوَ الصاح 

دُ.  الْفَاس 
نَاهُ قَدْ يَ تَ وَقافُ حُصُولُهاَ عَلَى شَ  ، وَلََ يَر دُ الْمَب يعُ في  زمََن  الخْ يَار ، لأ  نْت فَاع  رْطٍ وَق يلَ: إبَاحَةُ الَ 

اَ  نتْ قَاعُ أثََ رَ الْعَقْد ، وَإ نما أثََ رُهُ حُصُولُ الْم لْك  الاذ ي يَ نْشَأُ عَنْهُ آخَرَ وَليَْسَ التاصَرُّفُ وَالَ 
ُر  ياة  امْرَأَةٍ  يَارٌ. وكََذَا لَوْ أَقَ را بح  نْت فَاع  ب شَرْط ه ، وَم نْ شَرْط ه  أَنْ لََ يَكُونَ لَهُ خ  في  يَد   إبَاحَةُ الَ 

 ع ي ر ق اهَا.الْغَيْر ، ثماُ قبَ لَ ن كَاحَهَا مم انْ ه يَ في  يَد ه ، وَهُوَ يَدا 
فاَخْتُل فَ ف يهَا فَ قَالَ الْفُقَهَاءُ: ه يَ وُقُوعُ الْف عْل  كَاف يًا في  سُقُوط   وَأَماا الص  حاةُ في  الْع بَادَات  

اَ مَعَ انْت فَاء  مَوَان ع هَا، فَكَوْنُهاَ لََ يجَ بُ قَ  بَاته  َم يع  وَاج  ضَاؤُهَا الْقَضَاء ، كَالصالَاة  إذَا وَقَ عَتْ بج 
 هُوَ ص حاتُ هَا.

وَقاَلَ الْمُتَكَل  مُونَ: ه يَ مُوَافَ قَةُ أَمْر  الشاار ع  في  ظَن   الْمُكَلاف  لََ في  نَ فْس  الْأَمْر ، وَب ه  قَطَعَ 
رَ ب ع بَادَةٍ تُ وَاف قُ الْأَمْرَ ب ف عْل هَ  يص  " فَكُلُّ مَنْ أمُ  مَامُ في  الت الْخ  ي وَالْإ  اَ الْقَاض  ا كَانَ قَدْ أتََى به 

َنا  دَ مَان عٌ، وَهَذَا أَعَمُّ م نْ قَ وْل  الْفُقَهَاء ، لأ  يحَةً وَإ نْ اخْتَلا شَرْطٌ م نْ شُرُوط هَا أَوْ وُج  صَح 
 الْفُقَهَاء  كُلا ص حاةٍ ه يَ مُوَاف قَةٌ ل لْأَمْر ، وَليَْسَ كُلُّ مُوَافَ قَة  الْأمَْر  ص حاةً ع نْدَهُمْ. وَاصْط لَاحُ 

 انتهى ملخصا «...أنَْسَبُ 
 

 والفاسد لغة: المختل 



 
 الذاهب ضياعاً وخسراً. و
 

وفي الَصطلاح: ما لَ اعتداد به في العبادات كإيقاع الصلاة المفروضة قبل دخول 
 وقتها، ولَ نفوذ له في المعاملات كبيع مالَ يملك مثلا. 

 
 ر فعله عليه عبادةً كان أم عقداً.ما لَ تترتب آثا كما ذكر المؤلف  فالباطل

 فالفاسد من العبادات: ما لَ تبرأ به الذمة، ولَ يسقط به الطلب؛ كالصلاة قبل وقتها.
 والفاسد من العقود: ما لَ تترتب آثاره عليه؛ كبيع المجهول.

وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محر م؛ لأن ذلك م نْ تعد  ي حدود الله، 
ذ  آيَته هزؤاً، ولأن النبي صل ى الله عليه وسل م أنكر على من اشترطوا شروطاً ليست واتخا

 في كتاب الله. 
 إلَ في موضعين: عند الحنابلة والفاسد والباطل بمعنى واحد

في الإحرام؛ فر قوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحُرم  قبل التحلل الأول،  الأول:
                                                                 لإسلام.والباطل ما ارتد فيه عن ا

في النكاح؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا  الثاني:
 ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة.

 
فاسد عنده ما شرع بأصله ومنع ويرادفه الباطل إلَ عند أبي حنيفة فيغاير بينهما، إذ ال

بوصفه كبيع مد قمح بمد قمح  ودرهم، فبيع مد بمد صحيح مشروع بأصله فلو رفع 
 الدرهم صح البيع نظرا إلى أصل مشروعيته.                                                        

 
 ود:قال في مراقي السع .وقد خالفه جمهور العلماء فلم يفرقوا بينهما

 وهو الفساد عند أهل الشان ...وقابل الصحة بالبطلان 
 ما نهيه بالوصف يستفاد ...وخالف النعمان فالفساد 



 
 

 الرخصة والعزيمة
  العزيمة لغة: القصد المؤكد.

 
يَ وَلَمْ نجَ دْ لَهُ عَزْمًا( ، أي:  وعزائم  قصداً بليغا متأكداً في العصيان.ومنه قوله تعالى)فَ نَس 

 : الذين عزموا على  وأولوا العزم من الرسل: هم التي أوجبها اللَّا وأمرنا بها. فرائضهاللَّا
 فيما عهد إليهم، وسموا بذلك لتأكد قصدهم في طلب الحق. إمضاء أمر الله

 
واصطلاحاً: الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح كتحريم الزنا في 

 المنهيات ووجوب الصلاة في المأمورات.
 
ة؛ حيث إنه فلا يسمى عزيم : " الحكم الثابت ": أخرج الحكم غير الثابت كالمنسوخ،هولق

 وهذه العبارة وهي: " الحكم الثابت " عام وشامل لجميع الأحكام لم يبق مشروعا أصلًا.
 ؛ لأن كلاا منها حكم ثابت. ليفيةالتك
 عمل فيه العزيمة.لَ يست : " بدليل شرعي ": أخرج ما ثبت بدليل عقلي، فإن ذلكهقول
ولكنه معارض بدليل مساو،  : " خال عن معارض ": أخرج ما ثبت بدليل شرعي،هقول
مساويَ لزم الوقف، وحينئذ  يجب طلب المرجح  دليل راجح؛ لأنه إن كان المعارض أو

 الخارجي.
: " راجح ": أخرج الرخصة؛ لأن الرخصة حكم ثابت على خلاف الدليل لمعارض هقول

غير مخالفة دليل شرعي، فإذا الميتة " حكم ثابت من  فمثلاً: " تحريم -عذر لراجح وهو ا
المخمصة حصل المخالف لدليل التحريم، وهو قوله تعالى: )فَمَن  اضْطرُا في   وجدت

ثمٍْ فإَ   يمٌ( ،مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَان فٍ لإ   وهو راجح على دليل التحريم، وهو  نا اللَّاَ غَفُورٌ رحَ 
تَةُ( ،: )حُر   قوله كل من الميتة وحصلت وذلك لحفظ النفس، فجاز الأ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ

فيها  ليها مقدمة على مفسدة الميتة ومامصلحة إحياء النفس، والمحافظة ع الرخصة؛ لأن



 من الخبث.
 

 والرخصة لغة: اللين والسهولة يقال شيء رخص: أي لين.
رعي لمعارض راجح، كتيمم المريض لمرضه مع واصطلاحاً: ما ثبت على خلاف دليل ش

 وجود الماء وأكل الميتة عند الَضطرار.
فالتيمم ثبت على خلاف دليل شرعي وهو قوله تعالى: }يَ أيها الذين آمنوا إذا قمتم 

إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم{ الآية. لمعارض راجح وهو قوله تعالى: }وإن كنتم مرضى 
كل المضطر للميتة على خلاف دليل شرعي هو قوله أو على سفر{ الآية. وكذلك أ

تعالى: }حرمت عليكم الميتة{ وقد أجيز لدليل راجح عليه وهو قوله تعالى: }فمن 
اضطر في مخمصة{ الآية. فدفعه بأكل الميتة عن نفسه الجوع المفضي إلى الهلاك أرجح 

 بلا شك من مطلق تضرره بخبثها.
 

أو  هل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم التكليفي :في هذا المبحث من المسائل المهمة
قولَن للأصوليين و الراجح هو أنهما من الحكم الوضعي و  من أقسام الحكم الوضعي؟

الرخصة في حقيقة ف الآمدي، والغزالي، والشاطبي، وابن قدامة، والأنصاري.هذا الَختيار 
عزيمة هي: اعتبار مجاري أمرها هي وضع الشارع وصفا معيناً سببا في التخفيف، وال

 العادات سبباَ للأخذ بالأحكام الأصلية العامة، والسبب حكم وضعي.
من أقسام الحكم التكليفي لأن الأول : اسم لما طلبه الشارع أو  أنهما: والقول الثاني

أباحه على وجه العموم والرخصة : اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا عن 
 ...    لتكليفياحرج عنهم ، والطلب والإباحة من أقسام الحكم المكلفين ودفعا لل

الأصل في الرخصة : الإباحة ، فهي تنقل الحكم الأصلي من اللزوم إلي التخيير بين و  
الفعل والترك ، ومثل هذا : الفطر في رمضان للمسافر والمريض ، فلكل منهما الإفطار 

 لم يضرهما الصوم .عملا بالرخصة ، والصيام عملا بالعزيمة إذا 
وقد يكون الأخذ بالعزيمة أولي مع إباحة الأخذ بالرخصة ، ومن هذا النوع : إباحة إجراء 
لفظ الكفر على اللسان ، مع اطمئنان القلب ، عند الإكراه عليه بالقتل أو تلف العضو 



بة ، ولكن الأولي : الأخذ بالعزيمة ، لما في ذلك من إظهار الَعتزاز بالدين ، والصلا
 بالحق ، وإغاظة الكافرين ، وإضعاف نفوسهم ،وتقوية معنويَت المؤمنين .

 فوائد متنوعة :
 الفائدة الأولى:

: هو فعل الأداءفلم يذكر المؤلف الأداء والقضاء والإعادة وهي من توابع الحكم الوضعي 
 العبادة في وقتها المحدد لها شرعاً.

في فعل بعضها  و اختلف العلماءد لها شرعاً، : فهو فعلها خارج وقتها المحدالقضاءوأما 
في الوقت وبعضها خارج الوقت: هل يسمى أداءً أو قضاءً؟ فقيل: يسمى أداء باعتبار 
بدايتها، وقيل: يسمى قضاء باعتبار نهايتها، وقيل: ما في الوقت أداء، وما كان خارجه 

 قضاء.
 لأجر.: فهي فعل العبادة ثانياً لخلل أو طلباً لالإعادة وأما

أي: بعد فعلها أولًَ لخلل حصل فيها، كمن صلى إلى غير القبلة، فتلك الصلاة الأولى 
التي فعلها باطلة، فيصلها إلى القبلة في الوقت إعادة، وما كان منها لغير خلل كطلب 
الأجر، كمن صلى منفرداً ثم وجد جماعة في الوقت فأعاد تلك الصلاة مع الجماعة، 

 باطلة، بل طلباً لزيَدة الأجر، فهذه إذاً هي الإعادة، وهذه هي ليس لأن صلاته الأولى
 أقسام متعلق الخطاب الوضعي التابعة.

 الفائدة الثانية:
جرت عادة الأصوليين تعريف مصطلحات خمسة و هي العلم والجهل بنوعيه و الظن و 

 :الشك والوهم
 ك أن النار محرقةكإدراإدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازما؛ً هو لعلمفا

، مثل أن «الجهل البسيط»؛ عدم الإدراك بالكلية ويسم ى «إدراك الشيء»فخرج بقولنا: 
 ؟ فيقول: لَ أدري.متى فرضت الصلوات الخمسيُسأل: 

الجهل »؛ إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسم ى «على ما هو عليه»وخرج بقولنا: 
في السنة الخامسة ؟ فيقول:وات الخمسمتى فرضت الصل، مثل أن يُسأل: «المركب

 للهجرة.



؛ إدراك الشيء إدراكاً غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن «إدراكاً جازماً »وخرج بقولنا: 
يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علماً. ثم إن ترجح عنده أحد 

 الَحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وَهم، وإن تساوى الأمران فهو شك.
 وبهذا تبين  أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي:

 علم؛ وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً. - 1
 جهل بسيط؛ وهو عدم الإدراك بالكلية. - 2
 جهل مركب؛ وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. - 3
 ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. - 4
 اك الشيء مع احتمال ضدٍ  راجح.وهم، وهو إدر  - 5
 شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٍ  مساو. - 6
 

 أقسام اللفظ من حيث الدلَلة
 

لما فرغ المؤلف من بيان الحكم الشرعي وأقسامه شرع في توضيح أقسام اللفظ من حيث 
 دلَلته على المعنى فيقول:

 
 اللفظ من حيث هو دال على المعنى له حالَت:

 تمل إلَ معنى واحدا كقوله تعالى: }تلك عشرة كاملة{ .ألَ يح /1
وقوله: }فتم ميقات ربه أربعين ليلة{ ومثل هذا يسمى "نصاً" مأخوذ من منصة العروس 

 ومعناه في اللغة الرفع.
 

ما في المثال الذي ذكره النص هو: اللفظ الذى يفيد معناه بنفسه من غير احتمال، ك
لَةٌ(،: )ت لْكَ عَشَرَةٌ كَ المؤلف : )وَأَحَلا تعالى وقوله  وقوله: }فتم ميقات ربه أربعين ليلة{ ام 

ُ الْبَ يْعَ وَحَرامَ الر  بَا( وقوله  : " أطعموا الجدات السدس "، -صلى الله عليه وسلم  -اللَّا
 فهذه النصوص تفيد معانيها بدون أي قرينة، ولَ تحتمل أي معنى آخر ولو كان ضعيفاً.



ليس كذلك، بل كلاهما مشتق من فيه نظر  مأخوذ من منصة العروس""نصاً  وقوله :
( أي:  هو و النص لغة: يطُلق على الإسراع في السير، ومنه حديث: )إذا وجد فرجة نصا

أسرع، ويطُلق على الرفع، ومنه: المنصة، وهي: المكان المرتفع الذي يرتفع عليه المتكلم، 
ليس بفاحش إذا هي نصته ولَ بمعطل أي: ومنه قول امرئ القيس: وجيد كجيد الريم 

رفعته، ومنه قولهم: ونص الحديث إلى أهله فإن السلامة في نصه أي: في رفعه إلى قائله 
 ونسبته إليه.

 والنص في الَصطلاح: ما أفاد معنى لَ يحتمل غيرهَ، هذا في اصطلاح المتكلمين.
 لة.والمتكلمون يقسمون الكلام إلى: واضح الدلَلة، وخفي الدلَ

 .الظاهرو  النصفواضح الدلَلة، ينقسم إلى قسمين هما: 
 .المتشابهو  المجملوخفي الدلَلة، ينقسم إلى قسمين هما: 

، النص، و المبينا ، و المفساروالحنفية يقسمون واضح الدلَلة إلى أربعة أقسام هي:  -
 .الظاهرو 

 .المتشابهو ل، المشك، و المجمل، و الخفيويقسمون خفي الدلَلة إلى أربعة أقسام:  -
 وكل هذا اصطلاحٌ.

 أي: على ما جاء عليه.انتهى ]وقيل: ما تأويله تنزيله[و يقول الجويني في الورقات: 
فالتأويل بمعنى: بروزه إلى العيان، بعد أن كان خفياً، وقد قال ابن رواحة رضي الله عنه: 

لى تأويله )نحن خلوا بني الكفار عن سبيله نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم ع
ُ رَسُولهَُ الرُّؤْيََ  ضربناكم على تنزيله( وذلك عندما أنزل قول الله تعالى: }لَقَدْ صَدَقَ اللَّا

ر ينَ لَ تَخاَفُ  ُ آم ن يَن مُحَل  ق يَن رءُُوسَكُمْ وَمُقَص   دَ الْحرََامَ إ نْ شَاءَ اللَّا لْحقَ   لتََدْخُلُنا الْمَسْج  ونَ{ با 
واليوم نضربكم على تأويله( وذلك عند تحققه بعمرة القضاء، فقوله: ما [ . )27]الفتح:

خفاء فيه، فهذا الذي يسمى بالمبين، وأما  تأويله تنزيله، أي: أول ما نزل نزل واضحاً لَ
 ما كان تأويله بعد تنزيله فهو المجمل.

 
 أن يحتمل أكثر من معنى على السواء كما في "قرء وعين "ويسمى "مجملا". /2
 



 إجمالًَ ": جمعته من غير تفصيل.أولًَ: المجمل لغة: المجموع، ومنه يقال: " أجملت الشيء 
ولهم: على الخلط، ويطلق على المبهم، ويطلق على المحصل، ومنه ق -أيضاً  -ويطلق لغة 

 " جملت الشيء " إذا حصلته.
لى الآخر بالنسبة ثانيا: المجمل اصطلاحا هو: ما له دلَلة على معنيين لَ مزية لأحدهما ع

 إليه.
(و من أمثلته كذلك : قوله تعالى  فالذي بيده عقدة  )أَوْ يَ عْفُوَ الاذ ي ب يَد ه  عُقْدَةُ الن  كَاح 

النكاح مشترك بين أن يكون الزوج، وهو رأي الجمهور، أو هو الولي وهو رأي الإمام 
 مالك.

 و سيذكر المؤلف فصلا يوضح فيه المجمل.
 
ثر من معنى ولكنه في أحدها أرجح منه في غيره فالراجح يسمى "ظاهراً أن يحتمل أك /3

". كقولك "رأيت اليوم أسداً " فهو محتمل للحيوان المفترس وللرجل الشجاع ولكنه في 
 الأول أرجح.

 
أولًَ: الظاهر لغة: هو الشاخص المرتفع، والواضح المنكشف، ويطلق لغة على خلاف 

رُ وَالْبَاط نُ(لْأَوالُ وَالْآ الباطن، قال تعالى: )هُوَ ا رُ وَالظااه   خ 
 أحدهما أظهر.ثانياً: الظاهر اصطلاحا: هو اللفظ الذي يحتمل معنيين هو في 

 فهم منه السامع معنيين، ولكن رجحمعناه إجمالًَ: أن الظاهر هو: اللفظ الذي 
حُ، وَهُوَ كَمَا قاَلَ فاَلظااه رُ: الْوَاض  » قال الزركشي: أحد هذين المعنيين، دون الآخر.

ُّ: هُوَ الْمُتَردَ  دُ بَيْنَ أَمْرَيْن ، وَهُ  ير ه . وَقاَلَ الْغَزَالي  ي لَفْظهُُ يُ غْني  عَنْ تَ فْس  وَ في  الْأُسْتَاذُ وَالْقَاض 
فاَدَة  غَيْر ه  إفاَدَةً  َا أَظْهَرُ، وَق يلَ: مَا دَلا عَلَى مَعْنًى مَعَ قَ بُول ه  لإ   مَرْجُوحَةً، فاَنْدَرجََ أَحَد هم 

، وَيطُْلَقُ عَلَى اللافْظ  الاذ ي يفُ يدُ مَعْنًى، سَوَاءٌ أَفاَدَ مَعَهُ  ح  تَحْتَهُ مَا دَلا عَلَى الْمَجَاز  الرااج 
رَةٌ  ؟ ، فإَ نا إراَدَتَهُ ظاَه  ذََا يَخْرُجُ الناصُّ ه .وَنَ قَلَ غَيْرهُُ إفاَدَةً مَرْجُوحَةً أَوْ لَمْ يُ فْد . وَله  ب نَ فْس 

مَامَ الشااف ع يا كَانَ يُسَم  ي الظااه رَ نَصاا. قاَلَ ابْنُ بَ رْهَانٍ: وَلَعَلاهُ لَمَحَ ف يه   مَامُ: أَنا الْإ  الْإ 



نْهُ الْم نَصاةُ. وَالناصُّ ع نْدَهُ ي َ  مُ إلَى مَا الْمَعْنَى اللُّغَو يا، فإَ نا الناصا لغَُةً هُوَ الظُّهُورُ، وَم  قَس  ن ْ
يحُ.  «يَ قْبَلُ التاأْو يلَ. وَهَذَا مُرَاد فٌ ل لظااه ر ، وَإ لَى مَا لََ يَ قْبَ لُهُ، وَهُوَ الناصُّ الصاح 

                                                                                                    
وح فهو المؤول كحمل لفظ "الأسد" على الرجل الشجاع  وإن حمل على المعنى المرج /4

 كما في المثال السابق. ولَبد في حمله على المعنى المرجوح من قرينة وإلَ كان باطلا.
 

يقال: إلى التأويل لغة مأخوذ من آل، يؤول، أي: رجع، والتأويل آخر الأمر، وعاقبته، 
ول فلان الآية الفلانية، أي: تأأي: مصيره وعقباه، ويقال:  أي شيء مآل هذا الأمر،

 ما يؤول إليه معناها. نظر
منه مع احتماله له بدليل  التأويل اصطلاحا هو: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر

 يعضده.
 معناه إجمالًَ: أن يكون اللفظ يحتمل معنيين: معنى راجح، ومعنى مرجوح، فثبت لدى

على المعنى المرجوح  حمل المجتهد اللفظالمرجوح، في المجتهد دليل يعضد ويقوي المعنى
هو  ه الظاهر؛ لأنه صار مرجوحا، وهذاولَ يعمل بالمعنى الذي دلا علي ويعمل بذلك،

 التأويل الصحيح.
 

ووجه الحصر في هذه الأقسام: أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحداً فقط أو أكثر 
المعاني أظهر منه في غيره أولَ بأن فالأول النص، والثاني إما أن يكون في أحد المعنيين أو 

 يكون على السواء فالأول الظاهر ومقابله المؤول والثاني المجمل.
 

هذه الأقسام فقال  بعدما  بين المؤلف حالَت اللفظ من حيث المعنى شرع في تبيين حكم
: 

 
 حكم هذه الأقسام

 لَ يعدل عن النص إلَ بنسخ. -1



 .لَ يعمل بالمجمل إلَ بعد البيان -2
 لَ يترك الظاهر وينتقل إلى المؤول إلَ لقرينة قوية تجعل الجانب المرجوح راجحاً. -3

مثاله: لفظ " الجار" في حديث " الجار أحق بصقبه " فإنه راجح في المجاور مرجوح في 
الشريك فحمله الحنابلة على الشريك مع أنه مرجوح لقرينة قوية وهي قوله صلى الله 

ت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " فقالوا: لَ ضرب لحدود عليه وسلم: "فإذا ضرب
ولَ صرف لطرق إلَ في الشركة أما الجيران فكل على حدوده وطرقه، ولهذا قالوا: لَ 

 شفعة لجار.
 

بالنسبة لحكم النص ينبغي ف ، لخص المؤلف أحكام النص والظاهر و المؤول و المجمل
لحكم الذي دلا عليه ولَ يتركه إلَ إذا ثبت يصير إلى معناه، وأن يعمل با أن لمكلافل

 أن يصير كذلك  وأما الظاهر فحكمه ناسخ له، فهنا يترك المنسوخ ويعمل بالناسخ.
 إلى معناه الظاهر له، والراجح عنده، فيجب العمل بما دل  عليه من الأحكام، كلفالم

ى تأويله، أو والظاهر إلَ إذا قام دليل صحيح عل ولَ يجوز ترك ذلك المعنى الراجح
معمول به إذا تحقق مع شروطه، ولم يزل و  مقبول فالتأويل و أما  تخصيصه، أو نسخه.

عاملين به  إلى زماننا هذا -ضي اللَّا عنهم ر  -في كل عصر من عهد الصحابة  العلماء
 من غير أن ينكر عليهم أحد.

يأتي دليل خارجي  لمجمل: يجب أن نتوقف فيه، فلا يجوز العمل به حتىو بالنسبة للفظ ا
إما أن  لفظ المتردد بين معنيين لَ يخلو:ال لمراد هو أحد المعنيين، وذلك لأنيدل على أن ا

بمعنيين كل واحد منهما نعمل  معا، وهذا باطل؛ لأنه يستحيل أن يراد كل واحد منهما
 وإما أن لَ يراد كل واحد منهما، وهذا باطل؛ لأنه يؤدي إلى ضد الآخر.

دون الآخر  هذا لَ يتكلم به العقلاء. وإما أن يراد أحد المعنيين ن المعنى، وخلو اللفظ ع
 إلَ بدليل خارجي. -من هذين المعنيين  -نعرف المعنى المراد  وهو الصحيح، لكننا لَ

 
 المجمل والمبين

 ( المجمل1)



 لغة: هو ما جمع وجملة الشيء مجموعه كجملة الحساب. -تعريفه: أ
تمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لأحدهما أو أحدها على واصطلاحاً: ما اح -ب

 غيره.
الأمثلة: من ذلك لفظ القرء، فهو متردد بين معنيين على السواء: الطهر والحيض بدون 

ترجح لأحدهما على الآخر ولهذا التردد وقع الخلاف في المراد بالقرء في قوله تعالى: 
له الشافعي ومالك على الطهر، وأبو }والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء{ فحم

 حنيفة وأحمد حملاه على "الحيض ".
 

وأما المجمل فهو ما لَ يعقل معناه من لفظه ويفتقر في  »:قال الإمام الشيرازي في اللمع 
 معرفة المراد إلى غيره وذلك على وجوه:

ا حَقاهُ يَ وْمَ أن يكون اللفظ لم يوضع للدلَلة على شيء بعينه كقوله تعالى: }وَآتُو منها 
حَصَاد ه {  وكقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لَ إله إلَ الله 

فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلَ بحقها" فإن الحق مجهول الجنس والقدر 
على  أن يكون اللفظ في الوضع مشتركا بين شيئين كالقرء يقع منهافيفتقر إلى البيان. و 

أن يكون اللفظ موضوعا لجملة معلومة  منهاالحيض ويقع على الطهر فيفتقر إلى البيان. و 
لَى  لاتْ لَكُمْ بهَ يمَةُ الْأنَْ عَام  إ لَا مَا يُ ت ْ إلَ أنه دخلها استثناء مجهول كقوله عز وجل: }أُح 

من هذا المعنى و  .لَستثناءعَلَيْكُمْ غَيْرَ محُ ل  ي الصايْد { فإنه قد صار مجملا بما دخله من ا
العموم إذا علم أنه مخصوص ولم يعلم ما خص منه فهذا أيضا مجمل لأنه لَ يمكن العمل 

أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أيضا به قبل معرفة ما خص منه. و 
فعلا يحتمل وجهين احتمالَ واحدا مثل ما روي أنه جمع في السفر فإنه مجمل لأنه يجوز 
أن يكون في سفر طويل أو في سفر قصير فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلَ 

بدليل. وكذلك إذا قضى في عين تحتمل حالين احتمالَ واحدا مثل أن يروي أن الرجل 
أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة فهو مجمل فإنه يجوز أن يكون أفطر 

فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلَ بدليل بجماع ويجوز أن يكون أفطر بأكل 



 .انتهى كلامه «فهذه الوجوه لَ يختلف المذهب في إجمالها وافتقارها إلى البيان.
 

 أنواع الإجمال
 

 بعد تعريف المؤلف للمجمل شرع في بيان أنواعه فقال :
 

، وقد يكون قد يكون الإجمال في مركب أو مفرد، والمفرد يكون اسماً أو فعلاً أو حرفاً 
 لَختلاف في تقدير حرف محذوف.

 
و التخصيص  وبسبب التصريف في اللفظ التردد في مرجع الضميروقد يكون بسبب 

 .بالشيء المجهول
 

الإجمال في المركب كقوله تعالى: }إلَ أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة  /1الأمثلة: 
ولذا حمله أحمد والشافعي على النكاح{ . لَحتمال أن يكون الزوج وأن يكون الولي. 

                                                                                                       الزوج؛ وحمله مالك على الولي.
 الإ جمال في المفرد: /2
ية الإجمال في الَسم: تقدم منه لفظ "القرء" ومثله لفظ "العين " للجارحة والجار /أ

 والنقد.
 

 عند القائلين بامتناع -الَشتراك في اللفظ المفرد  و هنا يحسن أن ننبه على أمور منها:
 .-تعميمه 

واللفظ المشترك قد يكون بين معنيين مختلفين مثل لفظ " العين "، فإنه متردد بين معان  
 والذهب، وغيرها. ي تطلق على الشمس، وعين الإرواء،كثيرة، فه



ظ مشتركا بين معنيين متضادين مثل لفظ: " القرء " فإنه متردد بين " وقد يكون اللف
 بين " البياض " و " الحمر: ". هر "، ولفظ " الشفق " فإنه مترددالحيض " و " الط

 
 الإ جمال في الفعل: كقوله تعالى: }والليل إذا عسعس{ لتردده بين أقبل وأدبر. /ب
 
فعلاً يحتمل  -صلى الله عليه وسلم  - مثال ذلك: أن يفعل الرسول مثاله كذلك و

: " أنه جمع بين الصلاتين في -صلى الله عليه وسلم  -وجهين متساويين، كما روي عنه 
السفر "، فإن هذا مجمل؛ لأنه يجوز أن يكون في سفر طويل أو سفر قصير، فلا يجوز 

 حمله على أحدهما دون الآخر إلَ بدليل.
 
تعالى: }فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه{ لَحتمال من الإ جمال في الحرف: كقوله  /ج 

للتبعيض ولَبتداء الغاية ولذا حمله أحمد والشافعي على الأول، وحمله مالك وأبو حنيفة 
 على الثاني.

 
خُونَ في  الْع لْم  يَ قُولُونَ( الَشتراك في حرف الواو  و من أمثلة الإجمال في الحرف )وَالرااس 

 اطفة وبين أن تكون للابتداء.مترددة بين أن تكون ع
 
الإ جمال بسبب الخلاف في تقدير الحرف المحذوف كقوله تعالى: }وترغبون أن  /3

تنكحوهن{ . لأن الحرف المقدر بعد ترغبون يحتمل أن يكون " في " أي ترغبون في 
 نكاحهن لجمالهن، ويحتمل أن يكون "عن " أي ترغبون عن نكاحهن لفقرهن ودمامتهن.

 
صلى الله عليه  -عن النبي  ثبتما  ثلة الإجمال بسبب التردد في مرجع الضميرومن أم
فإن الضمير في  ار جاره أن يغرز خشبة في جداره "أنه قال: " لَ يمنعن ج -وسلم 

المعنى: لَ يمنعه جاره أن يفعل ذلك  يحتمل أن يعود إلى الغارز فيكون عبارة: " جداره "
ن المعنى: لَ يمنعه جاره أن الضمير إلى الجار الآخر فيكو في جدار نفسه، ويحتمل أن يعود 



هريرة: " ما لي  و ما رجحه أكثر العلماء لقول أبيخشبة في جدار ذلك الجار، وه يغرز
أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أظهركم " ولو كان الضمير عائداً إلى الغارز نفسه 

 لما ذكر ذلك.
، لفظ " المختار "ب ب التصريف في اللفظ فيمكن أن نمثل لهو أما بالنسبة للإجمال بسب

أنك  ر وبين من وقع منه الَختيار، أي:متردد بين من وقع عليه الَختيا فإن هذا اللفظ
اختار فيكون فاعلًا، أو  ختار "، فلا تدري هل زيد هو الذيإذا سمعت عبارة " زيد الم

 فيكون مفعولًَ به. اختيرزيد هو الذي 
كان معتل العين أو   إذاكل فعل على وزن افتعل » مام محمد الأمين الشنقيطي:يقول الإ

مضعفاً يتحد اسم فاعله واسم مفعوله لأن الكسرة المميزة لَسم المفعول كلتاهما تسقط 
للاعتلال والتضعيف مثاله في معتل العين: المختار , والمصطاد , والمجتاب , ومثاله في 

كذلك كل صيغة ))فاعل مضعفة(( يستوي لفظ اسم المضعف المضطر والمحتمل , و 
المبني لفاعل ومضارعها المبني للمفعول ,  فاعلها ))واسم مفعولها كما يستوي مضارعها

عراب والدة في قوله تعالى: إ))كمضار(( لهما و ))مضار(( للفعلين. ولأجله اختلف في 
وشهيد(( في قوله ))لَ تضار والدة(( فقيل فاعل وقيل نائب فاعل. وكذلك ))كاتب 

 انتهى .«تعالى: ))ولَ يضار كاتب ولَ شهيد(( 
التخصيص بالمجهول، مثل إذا قيل: " اقتلوا المشركين إلَ و بخصوص الإجمال بسبب 

 بعضهم "، وذلك لأن العام إذا خص بمجهول يصير الباقي محتملًا، فكان مجملًا.
 

ت لأحد المعاني أولَ فإن وجدت العمل في المجمل: ينظر أولًَ هل هناك قرائن أو مرجحا
 عمل بها، وإلَ ترك الَستدلَل به ولذا قيل: إذا وجد الَحتمال بطل الَستدلَل.

 )نصوص ليست مجملة(
 

هذه المسائل التي ذكرها المؤلف قد اختلف فيها الأصوليون بين حملها على الإجمال أو 
 :يه الإجمال عنها فقالو قد رجح المؤلف أنها ليست مجملة وذكر سبب نف، نفيه عنها 

 



التحريم المضاف إلى الأعيان كقوله تعالى: }حرمت علي كم أمهاتكم{ وقوله: }حرمت  /ا
 عليكم الميتة{ ليست بمجمل لظهوره عرفاَ في النكاح في الأول، وفي الأكل في الثاني.

 
ها الألفاظ ومن »:مسائل المجمل التي اختلف فيها الشافعية  مُبَ ي نايقول الإمام الشيرازي 

تَةُ{  فقال  التي علق التحليل والتحريم فيها على أعيان كقوله تعالى: }حُر  مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ
بعض أصحابنا: إنها مجملة لأن العين لَ توصف بالتحليل والتحريم وإنما الذي يوصف 

يحرم، ومنهم  بذلك أفعالنا وأفعالنا غير مذكورة فافتقر إلى بيان ما يحرم من الأفعال مما لَ
من قال إنها ليست بمجملة وهو الأصح لأن التحليل والتحريم في مثل هذا إذا أطلق 

عقل منها التصرفات المقصودة في اللغة، ألَ ترى أنه إذا قال لغيره حرمت عليك هذا 
 .انتهى «الطعام عقل منه تحريم الأكل وما عقل المراد من لفظه لم يكن مجملا.

 
مسحوا برؤوسكم{ ليس بمجمل بل هو ظاهر في مسح جميع الرأس قوله تعالى: }وا /2

 لأن الرأس اسم للكل لَ للبعض.
قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " ليس بمجمل إذ المراد به  /3

رفع المؤاخذة لأن ذات اخطأ والنسيان، غير مرفوعة. وضمان المتلف خطأ أو نسياناً 
  فلم يبق إلَ رفع المؤاخذة.غير مرفوع إجماعاً 

 
وكذلك اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم: » :في اللمع الشيرازي إسحاققال أبو 

"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" فمنهم من قال: هو مجمل لأن الذي رفعه هو الخطأ 
ن وذلك موجود فيجب أن يكون المراد بها معنى غير مذكور فافتقر إلى البيان، ومنهم م

قال غير مجمل هو الأصح لأنه معقول المعنى في اللغة ألَ ترى أنه إذا قال لعبده رفعت 
عنك جنايتك عقل منه رفع المؤاخذة بكل ما يتعلق بالجناية من التبعات فدل على أنه 

 انتهى «مجمل.
 
قوله صلى الله عليه وسلم: "لَ صلاة إلَ بطهور"، "لَ نكاح إلَ بولي"، "لَ صيام لمن  /4



 يبيت الصيام  من الليل" ونحو ذلك ليس بمجمل لأن المراد نفي الصحة والَعتداد لم
 شرعا.

 قوله صلى الله عليه وسلم: "لَ عمل إلَ بنية" ليس بمجمل لأن العمل: /5
                                             إن كان عبادة فالمراد فيه الصحة والَعتداد شرعاً. /أ 

عاملة فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعاً، والنفي فيه ينصب على وإن كان م /ب
انتفاء الأجر. فمن رد الأمانة والمغصوب مثلا لَ يريد وجه الله فإن المطالبة تسقط عنه 

 ويصح فعله ويعتد به ولكن لَ أجر له، وكذلك جميع التروك.
 

اظ التي تتضمن نفيا في الألف -يعني الشافعية  – وكذلك اختلفوا» : قال الشيرازي
وإثباتا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" وقوله صلى الله عليه 

 وسلم: "لَ نكاح إلَ بولي" وما أشبهه فمنهم من قال: إن ذلك مجمل لأن الذي نفاه هو
 العمل والنكاح وذلك موجود فيجب أن يكون المراد به نفي صفة غير مذكورة فافتقر إلى

لأن صاحب الشرع لَ  ،بيان تلك الصفة، ومنهم من قال: ليس بمجمل وهو الأصح
لَ عمل في الشرع  :فكأنه قال ،ينفي ولَ يثبت المشاهدات وإنما ينفي ويثبت الشرعيات

إلَ بنية ولَ نكاح في الشرع إلَ بولي وذلك معقول من اللفظ فلا يجوز أن يكون 
 انتهى«مجملا.

 
 المبين /(2)

 
كر المؤلف المجمل أتبعه بالمبين لَرتباطهما و كون هذا الأخير كاشف عن المراد بعدما ذ 
 فقال : بالأول

 
المبين "بالفتح " بمعنى البين الواضح وهو المقابل للمجمل لأنه المتضح معناه فلا  /أ

 يفتقر إلى بيان من خارج. ويسمى البيان أيضاً.
 



بيين وهو: الموضاح والمفسار، وهو: اصطلاحاً : اسم مفعول من الت-بفتح الياء  -المبينا 
 يطلق ويراد به الخطاب المبتدأ المستغني عن البيان، وهو الواضح بنفسه.

ويطلق ويراد به: ما وقع عليه البيان مما احتاج إليه، وهو: الواضح بغيره، وُيسماى ذلك 
 الغير مبي  ناً.

 
 وضح لإجمال المجمل.والمبين "بالكسر" على زنة اسم الفاعل هو الم /ب

وهو اصطلاحاً: الكاشف عن المراد من الخطاب، وعلى هذا درج أكثر الأصوليين  
فخصوا البيان بإيضاح ما فيه من خفاء. ومنهم من يطلقه على كل إيضاح سواء تقدمه 

 خفاء أم لَ.
 

. وهو اصطلاحاً: الدليل، والدليل هو: ما يتوصل بصحيح  والبيان: اسم مصدر بينا
 ظر فيه إلى مطلوب خبري.الن

هو الدليل وهو ما يتوصل  :واختلف في البيان فقيل» قال ابن قدامة المقدسي :
 هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح  :وقيل.بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن

هذان : وقد قيل .هو ما دل على المراد بما يستقل بنفسه في الدلَلة على المراد :قيل و 
يختصان بالمجمل وقد يقال لمن دل على شيء بينه وهذا بيان حسن وإن لم يكن الحدان 

مجملا والنصوص المعربة عن الأحكام ابتداء بيان وليس ثم إشكال ولَ يشترط أيضا 
و                      ه «..حصول العلم للمخاطب فإنه يقال بين له غير أنه لم يتبين

الخلاف هو: هل البيان يطلق على كل  حاصل هذا» قال صاحب أضواء البيان :
وأكثر الأصوليين على أن  أو هو إيضاح ما فيه خفاء خاص.، إيضاح تقدمه خفاء أو لَ 

 ه «ان في الَصطلاح الأصولي هو تصيير المشكل واضحاً بيال
 و لم يذكر المؤلف أقسام المبين بفتح الياء وهي كالآتي :

استقل بإفادة معناه بنفسه، أي: من غير أن  المبينا بنفسه، وهو: الذي القسم الأول:
 ينضم إليه قول أو فعل، وُيسماى بالواضح بنفسه، وهو نوعان:



ُ ب كُل    النوع الأول: أن تكون إفادته للمراد بسبب راجع إلى اللغة كقوله تعالى: )وَاللَّا
لغة من غير شَيْءٍ عَل يمٌ(، فإن إفادته شمول علمه تعالى جميع الأشياء ثبت عن طريق ال

 توقف.
أن تكون إفادته للمراد بسبب راجع إلى العقل كقوله تعالى: )وَاسْأَل   النوع الثاني:

الْقَرْيةََ(، فاللغة اقتضت طلب السؤال من القرية، وهو غير ممكن عقلًا، بل إن المقصود 
ن هو طلب السؤال من أهل القرية؛ لأن الأبنية لَ يوجه إليها أسئلة، فتعين المضمر م

 غير توقف.
المبين  بغيره، وهو: الذي لَ يستقل بإفادة معناه، بل يفتقر إلى دليل يبينه  القسم الثاني:

 من قول أو فعل، وذلك الدليل يُسماى مبي  ناً.
 

 ما يقع به البيان
يقع البيان بالقول تارة وبالفعل تارة وبهما معا وقد يكون بترك الفعل ليدل على عدم 

 الوجوب.
 لقول:البيان با

كتاب بكتاب قال تعالى: }إلَ ما يتلى عليكم{ فهذا مجمل بينه الله بقوله: }حرمت   /1
 عليكم الميتة والدم{ الآية.

كتاب بسنة قال تعالى: }وآتوا حقه يوم حصاده{ فحقه مجمل بينه صلى الله عليه   /2
 وسلم بقوله: "فيما سقت السماء العشرة وفيما سقى بالنضح نصف العشر".

 ان بالفعل:البي
يكون بصورة العمل كصلاته صلى الله عليه وسلم فوق المنبر ليبين للناس ولذا قال  /أ

 لهم: "صلوا كما رأيتموني أصلى". وكقطعه يد السارق من الكوع.
 

ويمكن أن يمثل  في الشريعة؛ ع ذلكوقوقد يحصل البيان به   كالقول  الفعلوهذا واضح ف
(، بين النبي : )وَللَّ ا  تعالى قولهب له كذلك  جُّ الْبَ يْت  صلى الله عليه وسلم  - عَلَى النااس  ح 



 كيفية الحج بفعله.  -
 
 ويكون بالكتابة ككتابته صلى الله عليه وسلم أسنان الزكاة لعماله عليها. /ب
 
أنه كتب إلى عماله في الصدقات، وكتب   -صلى الله عليه وسلم  -عن النبي  جاء و

 بن حزم إلى أهل اليمن بين فيه الفرائض والسنن والديَت.كتاباً بعثه مع عمرو 
ولأن الكتابة تقوم مقام القول اللساني، والجامع: أن كلاً منهما يقوم بتأدية الذي في 

 النفس.
 
ويكون بالإشارة كقوله: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا". وأشار بأصابع يديه وقبض  -ج 

 اً.الإبهام في الثالثة يعنى تسعة وعشرين يوم
البيان بترك الفعل: كتركه صلى الله عليه وسلم التراويح في رمضان بعد أن فعلها وكتركه 

 الوضوء مما مست النار، مما دل على عدم الوجوب فيهما.
 

إذا ترك فعل شيء  -صلى الله عليه وسلم  -إن النبي  يحصل البيان بترك الفعل، حيث
لَ  -صلى الله عليه وسلم  -النبي نفي وجوب الشيء، لأن  نا نستخلص من ذلك فإن

 يقع في فعله محرم، ولَ ترك واجب.
فقد يكون تنبيها  و يقع البيان كذلك بالمفهوم و هو دلَلة اللفظ لَ من حيث النطق به 

{ فيدل على أن الضرب أولى بالمنع وقد يكون دليلا  كقوله تعالى: }فَلا تَ قُلْ لَهمَُا أُفٍ 
وسلم: "في سائمة الغنم زكاة" فيدل على أنه لَ زكاة في كقوله صلى الله عليه للخطاب  
 المعلوفة.

 بأن و قد ذكر بعض الأصوليين أن السكوت يحصل به البيان كذلك و عللوا رأيهم هذا 
عن حكم حادثة، وسكت: فإن سكوته يدل  لو سئل–صلى الله عليه وسلم  -النبي 

صلى  -ياناً لها؛ حيث إن النبي على أنه لَ حكم للشرع في هذه الحادثة، وهذا يعتبر ب



وهذا الرأي خاطئ لأن الشارع له في كل حادثة  لَ يقر  على الخطأ - عليه وسلم الله
 حكم .

لأن يكون  يصلحإذا اجتمع القول والفعل وكل واحد منهما و ليعلم طالب العلم أنه 
،  بياناً للمجمل، وكانا متفقين في الدلَلة على حكم معين، فإن أحدهما يكون هو المبين  

 والآخر يكون مؤكداً له من غير تعيين؛ لحصول المقصود به.
 

 مراتب البيان:
 

  :قال ، البيان ليس على مرتبة واحدة كما سيوضح المؤلف بل مراتبه متفاوتة في القوة
 

مراتبه متفاوتة فأعلاها ما كان بالخطاب ثم بالفعل: ثم بالإشارة، ثم بالكتابة ومعلوم أن 
                                                                                                     صداً فعل.الترك ق

 تأخير البيان عن وقت الحاجة وإليه
 

 المؤلف مراتب البيان ذكر مسألة أخرى متعلقة بحكم تأخيره عن وقت الحاجة ين  بعدما ب
 و إليه فقال:

 
 سمين:تأخير البيان على ق

تأخير إلى أن يأتي وقت العمل، فهذا جائز وواقع فقد فرضت الصلاة ليلة الإسراء  -1
مجملة وتأخر بيانها إلى الغد حتى جاء جبريل وبينها، وقد علم رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أن المراد بقوله تعالى في خمس الغنيمة: }ولذي القربى{ بنو هاشم وبنو عبد 
م من بنى نوفل وعبد شمس مع أن الكل أولَد عبد مناف فأخر بيانه المطلب دون إخوانه

حتى سأله جبير بن مطعم النوفلي وعثمان بن عفان العبشمي رضي الله عنهما فقال: أنا 
وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولَ في إسلام، وكذا آيَت الصلاة والزكاة والحج بينتها 

أيضاً قوله تعالى: }فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن  السنة بالتراخي والتدريج، ويدل لذلك



 علينا بيانه{ . وثم للتراخي إلى غير ذلك من الأدلة.
 

يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقاً، أي:  ،  المؤلفين  كما ب
 كالمجملسواء كان المراد بيانه له ظاهر يفُهم ويعُمل به كالعام والمطلق، أو ليس له ظاهر  

لَ يجوز تأخير البيان من  أنه  : و هذا مذهب جمهور العلماء و المذهب الثاني في المسألة
ويعمل   له ظاهر يفهم ء كان المراد بيانوقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقا، أي: سوا

فيجوز فيه ذلك وهو  -فقط  -كالعام والمجمل، أو ليس له ظاهر كالمجمل إلَ النسخ
وهو مذهب  -الصيرفي منهم ونسب إلى  -ية، وبعض الشافعية مذهب بعض الحنف

عبد  -جمهور الظاهرية، وجمهور المعتزلة، وبعض المالكية، وبعض الحنابلة كغلام الخلال 
لكن المذهب الأول الذي اختاره المؤلف هو وأبي الحسن التميمي. -العزيز بن جعفر 

 الأصح و الأرجح و الله أعلم
تفهيم السامع للمطلوب  يراد بها الخطاباتأن  الثاني بأدلة منهاو استدل أصحاب القول 

 ي فائدتها، والخطاب بالمجمل بدونفيها لكي يعمل بها، وهذه ه
توضيحه وبيانه خطاب بما لَ يفهم، والخطاب بما لَ يفهم لَ فائدة فيه، وما لَ فائدة فيه 

و هذا الَستدلَل م به.يتنزه الله عن الكلا وجوده كعدمه، وهذا هو العبث الذييكون 
 لا نسلم عدم وجود الفائدة من الخطاب بالمجمل، حيث توجدفيه نظر ف

ليعرف بذلك  فائدة في الخطاب به، وهي: معرفة أن هناك أمراً أو نهياً في الشريعة؛
زم على الخطاب المجمل، والمكلف العا لى امتثال الأمر الذي ورد في هذاالمكلف العازم ع
 على الفعل في حالة الأمر، المجمل إذا بُين له، فالمكلف العازم الوارد فيترك المنهي عنه 

 يستحق الثواب، -بعد البيان  -هي والعازم على الترك في حالة الن
 ويسقط عنه العقاب.

 
تأخير عن وقت الحاجة، فهذا لَ يجوز لأنه يلزمه تكليف المخاطب بما لَ يطيق وهو  /2

 غير جائز.
 



وهو  -على أنه لَ يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى تنفيذ العمل  لقد اتفق العلماء
 ؛ لدليلين:-وجوب العمل بالخطاب  وقت

أن تأخير البيان عن وقت الحاجة يعتبر تكليفا بما لَ يطاق وهو: لَ يجوز؛  الدليل الأول:
                                    الَمتثال.على  -حينئذ  -حيث لَ قدرة للمكلف 

 -أن وقت الحاجة وقت للأداء، فإذا لم يكن مبينا تعذر الأداء، فالبيان  الدليل الثاني:
ذا العام "، ثم مثل ما لو قال: " حجوا ه ة من الضروريَت التي لَ بد منها.ضرور  -إذن 

 لم يبين لهم كيفية الحج وطريقته. إذا جاء وقت الحج
 كثير من العلماء كابن السمعاني،  -هنا  -وقد حكى إجماع العلماء على عدم الجواز 

 وابن قدامة، وغيرهم. والباجي، والغزالى، والسمرقندي،
.يقول محمد الأمين لقد جرنا هذا المبحث إلى الحديث عن التكليف بما لَ يطاق فائدة:

هذه المسألة عند أهل الأصول أن البحث  اعلم أن حاصل تحقيق المقام في » الشنقيطي:
، أي هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبده ي: من جهة الجواز العقلالأولى :من جهتين افيه

اعلم أن أكثر  ؟: هل يمكن ذلك شرعاً أو لَالثانية ؟بما لَ يطيقه أو يمتنع ذلك عقلا.
، هل الإنسانالأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لَ يطاق، قالوا وحكمته ابتلاء 

القدرة ويضمر أنه لو قدر لفعل، فيكون مطيعاً لله  الَمتثال ويتأسف على عدم يتوجه إلى
 .يبقدر طاقته، أو لَ يفعل ذلك فيكون حكم العاص

أفعال الله لأنهم يزعمون أن أفعاله لَ تعلل  ومنهم من يقول لَ يلزم ظهور الحكمة في
وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف بما لَ يطاق لَ فائدة ،بالأغراض والحكم 

والتكليف بما لَ  لأن الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح، :فهو محال عقلا، قالوا هفي
المسألة  يفف الشرعي الإمكانيطاق لَ فائدة فيه فهو محال عقلا. أما بالنسبة إلى 

قسم التفصيل المشار إليه آنفاً وهو أن المستحيل أقسام. فالمستحيل عقلا قسمان: 
وكاجتماع  انه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً،حكوجود شريك لله سب  مستحيل لذاته

 شيء واحد من جهة واحدة. النقيضين والضدين في
أن يقبل وجود الشيء  إماأن العقل  وإيضاحه، ويسمى هذا القسم المستحيل الذاتي

ن قبل إفقط، أي ولَ يقبل عدمه أو يقبل عدمه فقط ولَ يقبل وجوده أو يقبلهما معاً ف



ن قبل وجوده فقط ولم يقبل عدمه بحال إجوده أو يقبلهما معاً، فوجوده فقط ولَ يقبل و 
المعروف بواجب الوجود كذات الله جل وعلا، متصفاً بصفات  فهو الواجب الذاتي
ن قبل عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل إالكمال والجلال، و 

 .عقلا كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً 
كقدوم زيد   ن قبل العقل وجودوه وعدمه، فهو المعروف بالجائز عقلا وهو الجائز الذاتيإو 

أجمع العلماء على أن التكليف به لَ يصح شرعاً  يوم الجمعة وعدمه. فالمستحيل الذاتي
لقوله تعالى: " لَ يكلف الله نفساً الَ وسعها "، وقوله تعالى: " فاتقوا الله ما استطعتم " 

 لك من أدلة الكتاب والسنة.ونحو ذ
بل لتعلق علم الله  ما كان مستحيلا لَ لذاتهالمستحيل عقلا هو  يمن قسم القسم الثاني
علم الله أنه لَ يوجد مستحيل عقلا أن يوجد لَستحالة  سبق في ، لأن مابأنه لَ يوجد

أن هذه ونحن نرى  ،يالمستحيل العرضوهذا النوع يسمونه  تغير ما سبق به العلم الأزلي
لَ  بالعرض من أجل كونها بسبب تعلق العلم الأزلي هلأن وصف استحالت يالعبارة لَ تنبغ

علم الله من أنه لَ  أن يقال أنه مستحيل لأجل ما سبق في يينبغ ييليق بصفة الله، فالذ
بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز  إيمانهن إلهب ف أبي إيمانيوجد ومثال هذا النوع 

مستحيلا عقلا لذاته لَستحال  إيمانهالعقل يقبل وجوده وعدمه، ولو كان  لأن تيالذا
، ، ولكن هذا الجائز عقلا الذاتيإجماعامع أنه مكلف به قطعاً  بالإيمانشرعاً تكليفه 

مستحيل من جهة أخرى، وهى من حيث تعلق الله فيما سبق أنه لَ يؤمن لَستحالة تغير 
المسلمين  بإجماعتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعاً ، والما سبق به العلم الأزلي

واجب  :، والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمانلَ مستحيل ذاتي لأنه جائز ذاتي
أن يتعلق بالوجود فهو واجب أو بالعدم فهو مستحيل  إمان العلم ومستحيل فقط، لأ

إلى السماء بالنسبة إلى الحكم بالطيران  الإنسان ولَ واسطة، والمستحيل العادى كتكليف
هذه المسألة، والآية  هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في ي...كالمستحيل العقل  يالشرع

الآصار  يلَ دليل فيها على جواز التكليف شرعاً بما لَ يطاق لأن المراد بما لَ طاقة به ه
 «لة ما لَ طاقة به.ن شدة مشقتها وثقلها تنزلها منز والأثقال التي كانت على من قبلنا، لأ



 ه
 

 منزلة المبين من المبين
باسم  -أن يكون أقوى سنداً أو دلَلة من المبين -باسم الفاعل -لَ يشترط في المبين

 بل يجوز بيان المتواتر بأخبار الآحاد، والمنطوق بالمفهوم. -المفعول
 

 لأن المبين   هذا الذي اختاره المؤلف هو الراجح من أقوال الأصوليين في هذه المسألة 
أوضح من المبينا في الدلَلة على المراد، فوجب العمل بالواضح وإن كان أدنى من المبين  

ث الثبوت؛ وإن كان أضعف منه من حي أي: أن الإتيان بما يوضح المجمل أو مساويَ له،
 وكذلك العمل بمخصص العام ومقيد المطلق جمعا بين الدليلين. لرجحانه بوضوح دلَلته،

وعلى رأسهم أبو الحسن الكرخي  المسألة أقوال أخرى منها ما اختاره جمهور الحنفية و في 
، وذلك  أدنى من المبينا  أو مساويَ له، ولَ يجوز أن يكون المبين    أقوى من المبينا كون المبين   

فإنه  -وهو بيان المجمل  -. أما بيان التفسير -وهو التخصيص للعام  -في بيان التغيير
. ه أن يكون المبين   يجوز في  أدنى من المبينا

 
 الأمثلة:

بيان الكتاب بالسنة كقوله تعالى: }فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً  /أ
غيره{ ، بين صلى الله عليه وسلم نكاح الزوج الثاني بأنه الوطء بقوله لَمرأة رفاعة 

: }واعدوا لهم ما استطعتم القرظي: "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " وقوله تعالى
من قوة{ ، بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: "ألَ إن القوة الرمي"، ويدل لبيان الكتاب 

 بالسنة قوله تعالى: }وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم{ .
 وبيان المنطوق بالمفهوم كبيان منطوق قوله تعالى في سورة النور: }والزاني{ ، بمفهوم /ب

الموافقة في قوله تعالى: }فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب{ فإن مفهوم 
موافقته أن العبد كالأمة في ذلك يجلد خمسين جلدة فبين هذا المفهوم أن المراد بالزاني في 

 سورة النور خصوص الحر.



                                                                                                       لَ يشترط في البيان أن يعلمه كل إنسان
ليس من شرط البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته بل يجوز أن يكون 

بعضهم جاهلا به فإنه يقال بين له غير أنه لم يتبين مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه 
الله في أولَدكم{ ، لَ يتناول الأنبياء بقوله: وسلم بين أن عمل قوله تعالى: }يوصيكم 

"إنا معاشر الأنبياء لَ نورث " فلا يقدح في هذا البيان أن فاطمة رضي الله عنها لم تعلم 
 به وجاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثها منه صلى الله عليه وسلم.

 
ثَ نَا يحَْ  : قال و من أمثلة ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه حيث يََ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدا

، أَنا جُبَيْرَ بْنَ مُطْع مٍ،  هَابٍ، عَنْ سَع يد  بْن  المسَُي  ب  ثَ نَا اللايْثُ، عَنْ يوُنُسَ، عَن  ابْن  ش  حَدا
ا: أَعْطيَْتَ أَخْبَرهَُ قاَلَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفاانَ، إ لَى النابي    صَلاى اللهُ عَلَيْه  وَسَلامَ فَ قُلْنَ 

نْكَ، فَ قَالَ  دَةٍ م  نَْز لَةٍ وَاح  مٍ، »بَني  المطُال ب  م نْ خُمْس  خَيْبَرَ، وَتَ ركَْتَ نَا، وَنَحْنُ بم  اَ بَ نُو هَاش  إ نما
دٌ  ُّ صَلاى اللهُ عَلَيْه  وَسَلامَ ل  »قاَلَ جُبَيْرٌ: « وَبَ نُو المطُال ب  شَيْءٌ وَاح  مُ النابي  بَني  عَبْد  وَلَمْ يَ قْس 

ئًا ففي هذا الحديث لم يعلم بعض الصحابة أن بني عبد شمس و  «شَمْسٍ، وَبَني  نَ وْفَلٍ شَي ْ
 بني نوفل غير داخلين في الخطاب و ظنوا أنهم يستحقون الخمس

 .فبين لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام الحكم

 
 تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز

 
الألفاظ و قد استهله المؤلف بذكر مذاهب العلماء في هذا الفصل داخل في مبحث 

 فقال: الحقيقة والمجاز
 

 في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ثلاثة آراء
 أعلم أولًَ أن للناس في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ثلاثة آراء:

منع هذا التقسيم أصلا وأنه لَ مجاز لَ في القرآن ولَ في اللغة العربية، ومن  -1
لذاهبين إلى ذلك أبو إسحق الإ سفرائيني وقد نصر هذا القول شيخ الإ سلام ابن تيمية ا



في كتاب الإ يمان فقال: إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء 
القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولَ التابعين لهم بإحسان ولَ أحد من الأئمة 

علم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل ولَ تكلم به المشهورين في ال
 -أن قال -أئمة اللغة والنحو مثل: الخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم إلى

وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا التقسيم ولَ تكلم 
 بلفظ الحقيقة والمجاز.

از في القرآن دون اللغة ونسبه في كتاب الإيمان إلى أبي الحسن الجزري منع وجود المج -2
وابن حامد من الحنابلة ومحمد بن خويزمنداد من المالكية وإلى داود بن علي الظاهري 

 وابنه أبي بكر.
وقوع المجاز في اللغة وفي القرآن وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي  -3

لة ورجحه ابن قدامة في روضة الناظر ونسبه الزركشي في كتابه الخطاب وغيرهم من الحناب
البرهان في علوم القرآن إلى الجمهور وإليك كلاما موجزا يتعلق بتقسيم الكلام إلى حقيقة 

 ومجاز عند من يرى ذلك التقسيم:
 

ر ثبتين له والنافين و سأقتصالم :العلماء في المجاز  كلام  شير إلىيحسن في هذا المقام أن أ
 على مقالتين لكل طائفة و طرف من أدلتها:

 الْمَجَازُ وَاق عٌ في  لغَُة  الْعَرَب  ع نْدَ جُمْهُور  أَهْل  الْع لْم  » يقول الإمام الشوكاني:
لَافهُُ هَذَا يَدُلُّ أبَْ لَغَ دَلََلَةٍ عَلَى عَدَم  اط    سْفَرَاي يني  وَخ  لَاع ه  وَخَالَفَ في  ذَل كَ أبَوُ إ سْحَاقَ الْإ 

ط  لَاع  عَلَى  نا سَبَبَ هَذَا الخْ لَاف  تَ فْر يطهُُ في  الَ  عْلَى صَوْتٍ بأَ  عَلَى لغَُة  الْعَرَب  وَيُ نَاد ي بأَ 
ط  لَاعُ عَلَيْه  م نْ هَذ ه  اللُّغَة  الشار يفَة  وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْه  م نَ الْحقََائ ق   بَغ ي الَ  مَا يَ ن ْ

اَ.وَالْمَجَازاَت     الاتي  لََ تَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى مَعْر فَةٍ به 
، فَ قَالَ: "إ ناهُ" لَوْ كَانَ الْمَجَازُ وَاق عًا في  لغَُة   اَ هُوَ أَوْهَنُ م نْ بَ يْت  الْعَنْكَبُوت   وَقَد  اسْتَدَلا بم 

لت افَاهُم  إ ذْ قَدْ تَخْفَى الْ  خْلَالُ با   قَر ينَةُ.الْعَرَب  لَز مَ الْإ 
 اوَهَذَا الت اعْل يلُ عَل يلٌ فإَ نا تَجْو يزَ خَفَاء  الْقَر ينَة  أخفى من السُّه



نا اللافْظَ لَوْ أَفاَدَ الْمَعْنَى عَلَى سَب يل  الْمَجَاز ،  ذََا الْقَائ ل  بأَ  بُ الْمَحْصُول  له  وَاسْتَدَلا صَاح 
نَاهُ مَعَ الْقَر ينَة  الْمَخْصُوصَة  لََ يَحْتَم لُ  فإَ ماا أَنْ يفُ يدَ مَعَ الْقَر ينَة   اَ وَالْأَوالُ بَاط لٌ لأ  أَوْ ب دُونه 

َنا اللافْظَ لَوْ أَفاَ دَ غَيْرَ ذَل كَ فَ يَكُونُ هُوَ مَعَ ت لْكَ الْقَر ينَة  حَق يقَةً لََ مَجَازاً وَالثااني  بَاط لٌ لأ 
قَر ينَةٍ. لَكَانَ حَق يقَةً ف يه  إ ذْ لََ مَعْنَى ل لْحَق يقَة  إ لَا كَوْنُهاَ مُسْتَق لاةً مَعْنَاهُ الْمَجَاز يا ب دُون  
فاَدَة  ب دُون  قَر ينَةٍ. لْإ   با 

نا هَذَا ن زَاعٌ في  الْع بَارةَ .وَلنََا أَنْ نَ قُولَ اللافْظُ الاذ ي لََ يفُ يدُ إ لَا مَعَ الْقَر   ينَة  هُوَ وَأَجَابَ عَنْهُ بأَ 
َنا دَلََلَةَ الْقَر ينَة  ليَْسَتْ دَلََلَةً وَضْع ياةً  الْمَجَازُ، وَلََ يُ قَالُ ل لَفْظةَ  مَعَ القرينة حقيقة فيها لأ 

دًا دَالًَ عَلَى الْمُسَماى.  حَتىا يُجْعَلَ الْمَجْمُوعُ لَفْظاً وَاح 
شْت غَالُ ب دَفْع ه  وَلََ التاطْو يلُ في  رَد  ه  فإَ نا وُقُوعَ وَعَلَى كُل   حَالٍ: فَ هَذَا "الْقَوْلُ" لََ يَ ن ْ  بَغ ي الَ 

 الْمَجَاز  وكََثْ رَتَهُ في  اللُّغَة  الْعَرَب ياة  أَشْهَرُ م نْ نَارٍ عَلَى عَلَمٍ وَأَوْضَحُ م نْ شَمْس  الن اهَار .
ٍ : أَكْثَ رُ اللُّغَة  مَجَازٌ. ني    قاَلَ ابْنُ ج 

ُّ وَمَا أَظُ وَقَدْ  سْفَرَاي يني  يا قاَئ لٌ بم  ثْل  هَذ ه  الْمَقَالةَ  الاتي  قاَلَهاَ الْإ  ثْلَ ق يلَ إ نا أَبَا عَل ي   الْفَار س  نُّ م 
ثْلُ هَذَا  ثْل ه  م  الْوَاض ح  أَبي  عَل ي   يَ قُولُ ذَل كَ فإَ ناهُ إ مَامُ اللُّغَة  الْعَرَب ياة  الاذ ي لََ يَخْفَى عَلَى م 

.  الْبَين    الظااه ر  الْجلَ ي  
وكََمَا أَنا الْمَجَازَ وَاق عٌ في  لغَُة  الْعَرَب  فَ هُوَ أيَْضًا وَاق عٌ في  الْك تَاب  الْعَز يز  ع نْدَ الْجمََاه ير  

َيْثُ لََ يَخْفَى إ لَا عَلَى مَنْ لََ يُ فَر  قُ بَيْنَ الْحقَ يقَ   ة  وَالْمَجَاز .وُقُوعًا كَث يراً بح 
مُ الاتي  جَمَدُوا ف   وال  مَسَائ ل ه  يهَا وَقَدْ رُو يَ عَن  الظااه ر ياة : نَ فْيُهُ في  الْك تَاب  الْعَز يز  وَمَا هَذَا بأَ 

نْصَافُ وَيُ نْك رُهُ الْفَهْمُ وَيَجْحَدُهُ الْعَقْلُ.  جُمُودًا يأَْبَاهُ الْإ 
َنا  وَأَماا مَا اسْتُد لا ب ه   نَاهُ يَ نْف ي فَ يَصْدُقُ نَ فْيُهُ وَهُوَ بَاط لٌ لأ  لَهمُْ م نْ أَنا الْمَجَازَ كَذ بٌ لأ 

دْقَ إ ثْ بَات  الْمَجَاز  وَليَْسَ في  الْمَقَام  م نَ الخْ لَا  اَ هُوَ نَ فْيُ الْحقَ يقَة  فَلَا يُ نَافي  ص  ف  الصااد قَ إ نما
ي ذ كْرَ بَ عْض  الْ  مَجَازاَت  الْوَاق عَة  في  الْقُرْآن  وَالْأَمْرُ أَوْضَحُ م نْ ذَل كَ، وكََمَا أَنا مَا يَ قْتَض 

الْمَجَازَ وَاق عٌ في  الْك تَاب  الْعَز يز  وُقُوعًا كَث يراً فَ هُوَ أيَْضًا وَاق عٌ في  السُّناة  وُقُوعًا كَث يراً 
ذََا الْوُقُوع  مباهتة لَ يستحق نْكَارُ له   انتهى «المجاوبة. وَالْإ 

 و من الأدلة التي استدل بها المثبتون للمجاز: 



أن القرآن عربي نزل بلغة العرب، قال تعالى:)إ ناا أنَْ زَلْنَاهُ قُ رْآنًا عَرَب ياا( ،  الدليل الأول:
ٍ  مُب يٍن( ، ولغة العرب يدخلها المجاز، فيكون القرآن قد اشتمل على  وقال: )ب ل سَانٍ عَرَبي 

 الدليل على أن لغة العرب يدخلها المجاز هو: وقوعه فيها، و نزل بلغتهم. از؛ لأنهالمج
للرجل البليد، و " البحر  فاستعمل العرب لفظ " الأسد " للرجل الشجاع، و " الحمار "

 الحرب على ساق "، وقال الشاعر: " للرجل العالم، وقولهم: " قامت
 ومر العشي كر الغداة  ...أشاب الصغير وأفنى الكبير 

والليالي، وهذا لَ شك في أنه  فهنا نسب الشاعر فعل الشيب، والإفناء إلى تعاقب الأيَم
 والأمثلة على ورود المجاز في لغة العرب كثيرة لَ تكاد تحصى. مجاز.

أن العرب عبروا عن الرجل  الَعتراض الأول: قد اعترض على هذا الدليل باعتراضين:و 
 يد بالحمار، ولكن هذا التعبير حقيقي.وعن البل الشجاع بالأسد،

قال: "  بأن هذا لَ يصح؛ لأنه لو كان حقيقة فيه: لكان إذا و أجاب المثبتون للمجاز
الذي يسبق إلى الفهم: الرجل  رأيت حماراً " أنه لَ يسبق إلى فهمه الحمار المعهود، بل

دلا على أنه مجاز في  سبق فهمه إلى الحيوان البهيم البليد والحمار المعهود معا.، فلما
بدون  وأيضا: أنه لما احتاج إلى قرينة دلا على أنه مجاز؛ لأن الحقيقة تفهم الرجل البليد،

 قرينة.
إلى المجاز، فلم يعبر به  الحقيقة قد عمات جميع الأشياء، فلا نحتاج الَعتراض الثاني:

 عبثاً. القرآن؛ لأنه لَ يفيد، وبالتالي يكون
 عنه بأنا لَ نُسَل  مُ بأن المجاز لَ فائدة فيه، بل فيه فوائد و أجاب المثبتون

 :ة ذكروا منهاكثير 
فمثلاً لو قال: " هذا بحر  أن الكلام بالمجاز أبلغ وأفصح من الكلام بالحقيقة أحياناً، - 1

 " يريد مدح آخر، أبلغ وأفصح من قوله:" هذا رجل عالم بجميع العلوم ".
قال: " هذا الرجل أسد "  يد الَختصار في الكلام، فمثلاً لوأن الكلام في المجاز يف - 2

وكذلك إذا أراد أن يصف  الأسد في الشجاعة ". أخصر من قوله: " هذا الرجل يشبه
يقول: "سل عني علياً كيف فعلت وقتلت "، ولهذا  نفسه يقول: " سل عني سيفي "، ولَ

 أل أهل القرية " مع أنه هو)وَاسْأَل  الْقَرْيةََ( ، ولم يقل: " واس قال تعالى:



 المقصود، وذلك لَختصار الكلام.
"الخراءة "، فإنه حقيقة في  أن الكلام في المجاز فيه تجنب ذكر ما يقبح ذكره كلفظ - 3

الشارع إلى ذكر الغائط، أو قضاء الحاجة وهي  الخارج المعتاد من الإنسان، فعدل عنه
  مجاز.

الشيء بخلاف ما وضع له،  في القرآن، بحيث يذكرأن المجاز وقع وورد  الدليل الثاني:
 استعارة، أو تقديم، أو تأخير، من ذلك: وهو إما زيَدة، أو نقصان، أو

القرية؛ لَمتناع توجيه السؤال  قوله تعالى: )وَاسْأَل  الْقَرْيةََ( ، فإن المراد: واسأل أهل - 1
 إلى نفس القرية.

 تعالى للقرية أن تجيبهم.اعترض أحدهم فقال: يجوز أن يأذن اللَّا 
أخرجه مخرج الخبر،  عن ذلك: بأن اللَّا لم يخرج ذلك مخرج المعجزة، وإنما و أجاب المثبتون

القرية، مما يدل على ذلك قوله تعالى:  وكل موضع في القرآن ذكر قرية فالمراد به أهل
اَ وَرُسُل ه  فَ  بْ نَاهَا عَذَابًا نُكْرًا )وكََأيَ  نْ م نْ قَ رْيةٍَ عَتَتْ عَنْ أَمْر  رَبه   سَابًا شَد يدًا وَعَذا نَاهَا ح  حَاسَب ْ

حساباً شديداً،  ومعروف أن نفس القرية ما عتت عن أمر ربها، وأنها لَ تحاسب ( ،8)
 ولَ تعذب، وإنما المراد أهل القرية.

2 - ، ) س له جناح ومعلوم أن الذل لي من ذلك قوله تعالى: )وَاخْف ضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّل  
 حقيقة، فاستعاره له.

3 - ، ) قَضا دَاراً يرُ يدُ أَنْ يَ ن ْ ومعروف أن الجدار لَ إرادة له؛  ومن ذلك قوله تعالى: )ج 
شعور، فاستعار الإرادة للجدار، وأريد به الميل القائم  لأن الإرادة يوصف بها من كان له

 بالجدار.
نْكُمْ  - 4 (ومن ذلك قوله: )أَوْ جَاءَ أَحَدٌ م  يطلق على  -حقيقة  -والغائط   م نَ الْغَائ ط 

 الإنسان من الأذى بالمكان استعارة. المنخفض من الأرض، وسمي ما يخرج من
بًا( والرأس لَ يشتعل. - 5  ومن ذلك قوله: )وَاشْتَ عَلَ الراأْسُ شَي ْ
 ل.ومن ذلك قوله: )وَأُشْر بوُا في  قُ لُوبه  مُ الْع جْلَ( والمقصود:حب العج - 6
7 - ) نُا أَضْلَلْنَ كَث يراً م نَ النااس  ومعروف أن الأصنام نفسها لَ  ومن ذلك قوله: )رَب   إ نها

 تضل أحداً.



تلك الآيَت اللفظ في  اعترض بعضهم على ذلك بقوله: إنا نسلم أن الله قد استعمل في
 وتقديم، وتأخير. وإنما زيَدة، ونقصان، واستعارة، غير ما وضع له، ولكن لَ نسميه مجازاً،

 عنه بأنا نسميه مجازاً؛ لصدق تعريف المجاز عليه، وأنتم لَ أجاب المثبتون
فلا  -فقط  -واللفظ  تسمونه بذلك، وتسمونه باسم آخر، فيكون الخلاف في التسمية

 خلاف بيننا وبينكم إذن.
 هذا مجمل ما استدل به أصحاب القول الأول وهم المثبتون للمجاز.

ء النافون له و هم أصحاب القول الثاني فلهم أدلتهم كذلك وسأكتفي و أما العلما
                        ين :الأول ابن تيمية والثاني محمد الأمين الشنقيطي:ماملإبكلام نفيس 

تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى ]حقيقة ومجاز[  »قال ابن تيمية في كتاب الإيمان:
اني المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في وتقسيم دلَلتها أو المع

الدلَلة، فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين. ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من 
عوارض الألفاظ وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون 

لتابعين لهم بإحسان ولَ أحد من الأئمة الصحابة ولَ ا الثلاثة لم يتكلم به أحد من
المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل ولَ تكلم به 
أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. وأول من عرف أنه 

بالمجاز ما هو قسيم  تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه. ولكن لم يعن
  -الحقيقة. وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية، ولهذا قال من قال من الأصوليين 

إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها: نص أهل اللغة  -كأبي الحسين البصري وأمثاله 
أهل  على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة وهذا مجاز , فقد تكلم بلا علم , فإنه ظن أن
 اللغة قالوا: هذا ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولَ من سلف الأمة وعلمائها.

وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين فإنه 
لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من 

من جرد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا التقسيم السلف. وهذا الشافعي هو أول 
 ولَ تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز .



وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في الجامع الكبير 
وغيره، ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام 

لَ في كلام أحمد بن حنبل، فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله: ]إنا أحد منهم إ
, ونحن[ ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز اللغة يقول الرجل: إنا سنعطيك. إنا 

 سنفعل، فذكر أن هذا مجاز اللغة.
وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في القرآن مجازاً كالقاضي أبي يعلى 

بن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم. وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز  وا
كأبي الحسن الخرزي. وأبي عبد الله بن حامد. وأبي الفضل التميمي بن أبي الحسن 

التميمي وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويز منداد وغيره من المالكية 
 بكر ومنذر بن سعيد البلوطي وصنف فيه مصنفا. و ومنع منه داود بن علي وابنه أبو

حكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين. وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم ولَ 
الشافعي، ولَ أبو حنيفة فإن  من قدماء أصحاب أحمد: إن في القرآن مجازاً لَ مالك ولَ

بعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة إنما اشتهر في المائة الرا تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز
وما علمته موجودا في المائة الثانية اللهم إلَ أن يكون في أواخرها والذين أنكروا أن يكون 
أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم. قالوا: إن معنى قول أحمد: من مجاز اللغة. أي: مما يجوز 

علنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك. في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن ف
قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. وقد أنكر طائفة أن 

يكون في اللغة مجاز لَ في القرآن ولَ غيره كأبي إسحاق الإسفراييني. وقال المنازعون له: 
وضع له لَ يدل النزاع معه لفظي فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظاً مستعملاً في غير ما 

على معناه إلَ بقرينة، فهذا هو المجاز وإن لم يسمه مجازاً. فيقول من ينصره: إن الذين 
قسموا اللفظ: حقيقة ومجازاً قالوا: ]الحقيقة[ هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. 

]والمجاز[ هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له كلفظ الأسد والحمار إذا أريد بهما 
 أو أريد بهما الشجاع والبليد. البهيمة

وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولًَ لمعنى ثم بعد ذلك قد 
يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه، ولهذا كان المشهور عند أهل 



التقسيم أن كل مجاز فلا بد له من حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز؟ فاعترض عليهم بعض 
يهم وقال: اللفظ الموضوع قبل الَستعمال لَ حقيقة ولَ مجاز فإذا استعمل في غير متأخر 

موضوعه فهو مجاز لَ حقيقة له.وهذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت 
أولًَ لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيها، فيكون لها وضع متقدم على الَستعمال. وهذا 

غات اصطلاحية فيدعي أن قوما من العقلاء اجتمعوا إنما صح على قول من يجعل الل
واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا ويجعل هذا عاما في جميع اللغات. 

وهذا القول لَ نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم بن الجبائي، فإنه وأبا الحسن 
ن مذهب المعتزلة الأشعري كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي لكن الأشعري رجع ع

صفات الله تعالى وبين من تناقضهم  وخالفهم في القدر والوعيد وفي الأسماء والأحكام وفي
وفساد قولهم ما هو معروف عنه. فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات، فقال أبو 

هاشم: هي اصطلاحية وقال الأشعري: هي توقيفية. ثم خاض الناس بعدهما في هذه 
فقال آخرون: بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي وقال فريق رابع بالوقف.  المسألة،

المقصود هنا أنه لَ يمكن أحدا أن ينقل عن العرب بل ولَ عن أمة من الأمم أنه اجتمع 
جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع وإنما 

الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني فإن ادعى مدع  المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه
إلى آخر   «...أنه يعلم وضعا يتقدم ذلك فهو مبطل فإن هذا لم ينقله أحد من الناس.

                                                                                                   كلامه.
 القول الراجح عنده ين  ب صاحب المذكرة رحمه الله قيطي مين الشنالأمحمد و أما الشيخ 

وقوع المجاز في اللغة و في القرآن حيث ب القائلين في المسألة  بأدلته و الرد على الجمهور
 يقول رحمه الله:

قد بينا أدلة منعه في القرآن في رسالتنا المسماة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد  » 
في ذلك أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من  دلةالأومن أوضح  والإعجاز

الفوارق بينه وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة، دون الحقيقة فلا يجوز نفيها، 
 فتقول لمن قال رأيت أسداً على فرسه، هو



ن ما يجوز هو رجل شجاع، والقول في القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآ وإنماليس بأسد 
نفيه، وهو باطل قطعاً، وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال 

، بدعوى أنها مجاز كقولهم في -صلى الله عليه وسلم  -الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه 
استوى استولى. وقس على ذلك غيره، من نفيهم للصفات عن طريق المجاز. أما الآيَت 

 رها المؤلف فلا يتعين في شيء منها أنه مجاز.التي ذك
ن كان كلام إأما قوله: " واخفض لهما جناح الذل " فليس المراد به أن للذل جناحاً و 

العلامة ابن القيم رحمه الله يقتضيه، وظن أبو تَام أنه معنى الآية لما قيل له صب في هذا 
 من ماء الملام يعني قوله: الإناء

 صب قد استعذبت مات بكائي ... فإننيم لَ تسقني ماء الملا
هات ريشة من جناح الذل، حتى أصب لك من ماء الملام، بل المراد بالآية  :فقال

الموصوف إلى صفته، أي  إضافةالكريمة كما يدل عليه كلام جماعة أهل التفسير أنها من 
حاتم  :واخفض لهما جناحك الذليل لهما من الرحمة، ونظيره من كلام العرب قولهم:

لأن البطش  الإنسانووصف الجناح بالذل مع أنه صفة  ،بالجود الموصوف :الجود، أي
يظهر برفع الجناح، والتواضع واللين يظهر بخفضه، فخفضه كناية عن لين الجانب كما 

 قال:
 فلا تك برفعه أجدلَ ...وأنت الشهير بخفض الجناح 

طر الموصوف بأنه يسوء من وقع ونظيره في القرآن " مطر السوء" وعذاب الهون" أي الم
لبعض  الإنسانصفة  وإضافةعليه، والعذاب الموصوف بوقوع الهون على من نزل به، 

أجزائه أسلوب من أساليب اللغة العربية كما قال هنا جناح الذل، مع أن الذليل صاحب 
مقدم  خاطئة " والمراد صاحب الناصية التي هي الجناح، ونظيره قوله تعالى: " ناصية كاذبة

شعر الرأس، وقوله تعالى " وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة " مع أن تلك الصفات 
لأصحاب الوجوه وقوله تعالى " واسأل القرية" فيه حذف مضاف، وحذف المضاف 

 المضاف إليه مقامه، أسلوب من أساليب اللغة معروف، عقده في الخلاصة بقوله: وإقامة
 إذا ما حذفا الإعرابه في عن ...وما يلي المضاف يأتي خلفا 



والمضاف المحذوف مدلول عليه بدلَلة الَقتضاء، وهي عند جماهير الأصوليين، دلَلة 
الَلتزام وليست من المجاز عندهم، كما هو معروف في محله، وقوله "جداراً يريد أن ينقض 

 إرادات ن للجماداتفي الآية على حقيقتها لأ الإرادةلَ مانع من حمل  إذ" لَ مجاز فيه، 
حقيقية يعلمها الله جل وعلا، ونحن لَ نعلمها ويوضح ذلك حنين الجذع الذي كان 

لما تحول عنه إلى المنبر، وذلك الحنين ناشئ عن  -صلى الله عليه وسلم  -يخطب عليه 
 -صلى الله عليه وسلم  -مسلم أن النبي  يعلمها الله تعالى وقد ثبت في صحيح إرادة
يعلمها الله ونحن  إرادةيسلم علي في مكة وسلامه عليه، عن  كانلأعرف حجراً   نيإقال 

يسبح بحمده  إلَن من شيء إلَ نعلمها كما صرح تعالى بذلك في قوله جل وعلا " و 
ولكن لَ تفقهون تسبيحهم " فصرح بأننا لَ نفقهه، وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب 

على معناها المعروف والسنة، تطلق في اللغة  الإرادةوالسنة، وكذلك لَ مانع من كون 
تطلق في اللغة على معناها المعروف، وعلى مقاربة  الإرادةوكذلك لَ مانع من كون 

الجدار، ميله إلى السقوط وقربه منه، وهذا أسلوب  إرادةفبكون معنى  إليهالشيء والميل 
 عربي معروف، ومنه قول الراعي:

 ف  ي مَهْمَ  ةٍ قَل قَ تْ ب  ه  هاماتُهَ ا
                                                                                                لَ  قَ الفُئُ  وس  إذَا أرَدْنَ نُصُ  ولَ ق َ 

 وقول الآخر:
 ويعدل عن دماء بني عقيل ...يريد الرمح صدر أبي براء 

اسم المحل على  إطلاقل مجاز فيه، ب وكذلك قوله " أو جاء أحد منكم من الغائط" لَ
الحال فيه وعكسه، كلاهما أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية، وكلاهما حقيقة في 

اسم  إطلاقمحله، كما أقروا بنظيره في أن نسخ العرف للحقيقة اللغوية لَ يمنع من 
له الحقيقة عليه فيسمونه حقيقة عرفية، وكذلك قوله تعالى " وجزاء سيئة سيئة مثلها " وقو 

" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه " الآية.لَ مجاز فيه، وبذلك اعترف أكثر علماء 
ومعلوم أن المجاز من فن  المشاكلة،البلاغة، حيث عدوا هذا النوع من البديع وسموه باسم 

 ن المشاكلة من البديع كقوله:إالبيان، لَ من فن البديع، فأكثرهم قالوا 
 قلت اطبخوا لي جبة وقميصاً  ... هبخد لك طقالوا اقترح شيئاً نجُ  



والحق أن هذا أسلوب من أساليب اللغة، ومنه الآيتان، نعم زعم قوم من علماء البلاغة 
أن المشاكلة من علاقات المجاز المرسل، فسموا ما استعمل في غير معناه عندهم 

يح، بل معنى للمشاكلة مجازاً، وأما تفسيره " يؤذون الله" بقوله يؤذون أولياءه فليس بصح
الله كفرهم به وجعلهم له الأولَد والشركاء، وتكذيبهم رسله. ويوضح ذلك  إيذاءهم

يدعون له ولداً وأنه ليعافيهم  إنهمحديث )ليس أحد اصبر على أذى يسمعه " من الله 
ويرزقهم( ، وأكثر المتأخرين على أن في الآيَت التي ذكرها المؤلف مجازاً، كما هو 

منع القول بالمجاز في القرآن في رسالتنا التي ألفناها في ذلك، وقول  معروف، وقد بينا
على وجه يصح،  الأصليالمؤلف في تعريف المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه 

يعني بقوله على وجه يصح أن تكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، وأن 
 تكون ثم أيضاً قرينة صارفة عن قصد

اثنان من أنواع المجاز الأربعة، وهما المجاز  إلَالمعنى الأصلي، وتعريفه للمجاز لَ يدخل فيه 
المفرد وهو عندهم الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن 

ن كانت المشابهة كقولك رأيت أسداً يرمي سمي هذا النوع إقصد المعنى الأصلي، والعلاقة 
ن كانت علاقته غير المشابهة  إاستعارة، وحد الَستعارة مجاز علاقته المشابهة، و  من المجاز

 :ازاً مفرداً مرسلاً كقول الشاعركالسببية والمسببية ونحو ذلك سمي مج
 بعيدة مهوى القرط طيبة النشر ...لم أرعك بضرة  إنأكلت دماً 

دية المعبر عنها بالدم سببها الدم أطلق الدم وأراد الدية مجازاً مرسلاً علاقته السببية لأن ال
 وهي مسبب له.

الثاني من النوعين الذين دخلا في كلامه، المجاز المركب وضابطه أن يستعمل كلام مفيد في 
معنى كلام مفيد آخر، لعلاقة بينهما ولَ نظر فيه إلى المفردات، فقد تكون حقائق لغوية، 

كانت   إنوبعضها حقيقة، وعلاقته يكون بعضها مجازاً  وقد تكون مجازات مفردة، وقد
المشابهة فهو استعارة تَثيلية، ومنها جميع الأمثال السائرة والمثل يحكي بلفظه الأول، 

فرصته جاء  إمكانفات  نأفرصته، ثم بعد  إمكانومثاله قولك لمن فرط في أمر وقت 
ا كبير من تَيم خطبها رجلان أحدهم امرأةأن  :يطلبه )الصيف ضيعت اللبن( وأصل المثل

في السن وله مواشي كثيرة، والثاني شاب وماشيته قليلة، فاختارت الشاب، وكانت 



الخطبة زمن الصيف، ثم طلبت بعد ذلك من الكبير الذي ردت خطبته لبناً فقال لها: 
ن  إو ، )الصيف ضيعت اللبن( وهذا الَستعمال لعلاقة المشابهة، بين مجموع الصورتين 

هواي مع الركب اليمانيين  سمي مجازاً مركباً مرسلاً كقوله:، كانت علاقته غير المشابهة
 جنيب وجثماني بمكة موثق ... ... ... ...مصعد

ن ما أخبر به عن نفسه هو سبب التحسر والتأسف لأ إنشاءفالبيت كلام خبري أريد به 
لم يقصد بهذا الخبر  لأنهر والتأسف، وهو مجاز مركب مرسل، علاقته السببية سالتح
ة الخبر، ولَ لَزم فائدته، والنوعان اللذان لم يدخلا في كلامه هما المجاز العقلي ومجاز فائد

 النقص والزيَدة.
خاصة لَ في لفظ المسند إليه ولَ المسند  الإسنادأما المجاز العقلي عندهم فالتجوز فيه في 

مجازاً لأن  وسواء فيه كانا حقيقتين لغويتين أو مجازين مفردين أو أحدهما حقيقة والثاني
 كقول المؤمن )أنبت الربيع البقل( فالربيع  الإسنادالتجوز فيه في خصوص 

إلى الربيع  الإنبات إسنادهو في  إنماالبقل كلاهما مستعمل في حقيقته، والتجوز  وإنبات
 جل وعلا عند المتكلم وكذلك هو في الواقع وأنكر المجاز العقلي السكاكي ورده اللهوهو 

 المكنية، وأما مجاز النقص عندهم )واسأل القرية(إلى الَستعارة 
وهذا المثال ذكره المؤلف مع أنه لم يدخل في تعريفه للمجاز، لأن جميع ألفاظه مستعملة 

عراب، ومثال مجاز الزيَدة عندهم فيما وضعت له، والتجوز من جهة الحذف المغير للإ
في كتاب الله مجازاً  إنوقد بينا أنه لَ ينبغي للمسلم أن يقول ، ليس كمثله شيء 

هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب،  وإنما والتحقيق أن اللغة العربية لَ مجاز فيها
ولو كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أولًَ ثم للمعنى المجازي ثانياً بالدليل على ذلك 

   انتهى كلامه رحمه الله «ذلك عجزاً لَشك فيه. إثباتلعجز عن 
                                                                                                  

 الحقيقة
الحقيقة لغة: مأخوذة من الحق بمعنى الثابت على أنه بمعنى فاعل أو المثبت على أنه بمعنى 

 مفعول.
 



قاقه من الشيء الحقيقة لغة على وزن فعيلة، مأخوذة من الحق، واشتؤلف كما ذكر  الم
 المحقق، وهو المحكم، تقول: " ثوب محقق النسج " أي: محكم.

 
واصطلاحاً: اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء في اصطلاح التخاطب، كلفظ أسد، 

 في الحيوان المفترس. وشمس في الكوكب المضيء، وكلمة..
 

هجائية، سواء كان  : " اللفظ " جنس يشمل كل ما يتلفظ به مما يتكوان من حروفهقول
 حقيقة، أو مجازاً.كديز، أو   مستعملاً كزيد، أو مهملاً 

 قولنا: " المستعمل " أخرج أمرين:
 أولهما: اللفظ المهمل كديز.

 ثانيهما: اللفظ قبل الَستعمال؛ حيث إنه لَ حقيقة ولَ مجازاً.
 ظ يستعمل" أخرج المجاز؛ لأنه لف فيما وضع له ابتداء في اصطلاح التخاطب: " هقول

كلفظ " الأسد " يستعمل للرجل   ما وضع له ابتداء في اصطلاح التخاطبفي غير 
 الشجاع.

اللفظ المستعمل في موضوعه و هناك تعريف آخر أحسن للأصوليين للحقيقة وهو 
   .الأصلي

                                                                                          
 في اصطلاح التخاطب.. تبين لنا أصل تقسيمهم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام:

 شرعية -3عرفية ... ... ...  -2لغوية ... ...  -1
الحقيقة اللغوية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولَ في اللغة كأسد في الحيوان 

 المفترس.
 

إلَ  - عند إطلاقه -ذهن لفظ " الأسد " يفهم منه الحيوان المفترس، فلا ينقدح في ال
وهي الأسبق إلى الذهن من وهذا هو المقصود بالحقيقة،  هذا المعنى، فيكون حقيقة،



 العرفية والشرعية. الحقيقة
 

 الحقيقة العرفية: وتكون عامة وخاصة.
 

المقصود بالحقيقة العرفية هو: قول خص في العرف ببعض مسمياته وإن كان وضعها 
لكل ما يدب على فإن وضعها بأصل اللغة  " الدابة "، يقة، مثل: لفظللجميع حق

 عنى، وصار في العرف حقيقة للفرس،وغيره، ثم هجر هذا الم الأرض من ذي حافر
 ولكل ذات حافر.

 
فالعرفية العامة: ما تعارف عليه عامة أهل اللغة بغلبة استعمال اللفظ في بعض مدلوله  /أ

 أو بتغليب المجاز على الحقيقة.
أن يكون اللفظ قد وضع في أصل اللغة لمعنى عام ثم خصصه العرف ببعض فالأول: 

مسمياته كلفظ "دابة" فإن أصله لكل ما دب على وجه الأرض غير أن العرف خصصه 
 بذوات الأربع.

والثاني: أن يكون اللفظ في أصل اللغة لمعنى ثم يشتهر في عرف الَستعمال في المعنى 
عند إطلاقه غيره كلفظ " الغائط " فإنه في أصل الوضع المجازي بحيث لَ يفهم من اللفظ 

للمكان المطمئن من الأرض ثم نقل عنه إلى الفضلة الخارجة من الإ نسان. وكلفظ " 
 الراوية" فإنه في الأصل للبعير الذي يستقى عليه ثم نقل عنه إ لى المزادة.

 
 كما ذكر الشيخ :  جوابه ؟كيف يصير الَسم عرفيا  :قد يتبادر إلى الذهن سؤال و هو
 يصير الَسم عرفيا باعتبارين هما:

واحد فقط دون  أن يكون للاسم معنيان فيستعمله أهل اللغة لمعنى الَعتبار الأول:
 الآخر، ويخصصونه به، ويعرف بينهم.



مع أن  مثال: اسم " الفقيه " قد خصص عرفا بالعالم ببعض الأحكام الفقهية الشرعية، 
فقيها بالوضع اللغوي، قال تعالى في ذلك: )فَمَال  هَؤُلََء   سمىكل من يفقه قول الآخر ي

 .كَادُونَ يَ فْقَهُونَ حَد يثاً(الْقَوْم  لََ يَ 
أي: في غير موضوعه  : أن يشيع استعمال الَسم في غير ما وضع له أصلًا.الَعتبار الثاني

ع هذا فيشي والَستعمال العرفي مناسبة، غوي، ويكون بين الَستعمال اللغويالل
 بحيث لَ ينكره أحد. الَستعمال بين الناس،
هو في أصل الوضع اللغوي يطلق على الجمل  كما قال المؤلف  مثال: اسم " الراوية "

ستعمال، وتعارف الناس على هذا الَ استعمل في وعاء الماء، الذي يسقى عليه الماء، ثم
هو المتبادر إلى الفهم عند  مجازاً إلَ أنه اشتهر وشاع حتى صار وهذا الَستعمال وإن كان

 الماء. الأول وهو الجمل الذي يسقى عليه لفظ " الراوية "، ونسي المعنى إطلاق
 
والعرفية الخاصة: ما تعارف عليه بعض الطوائف من الألفاظ التي وضعها لمعنى  /ب

عندهم كتعارف أهل النحو على استعمال الرفع والنصب وأدوات الجر في معان 
 : وكتعارف أهل البلاغة على المسند والمسند إليه ونحو ذلك.اصطلحوا عليها

 
 اصة ما خصته كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاتهمالخعرفية القيقة المقصود بالح

س في اصطلاح ونحو ذلك من قوادح القيا مثل: اسم " النقض "، و " الكسر"
مما اصطلح عليه أرباب   لكذ غيرو  و الجر و الرفع  و النصب عند النحويين الأصوليين،

 كل فن.
 

الحقيقة الشرعية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولَ في الشرع كالصلاة للعبادة 
 المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وك الإيمان، للاعتقاد والقول والعمل.

 
عليه في وضع  للفظ المستعمل في الشريعة على غير ما كاناالحقيقة الشرعية إذا هي 

في الشريعة على  للفظاللغة كالصلاة مثلًا، فإنها في اللغة: الدعاء، فاستعمل هذا ا



 اختلف العلماء فيما استعمله و عال المخصوصة، فصارت حقيقة فيها.الأقوال والأف
 الشارع من ألفاظ أهل اللغة مثل:

ا ج به عن وضعه، و " الحج "، هل خر " صلاة "، و " الصوم "، و " الزكاةلفظ " ال
 .أو لَ؟ على مذاهب اللغوي

 
 المجاز

 
انتقل إلى ذكر المجاز وقدمها عليه لأنها  ،بعدما عرف المؤلف الحقيقة وذكر أقسامها

الأصل والراجح فلا يحمل الكلام على المجاز إلى لقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي كما 
  :سيأتي

 
 واز على أنه مصدر ميمي.المجاز: وهو لغة مكان الجواز أو الج

 وفي الَصطلاح قسمان: لغوي وعقلي.
فالمجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولَ لعلاقة مع قرينة.مثاله:  /أ

لفظة "الأسد" في الرجل الشجاع فإنها استعملت في غير ما وضعت له أولًَ إذا وضع 
ا في الرجل الشجاع بالوضع الثاني بسبب الأول لها إنما هو في الحيوان المفترس واستعماله

 التجوز بها عن محلها الأول.
العلاقة والغرض منها: واشتراط العلاقة يخرج استعمال اللفظ في غير ما وضع له بطريق 
السهو أو الغلط كقولك: خذ هذا القلم وتشير إلى كتاب مثلًا، أو بطريق القصد ولكن  

ذا الكتاب أو اشتريت كتاباً تريد تفاحاَ أو ثوباً إذ لَ مناسبة بين المعنيين كقولك: خذ ه
 لَ مناسبة بين الكتاب والتفاح ولَ بين الكتاب والثوب.

والغرض من العلاقة: انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى  الثاني عن طريقها فهي  
ن كالجسر للذهن يعبر عليها كما في قولك: رأيت أسدًا يرمى، فإن جسر الَنتقال م

الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع إنما هي الشجاعة التي تربط بين المعنيين في قولك: 
 حيوان مفترس ورجل شجاع.



أقسام العلاقة: والعلاقة إما المشابهة كمشابهة الرجل الشجاع للأسد في الشجاعة في 
 المثال المتقدم لأنها معنى مشترك بينهما.

مير عيوناً له في المدينة" أي جواسيس. وكل مجاز وإما غير المشابهة كقولهم "بث الأ
علاقته المشابهة يسمى "استعارة " لأنك شبهت ثم استعرت  لفظ المشبه به وأطلقته على 

 المشبه وكل مجاز علاقته غير المشابهة يسمى "مجازاَ مرسلا" لأنه أرسل عن قيد المشابهة.
بة أو ملابسة بين المعنيين تصحح والعلاقات بغير المشابهة متعددة لأنها تعم كل مناس

نقل اللفظ من معناه الأول إلى الثاني كالكلية والجزئية فالأولى كأن تطلق الكل وتريد 
الجزء كما تقول: قبضت الشرطة على اللص إذ القبض لم يحصل من جميع الشرطة وإنما 

نسان في المثال المتق دم حصل من بعضهم والثانية كإطلاق العين وإرادة كل الإ 
 للجاسوس.

وكالسببية أو المسببية فالمسببية أن تطلق السبب وتريد المسبب كأن تقوله: "رعينا 
الغيث" والمسببية أن تطلق المسبب وتريد السبب كأن تقول: "أمطرت السماء 

ربيعًا".وكالحالية بأن تطلق الحال وتريد المحل أو المحلية بأن تطلق المحل وتريد الحال فيه إلى 
 غير ذلك.

 والمجاز اللغوي يكون مفرداً ومركباً:
 فالمفرد هو: ما كان في اللفظ المفرد وتقدمت أمثلته. /1
والمركب: ما كان في الجمل فإن كانت العلاقة فيه المشابهة سمي استعارة تَثيلية وإلَ  /2

فمجاز مركب مرسل كتشبيه صورة بصورة ونقل الدال على الصورة المشبه بها وإطلاقها 
 ورة المشبهة كقولك لمتردد في أمر: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى.على الص

وقولك لمن جمع خصلتين ذميمتين كشرب الدخان وحلق اللحى مثلا: أَحَشَفًا وسوء  
 كيلة.

المجاز العقلي: ويكون المجاز عقلياً إذا كانت الألفاظ مستعملة في حقائقها ولكن  /ب
ير القصر، فبنى والأمير والقصر مستعملة في التجوز حصل في الإ سناد كقولك: بنى الأم

 حقائقها ولكن التجوز حصل بنسبة البناء إلى الأمير إذ الباني له حقيقة العمال.
 



روائع البيان في تلخيص كتاب الإتقان من علوم »هذا مبحث نفيس أنقله من كتابي 
 :أتَم فيه كلام المؤلف عن المجاز و أنواعه «القرآن

مَامُ ع زُّ الد  ين  بن عَبْد  السالَام  وَلخاَصْتُهُ مَعَ قال السيوطي :وَقَ  لتاصْن يف  الْإ  دْ أَفْ رَدَهُ با 
تُهُ مَجَازُ الْفُرْسَان  إ لَى مَجَاز  الْقُرْآن    .ز يََدَاتٍ كَث يرةٍَ في  ك تَابٍ سَماي ْ

:  وَهُوَ ق سْمَان 
سْنَاد  وَالْمَجَازُ الْعَقْل يُّ وَعَلَاقَ تُهُ الْمُلَابَسَةُ  الْمَجَازُ في  التراكْ يب  وَيُسَماى الْأَوالُ: مَجَازُ الْإ 

}وَإ ذَا  وَذَل كَ أَنْ يُسْنَدَ الْف عْلُ أَوْ شَبَ هُهُ إ لَى غَيْر  مَا هُوَ لَهُ أَصَالَةً ل مُلَابَسَت ه  لَهُ كَقَوْل ه  تَ عَالَى:
بَت  الز  يََدَةُ تلُ يَتْ عَلَيْه مْ آيََتهُُ زاَدَتْهمُْ إ يمَ  اَ  -وَه يَ ف عْلُ اللَّا   -انًا{ نُس  إ لَى الْآيََت  ل كَوْنه 

 سَبَ بًا لَهاَ 
 وَهَذَا الْق سْمُ أَرْبَ عَةُ أنَْ وَاعٍ:

اَ وكََقَوْل ه : }وَأَخْرَجَت  الَأرْضُ أثَْ قَالهََ  أَحَدُهَا:  ا{مَا طَرَفاَهُ حَق يق ياان  كَالْآيةَ  الْمُصَدار  به 
ُوا ف يهَا وَإ طْلَاقُ الر  بْح  وَالت  جَارةَ  هُنَا  ثَان يهَا: اَرَتُهمُْ{ أَيْ مَا رَبح  َتْ تج  ن  نَحْوُ: }فَمَا رَبح  مَجَاز يَا

 .مَجَازٌ 
 .مَا أَحَدُ طَرَفَ يْه  حَق يق يٌّ دُونَ الْآخَر   راَب عُهَا: ثَال ثُ هَا وَ 

: فَكَقَ  اَ لَظَى نَ زااعَةً أَماا الْأَوالُ وَالثااني  وْل ه : }أَمْ أنَْ زَلْنَا عَلَيْه مْ سُلْطاَنًا{ أَيْ بُ رْهَانًا }كَلاا إ نها
                                                      .ل لشاوَى تَدْعُو{ فإَ نا الدُّعَاءَ م نَ الناار  مَجَازٌ 

:  الْق سْمُ الثااني 
عَ لَهُ أَوالًَ وَأنَْ وَاعُهُ الْمَجَازُ في المفرد و  يسمى اللُّغَو يُّ وَهُوَ اسْت عْمَالُ اللافْظ  في  غَيْر  مَا وُض 

 كَث يرةٌَ:
 الْحذَْفُ . أَحَدُهَا:
:  الز  يََدَةُ . الثااني 

لُهُمْ إ طْلَاقُ اسْم  الْكُل   عَلَى الْجزُْء  نَحْوُ: }يَجْعَلُونَ أَصَاب عَهُمْ في  آذَانه    الثاال ثُ: مْ{ أَيْ أَنَام 
اَ عَلَى غَيْر  الْمُعْتَاد  مُبَالَغَةً م نَ الْ  شَارةَُ إ لَى إ دْخَاله  لْأَصَاب ع  الْإ  هَا با  ف رَار  وَنُكْتَةُ الت اعْب ير  عَن ْ

مُْ جَعَلُوا الْأَصَاب عَ                                                                    .فَكَأَنها
لصادْر   الرااب عُ: سْت قْبَالُ يجَ بُ با   عَكْسُهُ نَحْوُ: }فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ{ أَيْ ذَوَاتُكُمْ إ ذ  الَ 



: ئَان  ذََيْن  الن اوْعَيْن  شَي ْ  و أُلحْ قَ به 
يَةٍ كَاذ بةٍَ خَاط   فَة  الْكُل   كَقَوْل ه : }نَاص  فَةُ الْكُل   أَحَدُهُمَا: وَصْفُ الْبَ عْض  ب ص  ئَةٍ{ فاَلْخَطأَُ ص 

فَةُ الْقَلْب   لُونَ{ وَالْوَجَلُ ص  نْكُمْ وَج  فَ ب ه  الناصية عكسه كقوله: }إ ناا م    .وُص 
 َ : إ طْلَاقُ لَفْظ  بَ عْضٍ مُرَادًا ب ه  الْكُلُّ ذكََرَهُ أبَوُ عُبَ يْدَةَ وَخَراجَ عَلَيْه  قَ وْلَهُ: }وَلأبَُين    وَالثااني 

 كُمْ بَ عْضَ الاذ ي تَختَْل فُونَ ف يه { أَيْ كُلاهُ.لَ 
 .إ طْلَاقُ اسْم  الْخاَص   عَلَى الْعَام   نَحْوُ: }إ ناا رَسُولُ رَب   الْعَالَم يَن{ أَيْ رُسُلُهُ  الْخاَم سُ:

{ أَي  ال مُؤْم ن ينَ  السااد سُ:  .عَكْسُهُ نَحْوُ: }وَيَسْتَ غْف رُونَ ل مَنْ في  الَأرْض 
 إ طْلَاقُ اسْم  الْمَلْزُوم  عَلَى اللازم . السااب عُ:
نَا مَائ دَةً م نَ السامَاء { أَيْ هَلْ يَ فْعَلُ  الثاام نُ: عَكْسُهُ نَحْوُ: }هَلْ يَسْتَط يعُ ربَُّكَ أَنْ يُ نَ ز  لَ عَلَي ْ

اَ لََز مَةٌ لَهُ  َنها سْت طاَعَةَ عَلَى الْف عْل  لأ   .أَطْلَقَ الَ 
عُ:ال إ طْلَاقُ الْمُسَباب  عَلَى السابَب  نَحْوُ: }وَيُ نَ ز  لُ لَكُمْ م نَ السامَاء  ر زْقاً{ }قَدْ أنَْ زَلْنَا  تااس 

                                           .عَلَيْكُمْ ل بَاساً{ أَيْ مَطَرًا يَ تَسَبابُ عَنْهُ الر  زْقُ وَالل  بَاسُ 
رُ  نَاهُ مُسَبابٌ : عَكْسُ الْعَاش  هُ نَحْوُ: }مَا كَانوُا يَسْتَط يعُونَ السامْعَ{ أَي  الْقَبُولَ وَالْعَمَلَ ب ه  لأ 

.  عَن  السامْع 
وم نْ ذَل كَ ن سْبَةُ الْف عْل  إ لَى سَبَب  السابَب  كَقَوْل ه : }فأََخْرَجَهُمَا مم اا كَانَا ف يه { فإَ نا الْمُخْر جَ 

ُ تَ عَالَى.في  الْحقَ    يقَة  هُوَ اللَّا
سْم  مَا كَانَ عَلَيْه  نَحْوُ: }وَآتُوا الْيَ تَامَى أَمْوَالَهمُْ{ أَي  الاذ ينَ  الْحاَد ي عَشَرَ: يَةُ الشايْء  با  تَسْم 

.  كَانوُا يَ تَامَى إ ذْ لََ يُ تْمَ بَ عْدَ الْبُ لُوغ 
سْم  مَا يَ ؤُولُ  الثااني  عَشَرَ: يَ تُهُ با  رُ خَمْراً{ أَيْ ع نَ بًا يَ ؤُولُ إ لَى  تَسْم  إ ليَْه  نَحْوُ: }إ ني   أَراَني  أَعْص 

 الْخمَْر ياة .
إ طْلَاقُ اسْم  الْحاَل  عَلَى الْمَحَل   نَحْوُ: }فَف ي رَحْمَة  اللَّا  هُمْ ف يهَا خَال دُونَ{ أَيْ  الثاال ثَ عَشَرَ:

اَ مَحَلُّ الرا  َنها                             حْمَة .                                    في  الْجنَاة  لأ 
 .عَكْسُهُ نَحْوُ: }فَ لْيَدعُْ نَاد يهَُ{ أَيْ أَهْلَ نَاد يه  أَيْ مَجْل سَهُ  الرااب عَ عَشَرَ:

سْم  آلتَ ه  نَحْوُ: }وَاجْعَلْ لي  ل سَانَ  الْخاَم سَ عَشَرَ: يَةُ الشايْء  با  ر ينَ{ أَيْ تَسْم  دْقٍ في  الآخ  ص 
َنا الل  سَانَ آلتَُهُ .                                                                ثَ نَاءً حَسَنًا لأ 



رْهُمْ ب عَذَابٍ ألَ يمٍ{ وَالْب شَارةَُ حَق يقَةٌ  السااد سَ عَشَرَ: د  ه  نَحْوُ: }فَ بَش   سْمٍ ض  يَةُ الشايْء  با   تَسْم 
دَاراً يرُ يدُ  السااب عَ عَشَرَ:في  الْخَبَر  الساار  . نْهُ تَشْب يهًا نَحْوُ: }ج  إ ضَافَةُ الْف عْل  إ لَى مَا لََ يَص حُّ م 

فَات  الْحيَ   تَشْب يهًا ل مَيْل ه  ل لْوُقُوع  بإ َراَدَتُ  راَدَة  وَه يَ م نْ ص  لْإ  قَضا فأََقاَمَهُ{ وَصَفَهُ با   هُ.أَنْ يَ ن ْ
إ طْلَاقُ الْف عْل  وَالْمُرَادُ مُشَارفََ تُهُ وَمُقَاربََ تُهُ وَإ راَدَتهُُ نَحْوُ: }فإَ ذَا بَ لَغْنَ أَجَلَهُنا  الثاام نَ عَشَرَ:

مْسَاكَ لََ يَكُونُ بَ عْدَ  َنا الْإ  كُوهُنا{ أَيْ قاَربَْنَ بُ لُوغَ الْأَجَل  أَي  ان ق ضَاءَ الْع داة  لأ  هُ .                                                                            فأََمْس 
عَ عَشَرَ: لْعُصْبَة { أَيْ لتََ نُوءُ  قَ لْبُ إ سْنَادٍ الْقَلْبُ إ ماا  التااس  َهُ لتََ نُوءُ با  نَحْوُ: }مَا إ نا مَفَاتح 

اَ  أَوْ  هُمْ فاَنْظرُْ{ ، أَيْ فاَنْظرُْ ثماُ تَ وَلا أَوْ  نَحْوُ: }ثماُ  قَ لْبُ عَطْفٍ الْعُصْبَةُ به   قَ لْبُ  تَ وَلا عَن ْ
 .تَشْب يهٍ 

يغَةٍ مَقَامَ أُخْرَى وَتَحْتَهُ أنَْ وَاعٌ كَث يرةٌَ:الْع شْرُونَ   : إ قاَمَةُ ص 
هَا  ن ْ ذََا أَ  إ طْلَاقُ الْمَصْدَر  عَلَى الْفَاع ل  م  { وَله  مُْ عَدُوٌّ لي  فْ رَدَهُ وَعَلَى الْمَفْعُول  نَحْوُ: }فإَ نها

نَحْوُ: }وَلَ يحُ يطوُنَ ب شَيْءٍ م نْ ع لْم ه { أَيْ م نْ مَعْلُوم ه ، }صُنْعَ اللَّا { أَيْ مَصْنُوعَهُ، }وَجَاءُوا 
ه  ب دَمٍ  وَال  لََ الْأَجْ  عَلَى قَم يص  فَات  الْأَق ْ َنا الْكَذ بَ م نْ ص  سَام  كَذ بٍ{ أَيْ مَكْذُوبٍ ف يه  لأ 

. 
هَا  ن ْ عَت هَا كَاذ بةٌَ{ أي تكذيب  إ طْلَاقُ الْفَاع ل  وَالْمَفْعُول  عَلَى الْمَصْدَر  وَم  نَحْوُ: }ليَْسَ ل وَق ْ

نَةُ عَلَى أَنا الْبَاءَ غَيْرُ زاَئ دَةٍ  يَ  كُمُ الْمَفْتُونُ{ أَي  ال ف ت ْ  .}بأ 
هَا  ن ْ   .}مَاءٍ دَاف قٍ{ أَيْ مَدْفُوقٍ  نَحْوُ: إ طْلَاقُ فاَع لٍ عَلَى مَفْعُولٍ وَم 

 وَعَكْسُهُ نَحْوُ: }إ ناهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْت ي اً{ أي آتيا.
هَا  ن ْ عَْنَى "مَفْعُولٍ"وَم  هَا إ طْلَاقُ  إ طْلَاقُ "فَع يلٍ" بم  ن ْ نَحْوُ: }وكََانَ الْكَاف رُ عَلَى ربَ  ه  ظَه يراً{ وَم 

دٍ م نَ الْمُفْرَد  وَالْمُثَ  هَاوَاح  ن ْ  نىا وَالْجمَْع  عَلَى آخَرَ م 
ثاَلُ  ُ وَرَسُولهُُ أَحَقُّ أَنْ يُ رْضُوهُ{ أَيْ يُ رْضُوهُمَا فأَفُْر دَ إ طْلَاق  الْمُفْرَد  عَلَى الْمُثَنىا م  : }وَاللَّا

 ل تَلَازمُ  الر  ضَاءَيْن  
نْسَانَ لَف ي خُسْرٍ{ أَي  الأ َ وَعَلَى الْجمَْع   ثاَلُ نَحْوُ: }إ نا الأ  نْهُ وَم  سْت ثْ نَاء  م  يا ب دَل يل  الَ  نَاس 

                                           .: }ألَْق يَا في  جَهَنامَ{ أَيْ ألَْق  إ طْلَاق  الْمُثَنىا عَلَى الْمُفْرَد  
َا فَ قَطْ نَحْوُ  َحَد هم  ئَيْن  وَهُوَ لأ  بَ إ لَى شَي ْ نْهُ كُلُّ ف عْلٍ نُس  هُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ{ وَم  ن ْ : }يَخْرُجُ م 

لْحُ دُونَ الْعَذْب  . َا وَهُوَ الْم  اَ يَخْرُجُ م نْ أَحَد هم   وَإ نما



ثاَلُ  اَ. إ طْلَاق ه  عَلَى الْجمَْع  وَم  َنا الْبَصَرَ لََ يُحْسَرُ إ لَا به  ع  الْبَصَرَ كَراتَيْن { أَيْ كَرااتٍ لأ   }ثماُ ارْج 
ثاَلُ  عْني  .                إ طْلَاق  الْجمَْع  عَلَى الْمُفْرَد  وَم  { ،أَيْ أَرْج  عُون  : }قاَلَ رَب   ارْج 
ثاَلُ   : }فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبُكُمَا{ أَيْ قَ لْبَاكُمَا .إ طْلَاق ه  عَلَى الْمُثَنىا وَم 
هَا  ن ْ ي عَلَى الْمُسْتَ قْبَل  وَم   حَقُّق  وُقُوع ه  نَحْوُ: }أتََى أَمْرُ اللَّا { أَي  السااعَةُ .ل تَ  إ طْلَاقُ الْمَاض 

لْبر     عَكْسُهُ وَ  سْت مْرَار  فَكَأنَاهُ وَقَعَ وَاسْتَمَرا نَحْوُ: }أَتَأْمُرُونَ النااسَ با  فاَدَة  الداوَام  وَالَ  لإ  
لُوا الشايَاط يُن عَلَى مُ   لْك  سُلَيْمَانَ{ أي تلت .وَتَ نْسَوْنَ{ }وَات ابَ عُوا مَا تَ ت ْ

نَاهُ حَق يقَةٌ في  الحَْ  ، لأ  سْم  الْفَاع ل  أَو  الْمَفْعُول  قَ ذَل كَ الت اعْب يُر عَن  الْمُسْتَ قْبَل  با  ال  وَم نْ لَوَاح 
سْت قْبَال  نَحْوُ: }وَإ نا الد  ينَ لَوَاق عٌ{ }ذَل كَ يَ وْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النااسُ   {لََ في  الَ 

هَا  ن ْ أَمْرًا أَوْ نَهيًْا أَوْ دُعَاءً مُبَال غَةً في  الحَْث   عَلَيْه  حَتىا كَأنَاهُ وَقَعَ  إ طْلَاقُ الْخَبَر  عَلَى الطالَب  وَم 
عْنَ{ }وَالْمُطلَاقَاتُ يَتَربَاصْنَ{ وَعَكْسُهُ، نَحْوُ: }اتاب   عُوا وَأَخْبَرَ عَنْهُ نَحْوُ: }وَالْوَال دَاتُ يُ رْض 

اَ يرَ دُ  مُْ لَكَاذ بوُنَ{ وَالْكَذ بُ إ نما سَب يلَنَا وَلْنَحْم لْ خَطاَيََكُمْ{ أي ونحن حاملون بدليل }وَإ نها
 عَلَى الْخَبَر ،                                       

عَ الت اعَجُّب  منها:  اد { قال الفراء: معناه فيالها نَحْوُ: }يََ حَسْرَةً عَلَى الْع بَ  وَضَعُ الن  دَاء  مَوْض 
 حَسْرَةً.
هَا  ن ْ عَ الْكَثْ رَة  وَم  ، نَحْوُ: }وَهُمْ في  الْغُرُفاَت  آم نُونَ{ وَغُرَفُ الْجنَاة  لََ وَضْعُ جَمْع  الْق لاةَ مَوْض 
 تُحْصَى.

ه نا ثَلاثةََ قُ رُوءٍ{ عَكْسُهُ وَ  نَْ فُس   نَحْوُ: }يَتَربَاصْنَ بأ 
هَا  ن ْ ذُكَارٍ تَذْك  وَم   ، نَحْوُ: }فَمَنْ جَاءَهُ مَوْع ظةٌَ م نْ ربَ  ه { أَيْ وُع ظَ. يُر الْمُؤَناث  عَلَى تَأْو يل ه  بم 
هَا  ن ْ نَحْوُ: }الاذ ينَ يرَ ثوُنَ الْف رْدَوْسَ هُمْ ف يهَا{ أنَاثَ الْف رْدَوْسَ وَهُوَ مُذكَارٌ  تَأْن يثُ الْمُذكَار  وَم 

اَ{ أنث "عَشْرًا" حَيْثُ حَذَفَ حَمْلًا عَلَى مَ  لْحسََنَة  فَ لَهُ عَشْرُ أَمْثاَله  عْنَى الْجنَاة  }مَنْ جَاءَ با 
" وَ  ضَافَة  الْأَمْثاَل  إ لَى مُؤَناثٍ وَهُوَ  الْهاَءَ مَعَ إ ضَافتَ هَا إ لَى "الْأَمْثاَل  دُهَا مُذكَ  رٌ فَق يلَ لإ   وَاح 

نْهُ التاأْن يثَ. ضَم يُر الْحسََنَات  فاَكْتَسَ   بَ م 
هَا  ن ْ يحُ أَحَد  المعلومين عَلَى الْآخَر   الت اغْل يبُ وَم  وَهُوَ إ عْطاَءُ الشايْء  حُكْمَ غَيْر ه : وَق يلَ تَ رْج 

قَان ت يَن{ }إ لَا وَإ طْلَاقُ لَفْظ ه  عَلَيْه مَا إ جْرَاءً ل لْمُخْتَل ف يَن مَجْرَى الْمُتاف ق يَن، نَحْوُ: }وكََانَتْ م نَ الْ 
" فَ عُدات  الْأنُْ ثَى م نَ  " وَ "الْغَاب رَات  امْرَأتََهُ كَانَتْ م نَ الْغَاب ر ينَ{ وَالْأَصْلُ "م نَ الْقَان تَات 



. ُكْم  الت اغْل يب   الْمُذكَ  ر  بح 
يغَة  "لََ تَ فْعَ  يغَة  "افْ عَلْ" ل غَيْر  الْوُجُوب  وَص  هَا اسْت عْمَالُ ص  ن ْ لْ" ل غَيْر  التاحْر يم  وَأَدَوَاتُ وَم 

ي وَالن  دَاء  ل غَيْر هَا . جَ   سْت فْهَام  ل غَيْر  طلََب  التاصَوُّر  وَالتاصْد يق  وَأَدَاةُ التامَني   وَالترا  الَ 
هَا  ن ْ عَال  وَالْأَسْماَء  وَهُوَ إ عْطاَءُ الشايْء  مَعْنَى الشايْء  وَيَكُونُ في  الْحرُُوف  وَ  التاضْم ينُ وَم   الْأَف ْ

 أَماا الْحرُُوفُ فَ تَ قَدامَ في  حُرُوف  الْجرَ   وَغَيْر هَا.
عَالُ فأََنْ   فَ يَكُونُ ف يه  مَعْنَى الْف عْلَيْن  مَعًا  يُضَمانَ ف عْلٌ مَعْنَى ف عْلٍ آخَرَ وَأَماا الْأَف ْ

غَة  وَقَ وْمٌ م نَ النُّحَاة  الت اوَسُّعُ في  الْحرَْف  وَقاَلَ الْمُحَق  قُونَ وَاخْتَ لَفُوا أيَ ُّهُمَا أَوْلَى فَ قَالَ أَهْلُ اللُّ 
اَ ع بَادُ اللَّا { فَ يَشْرَبُ  ثاَلهُُ }عَيْناً يَشْرَبُ به  عَال  أَكْثَ رُ م  نَاهُ في  الْأَف ْ اَ الت اوَسُّعُ في  الْف عْل  لأ  إ نما

لْبَ  يَ تُهُ با  ين ه  مَعْنَى "يروي" و "يَ لْتَذُّ" أَوْ تَضْم ين  الْبَاء  مَعْنَى يَ تَ عَداى بم  نْ فَ تَ عْد  اء  إ ماا عَلَى تَضْم 
وَأَماا في                                                                           "من".

سمَْ  فاَدَة  مَعْنَى الَ  يْن  مَعًا نَحْوُ }حَق يقٌ عَلَى أَنْ لََ أَقُولَ الْأَسْماَء  فأََنْ يُضَمانَ اسْمٌ مَعْنَى اسْمٍ لإ  
عَلَى اللَّا  إ لَا الْحقَا{ ضُم  نَ "حَق يقٌ" مَعْنَى "حَر يصٌ" ل يُف يدَ أنَاهُ مَحْقُوقٌ ب قَوْل  الْحقَ   وَحَر يصٌ 

َنا اللافْظَ لَمْ يوُضَعْ ل   اَ كَانَ التاضْم يُن مَجَازاً لأ  نَ هُمَا عَلَيْه  وَإ نما لْحَق يقَة  وَالْمَجَاز  مَعًا فاَلْجمَْعُ بَ ي ْ
 جائز.
 فائدة:

 :في  أنَْ وَاعٍ مُختَْ لَفٍ في  عَد  هَا م نَ الْمَجَاز  
تاةٌ   وَه يَ س 

َنا الْمَجَازَ اسْت عْمَالُ ا أَحَدُهَا: للافْظ  الْحذَْفُ فاَلْمَشْهُورُ أنَاهُ م نَ الْمَجَاز  وَأنَْكَرَهُ بَ عْضُهُمْ لأ 
 في  غَيْر  مَوْضُوع ه  وَالْحذَْفُ ليَْسَ كَذَل كَ.

: يحُ أنَاهُ حَق يقَ  الثااني  نَاهُ لََ يفُ يدُ إ لَا مَا أَفاَدَهُ الْأَوالُ وَالصاح   ةٌ التاأْك يدُ زعََمَ قَ وْمٌ أنَاهُ مَجَازٌ لأ 
 الرااب عُ الْك نَايةَُ وَف يهَا أَرْبَ عَةُ مَذَاه بَ:

عَتْ لَهُ  حَدُهَا:أَ  لَتْ ف يمَا وُض  اَ اسْتُ عْم  َنها اَ حَق يقَةٌ قاَلَ ابْنُ عَبْد  السالَام  وَهُوَ الظااه رُ لأ  أَنها
اَ الد  لََلَةُ عَلَى غَيْر ه .  وَأُر يدَ به 

: اَ مَجَازٌ. الثااني   أَنها
اَ لََ حَق يقَةٌ وَلََ مَجَازٌ وَإ ليَْه   الثاال ثُ: يص  ل مَنْع ه  في  الْمَجَاز  أَنْ يُ رَادَ  أَنها بُ الت الْخ  ذَهَبَ صَاح 



 الْمَعْنَى الْحقَ يق يُّ مَعَ المجازي وتجويزه ذلك فيه.
مُ إ لَى حَق يقَةٍ وَمَجَازٍ فإَ ن   الرااب عُ: قَس  اَ تَ ن ْ وَهُوَ اخْت يَارُ الشايْخ  تَق ي   الد  ين  السُّبْك ي   أَنها
نْهُ لََز مَ الْمَعْنَى أيَْضًا فَ هُوَ حَق يقَةٌ وَإ نْ لَمْ يرُ د  الْمَعْنَى بَلْ اسْتَ عْمَلْ  تَ اللافْظَ في  مَعْنَاهُ مُرَادًا م 

ز م  فَ هُوَ مَجَازٌ .                               لْمَلْزُوم  عَن  اللاا                         عَبراَ با 
يُر كَالْمَفْعُول   الت اقْد يمُ  الْخاَم سُ: َنا تَ قْد يَم مَا رتُْ بَ تُهُ التاأْخ  هُ قَ وْمٌ م نَ الْمَجَاز  لأ  يُر عَدا وَالتاأْخ 

هُمَا عَنْ مَرْتَ بَت ه  وَحَق  ه . ن ْ دٍ م  يَر مَا رتُْ بَ تُهُ الت اقْد يمُ كَالْفَاع ل  نَ قْلٌ ل كُل   وَاح   وَتَأْخ 
لْت فَاتُ قاَلَ ا السااد سُ: لَمْ أَرَ مَنْ ذكََرَ هَلْ هُوَ حَق يقَةٌ أَوْ  :لشايْخُ بَهاَءُ الد  ين  السُّبْك يُّ الَ 

                               مَجَازٌ قاَلَ وَهُوَ حَق يقَةٌ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ تَجْر يدٌ.
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أهلك بالصلاة{ وهذا الأمر يجمع على الأول: على طلب الفعل كقوله تعالى: }وأمر 

 أوامر.
 الثاني: على الفعل والحال والشأن كقوله تعالى: }وشاورهم في الأمر{

 وهذا الأمر يجمع على أمور والمراد هنا: الأول لما فيه من الطلب.
 

هذا الباب للأمر، والأمر: مصدر أمر بالشيء إذا طلب وقوعه، وهو يطلق المؤلف عقد 
ي: بقيد الجزم، وبقيد لَ شيء، أي: بقيد عدم الجزم، ولَ بقيد شيء، أي: بقيد شيء، أ

وهو ما أطلق بقيد شيء: هو الأمر الدال  فالأول:من غير تعرض لذكر الجزم أو نفيه، 
 على الوجوب.

لدال على وهو ما أطلق بقيد لَ شيء. أي: بقيد عدم الجزم: وهو الأمر ا والثاني:
 الندب.

ق لَ بقيد شيء.أي: لَ بقيد الجزم ولَ عدمه: هو الأمر المطلق، وهو ما أطل والثالث:
 وكل هذه يبحثها الأصوليون.

 



والأمر في الَصطلاح: استدعاء فعل بالقول الدال عليه على سبيل الَستعلاء وأكثر 
الأصوليين لَ يشترط العلو ولَ الَستعلاء في الأمر واستشهدوا بقول عمرو بن العاص  

 لمعاوية:
 راً جازماَ فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشمأمرتك أم

وكان خارجاً على معاوية فظفر به ثم عفا عنه، فخرج عليه مرة أخرى، ومعلوم أنه ليس 
هناك علو ولَ استعلاء من عمرو على معاوية، وكذلك قوله تعالى حكاية عن فرعون 

 لقومه: }فماذا تأمرون{ .
 .هم سلطة إبداء الرأي كان ذلك إعلاء لهمويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه حين منح

 
 )توا الزكاة آوأقيموا الصلاة و  (الأمر : قول طلب الفعل على وجه الَستعلاء ، مثل : 

                             ، فلا تسمي أمرا، وإن أفادت معناه . و الكتابة الإشارة« قول»فخرج بقولنا : 
 المراد بالفعل الإيجاد ،فيشملنه طلب ترك، و النهي، لأ« طلب الفعل:»وخرج بقولنا 

 القول المأمور به ، فإذا قلت لك : قل لَ إله إلَ الله فهذا أمر أن توجد هذا القول .
صيغة  س والدعاء وغيرهما مما يستفاد منالَلتما« على وجه الَستعلاء» وخرج بقولنا : 
 الأمر بالقرائن .

 و، والموفق ، وأبي محمد الجوزي ، الخطاب فعلى هذا يعتبر الَستعلاء، وهو قول أبي
، وابن مفلح ، وابن قاضي الجبل ، وابن برهان ، والفخر الرازي ، و الآمدي ،  الطوفي

 وغيرهم ، وأبي الحسين من المعتزلة ، وصححه ابن الحاجب وغيره .
 واعتبر أكثر أصحابنا ، منهم القاضي ، وابن عقيل ، وابن« : »شرح التحرير »قال في 

» البناء ، والفخر إسماعيل ، والمجد بن تيمية ، وابن حمدان وغيرهم ونسبه ابن عقيل في 
والمعتزلة : العلو ، الطبري ، وأبو إسحاق الشيزاري ، إلي المحققين ، وأبو الطيب« الواضح

 فأمر المساوي لغيره يسمي عندهم التماسا ، و الأدون سؤالَ .
 القشيري والقاضي عبد الوهاب المالكي.واعتبر الَستعلاء والعلو معا ابن 

« التنقيح »والَستعلاء : طلب بغلظة ، والعلو : كون الطالب أعلى رتبة .قال القرافي في 
من  مر ، والعلو يرجع إلي هيئة الآمرالَستعلاء هيئة في الأمر من الترفع أو إظهار الأ: » 



 اه  .« شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلي المأمور 
 

 صيغه
 

هل للأمر صيغة موضوعة له في اللغة ؟ اختلف الأصوليون في ذلك على قولين و الراجح 
لأن العرب قد وضعوا الذي عليه الدليل ما اختاره المؤلف و هو مذهب جمهور العلماء 

لما لَ يُحتاج إليه كثيراً أسماء كالأسد، والهر، والخمر، فمن باب أولى أن يضَعوا صيغة 
ك لأن الحاجة داعية إلى معرفة الأمر، لكثرة مخاطبات الناس عن للأمر تدل عليه، وذل

طريقه، حيث لَ يمكن أن يتخاطبوا بغير صيغة، فدل هذا على أنهم وضعوا له صيغة هي: 
 " افعل ".

ولأن السيد لو قال لعبده: " اسقني ماء " فلم يسقه، فإنه يستحق عند عقلاء أهل اللغة 
 الصيغة موضوعة للأمر لما استحق ذلك.الذم والتوبيخ، فلو لم تكن هذه 

وبناء على ذلك: فإنه إذا ورد لفظ: " افعل " في الكتاب والسنة فإنه ظاهر؛ حيث إنه 
له معنيان هما: إفادته للأمر " و " عدم إفادته له " ويرجح الأول، وهو إفادته للأمر 

 .بدون قرينة، ويعمل
 قال المؤلف:

 
 ا تجردت عن القرائن الصارفة عنه وهي أربع:وللأمر صيغ تدل على طلب الفعل إذ

 فعل الأمر: مثل: أقم الصلاة، استغفروا ربكم، يَ أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. /1
 

فعل، أو من الرباعي كعل  م وأكرم، أو من إفصيغة فعل الأمر قد تكون من الثلاثي ك
    .نبطالخماسي مثل: انطلق تعلام، أو من السداسي كاستخرج واست

                                                                                           
المضارع المجزوم بلام الأمر: مثل قوله تعالى: }ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم  /2

  وليطوفوا بالبيت العتيق{ .



 
مثل  ق ولتتعلم، فهو صيغة للأمر أيضاً : لتقم ولتنطلنحو الفعل المضارع المقترن بلام الأمر

للَّا  وَرَسُول ه  و قوله تعالى  قوله تعالى: )فليحذر الذي يخالفون عن أمره( نُوا با    .{}ل تُ ؤْم 
 
 اسم فعل الأمر: مثل قوله تعالى: }يَ أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم{  /3
 

 .: حي  على الصلاة.و نحو قول المؤذن
 
 عن فعل الأمر: مثل قوله تعالى: }فضرب الرقاب{ .المصدر النائب  /4

 صيغ تفيد ما تفيده صيغ الأمر
تقدم ذكر صيغ الأمر الأصلية، وهناك صيغ أخرى تدل على الأمر بالشيء وطلب 

إيجاده ومن هذه الصيغ: التصريح بلفظ الأمر مثل: آمركم وأمرتكم أنتم مأمورون؟ وكذا 
لفظة حق على العباد وعلى المؤمنين؛ وكذا ما التصريح بالإيجاب؛ والفرض والكتب؛ و 

 فيه ترتيب الذم والعقاب على الترك أو إحباط العمل بالترك ونحو ذلك.
هذا هو رأى الجمهور واستدلوا بإجماع أهل اللغة على تسمية ذلك أمراً فإن السيد إذا 

 رك.قالت لعبده: "اعطني كذا " عد آمراً وعد العبد مطيعاً إن فعل وعاصياً إن ت
وذهب الأشاعرة ومن وافقهم إلى أن الأمر ليست له صيغة لفظية لأن الكلام عندهم 

المعنى القائم بالنفس دون اللفظ وإنما جعل اللفظ ليعبر به عن المعنى النفسي ويدل 
 عليه. وهذا الرأي باطل لمخالفة الكتاب والسنة.

ث ليال سويًَ{ فإنه لم يسم أما الكتاب فقوله تعالى لزكريَ: }آيتك ألَ تكلم الناس ثلا
 المعنى الذي قام بنفس زكريَ وأفهمه قومه بالإشارة إليهم: كلاما.

وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت أنفسها ما لم 
تتكلم به أو تعمله"، ففرق بين المعنى القائم بالنفس والكلام وأخبر برفع المؤاخذةْ في 

 ون الثاني.الأول د
 



وهي: "  -أن هذه الصيغة  قولهم الأدلة التي استدل بها الأشاعرة و من وافقهمأهم من 
فإن زعمتم أنها ثبتت للأمر  للأمر عن طريق العقل، أو النقل. إما أن تثبت أنها -افعل " 

العقل لَ مدخل له في اللغات، وإن زعمتم أنها ثبتت  عن طريق العقل، فهذا باطل؛ لأن
 و"آحاد". ؛ لأن النقل قسمان: " متواتر "- أيضا -مر عن طريق النقل، فهذا باطل للأ

فإن زعمتم أنها ثبتت للأمر عن طريق التواتر فهذا باطل؛ لأنه لو ثبت ذلك عن هذا 
لم تثبت أنها للأمر عن  لم نعلمه فثبت أنه اه بالضرورة كما علمتموه، ولكنناالطريق: لعلمن

الآحاد لَ تثبت  عن طريق الآحاد فهذا باطل؛ لأننها ثبتت للأمر وإن زعمتم أ التواتر.
به قاعدة أصولية كهذه القاعدة وهي: أن " افعل " صيغة للأمر؛ حيث إن الآحاد لَ 

القطعي، إذن: لَ أصل  قطعية، والظني لَ يثبت فيد إلَ الظن، والقاعدة الأصوليةي
 الصيغة. لإثبات هذه
 ب عنه بأجوبة:ييمكننا أن نج

أن هذا الدليل يقتضي المطالبة بالدليل على أن"افعل " صيغة للأمر،  الجواب الأول:
 وهذا باطل؛ لأمرين:

 أن المطالبة بالدليل ليس بدليل. الأمر الأول:
على فرض أن المطالبة بالدليل دليل فإنا قد أقمنا أدلة على أن هذه الصيغة  الأمر الثاني:

هذه  اللسان على ذم العبد إذا خالف وأهل وذلك من إجماع عقلاء العرب للأمر،
أهل اللغة قد فراقوا بين  دليل على أنها تختص بالأمر، وأن الصيغة، والذم على المخالفة

  أن كل واحد منها له صيغة تخصه،والنهي والخبر والَستخبار في الأمر
روا تلك وغير ذلك من الأدلة، ولَ يمكن لكم أن تنك -كما سبق   -وأن " افعل " للأمر 

 من أنكرها فهو معاند.الأدلة، و 
ة " لَ نسلمه، قولكم: " إن الظني لَ يثبت القواعد الأصولية؛ لأنها قطعي الجواب الثاني:

 القاعدة علمية، فلا تثبت بالظني.فإن كانت  بل هذا فيه تفصيل:
ياساً وإن كانت القاعدة عملية أو وسيلة إلى العمل كهذه القاعدة، فإنها تثبت بالظني؛ ق

 على الفروع.



أنا نقلب هذا الدليل عليكم: فأنتم قلتم: إن"افعل " مشتركة بين الأمر  الجواب الثالث:
ذا باطل؛ لما سبق، ثبت ذلك عن طريق العقل فه ه، فمن أين أثبتم ذلك: فإن قلتم:وغير 

 ا باطل أيضا؛ً لما سبق، فأي جوابذلك عن طريق النقل، فهذ وإن قلتم: ثبت
 جوابنا. لكم يكون هو

 
 الحكم الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإ طلاق

 
عقد المؤلف هذا المبحث لبيان الحكم الذي تدل عليه صيغة الأمر عند الإطلاق و 

 فقال:    التجرد من القرينة
                                                              

الة على المراد بها اقتضت الوجوب وهو إذا وردت صيغة الأمر مجردة عن القرائن الد
بليس: }ما منعك ألَ تسجد إذ أمرتك{  قول الجمهور وعليه دلت الأدلة كقوله تعالى لإ 

وقوله: }وإذا قيل لهم اركعوا لَ يركعون{ وقوله: }فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
ما كان لمؤمن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم{ وقوله: }أفعصيت أمري{ وقوله: }و 

ولَ مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم{ إلى غير ذلك إذ لَ 
خلاص للمأمور من الوعيد ولَ نجاة له من العذاب ولَ من عار العصيان إلَ بالَمتثال 

ويدل لذلك أيضاً أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالأمر على الوجوب ولم 
ينهم خلاف في ذلك فكان إجماعاً وكذلك إطباق أهل اللغة على ذم العبد الذي لم  يقع ب

يمتثل أمر سيده ووصفه بالعصيان، ولَ يذم ويوصف بالعصيان إلَ من كان تاركا لواجب 
                                                         عليه.

 
عَلْ" الأصوليوناخْتَ لَفَ  يغَة  "اف ْ ، أَوْ ف يه   في  ص  وَمَا في معناها هَلْ ه يَ حَق يقَةٌ في  الْوُجُوب 

 مَعَ غَيْر ه ، أَوْ في  غَيْر ه ؟
ب  وَالْبَ يْضَاو ي .  اَ حَق يقَةٌ في  الْوُجُوب  فَ قَطْ، وَصَحاحَهُ ابْنُ الْحاَج  فَذَهَبَ الْجمُْهُورُ إ لَى أَنها

  الرااز يُّ: وَهُوَ الْحقَُّ.قاَلَ 



، ق يلَ: وَهُوَ الاذ ي أَمْلَاهُ الْأَشْعَر يُّ عَلَى أَصْحَاب ه .وَذكََ  ُّ أنَاهُ مَذْهَبُ الشااف ع ي    رَ الْجوَُيْني 
اَ حَ  : أَنها مٍ، وَعَاماةُ الْمُعْتَز لَة ، وَجَماَعَةٌ م نَ الْفُقَهَاء ، وَهُوَ ر وَايةَُ الشااف ع ي   ق يقَةُ وَقاَلَ أبَوُ هَاش 

. وَقاَلَ الْأَشْعَر يُّ والقاضي: بالوقف، فقيل: إنهما تَ وَق افَا في  أنَاهُ مَوْضُوعٌ ل لْوُجُوب  النادْ  ب 
اَ هُوَ حقيقة فيه أصلًا. نْ قاَلََ: لََ نَدْر ي بم  ، وَق يلَ تَ وَق افَا بأَ   وَالنادْب 

، وَجَماَعَةٍ  " عَن  الْغَزَالي    مُْ ذَهَبُوا إ لَى الْوَقْف  في  وَحَكَى الساعْدُ في  "الت الْو يح   م نَ الْمُحَق  ق يَن، أَنها
تَ عْي ين  الْمَعْنَى الْمَوْضُوع  لَهُ حَق يقَةً، وَحَكَى أيَْضًا عَن  ابْن  سُرَيْجٍ الْوَقْفُ في  تَ عْي ين  الْمَعْنَى 

، لََ في  تَ عْي ين  الْمَوْضُوع  لَهُ ع   سْت عْمَال  اَك  الْمُرَاد  ع نْدَ الَ  شْتر  لَ  نَاهُ مَوْضُوعٌ ع نْدَهُ با  نْدَهُ؛ لأ 
بَاحَة  وَالت اهْد يد . ، وَالْإ  اَكًا  ل لْوُجُوب  وَالنادْب  اَ مُشْتَركََةٌ بَيْنَ الْوُجُوب  وَالنادْب  اشْتر  وَق يلَ: أَنها

اَكًا لَفْظ ياا بَيْنَ الْوُجُوب  وَق يلَ: إ نهاَ اف ع ي   في  ر وَايةٍَ عَنْهُ.لَفْظ ياا، وَهُوَ قَ وْلُ الشا  ا مُشْتَركََةٌ اشْتر 
بَاحَة . ، وَهُوَ  وَالنادْب  وَالْإ  اَ مَوْضُوعَةٌ ل لْقَدْر  الْمُشْتَركَ  بَيْنَ الْوُجُوب  وَالنادْب  وَق يلَ: إ نها

، وَنَسَبَهُ شَار حُ التا  يحُ الْف عْل  عَلَى التراْك  حْر ير  إ لَى أَبي  مَنْصُورٍ الْمَاتُر يد ي   الطالَبُ: أَيْ تَ رْج 
بَاحَة ، وَهُوَ الْإ   ، وَالْإ  اَ ل لْقَدْر  الْمُشْتَركَ  بَيْنَ الْوُجُوب  وَالنادْب  ذْنُ وَمَشَاي خ  سَمَرْقَ نْدَ.وَق يلَ: إ نها

يعَة .  ب رَفْع  الْحرََج  عَن  الفعل، وبه قال الْمُرْتَض ي م نَ الش  
اَ مشتركة بين الثلاثة المذكورة والتهديد.وَقاَلَ  يعَة : إ نها   جُمْهُورُ الش  

الذي تدل عليه الأدلة و قد ذكر المؤلف جملة وافرة و الذي اختاره المؤلف هو الراجح 
  .منها

 
 الأمر بالشيء أمر به وبما لَ يتم إلَ به

يضاً ضرورة توقف إذا كان الواجب المطلق يتوقف وجوده على شيء فإن الأمر يشمله أ
حصول الواجب عليه كالطهارة فإن الأمر بالصلاة يشملها وهذا معنى قولهم " الأمر 

بالشيء أمر به وبما لَ يتم إلَ به " وليس معنى ذلك أن وجوبه جاء ضمناً بدون دليل 
مستقل، بل له أدلة أخرى، غير أن الأمر الخاص بذلك الواجب يقتضي وجوب ما 

                                                                                        توقف الواجب عليه. 
 



و من الأمثلة على ذلك : ستر العورة في الصلاة شرط لصحتها فإذا توقف ذلك على 
شراء الثوب كان ذلك الشراء واجبا و إن كان في أصله مباحا فتغير حكمه لتوقف 

  .الواجب عليه
 

الواجب المطلق فإن وجوب الصلاة مثلا غير مشروط بقيد فيكون الأمر بها  هذا في
 مقتضياً الأمر بما لَ يتم إلَ به وهو الطهارة.

أما في الواجب المقيد فليس كذلك كالزكاة فإن وجوبها مقيد بملك النصاب فليس الأمر 
للوجوب لَ بها أمراً بتحصيل النصاب ليتم وجوب إخراجها بإمتلاكه، لأن ذلك إتَام 

 للواجب، ولذا يقولون: مالَ يتم الواجب إلَ به فهو واجب،
ومالَ يتم الوجوب إلَ به فليس بواجب، والصلاة قد استقر وجوبها، أما الزكاة فلا تجب 

 حتى يحصل النصاب.
                           استعمال صيغة الأمر في غير معناها الأصلي

 
عن القرائن الوجوب كما بين المؤلف لكن قد تخرج هذه الأصل في صيغة الأمر المجرد 

الصيغة عن معناها الأصلي إلى معان أخرى ترشد إليها القرائن و قد ذكر المؤلف بعض 
  معانيها و سأزيده حيث قال:

                                                                                                          
 قد تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلي إلى معان ترشد إليها القرائن ومن ذلك ما يأتي:

 للإ باحة مثل قوله تعالى: }كلوا واشربوا{ . -1
 وللتهديد مثل قوله تعالى: }اعملوا ما شئتم{ . -2
 وللامتنان مثل قوله تعالى: }كلوا من طيبات ما رزقناكم{ . -3
 عالى: }أدخلوها بسلام آمنين{ .وللإكرام مثل قوله ت -4
 وللتعجيز مثل قوله تعالى: }فأتوا بسورة من مثله{ . -5
 وللتسوية مثل قوله تعالى: }واصبروا أو لَ تصبروا{ . -6
 وللاحتقار مثل قوله تعالى: }القوا ما أنتم ملقون{ . -7



 وللمشورة مثل قوله تعالى: }فانظر ماذا ترى{ . -8
 تعالى: }انظروا إلى ثمره إذا أثمر{ . وللاعتبار مثل قوله -9

 وللدعاء مثل قولك: }رب اغفر لي{ . -10
 وللالتماس: مثل قولك لزميلك: }ناولني القلم{ .      -11

 
                                                  ومن المعاني الأخرى التي لم يذكرها المؤلف:

مْ خَيْراً(، والصارف له من الوجوب كقوله تعالى: )فَكَات بُو   الندب، -12 هُمْ إ نْ عَل مْتُمْ ف يه 
لم ينكر على الصحابة الذين لم  -صلى الله عليه وسلم  -إلى الندب هو: أن النبي 

                                                                                       يكاتبوا العبيد الذين كانوا تحت أيديهم مع أن فيهم خيراً للإسلام والمسلمين.

لعمر بن أبي سلمة: " يَ غلام سم الله،  -صلى الله عليه وسلم  -كقوله التأديب   -13
وكُل بيمينك، وكُل مما يليك ".والفرق بينهما: أن الندب خاص بالمكلفين، أما التأديب 

                                                                 فهو عام للمكلفين ولغيرهم.

كقوله تعالى: )وَأَشْه دُوا إ ذَا تَ بَايَ عْتُمْ(.والفرق بينه وبين الندب: أن المندوب   الإرشاد -14
مطلوب لمنافع الآخرة؛ ولذلك يوجد فيه ثواب، أما الإرشاد فهو مطلوب لمنافع الدنيا، 

،  الإهانة-15                                                              .فلا ثواب فيه
((، وتعريفه: أن يؤتى بلفظ دال على 49كقوله تعالى: )ذُقْ إ ناكَ أنَْتَ الْعَز يزُ الْكَر يمُ )

،  السخرية-16                                                      الإكرام، والمراد ضده.
  التمني، -17                                                 كقوله تعالى: )كُونوُا ق رَدَةً(.

" كن أبا ذر "، أي: تَنى أن يكون ذلك الرجل المقبل  -صلى الله عليه وسلم  -كقوله 
،  التكوين -18                                                               هو أبو ذر.

ينه وبين السخرية: أن التكوين: سرعة الوجود من كقوله تعالى: )كُنْ فَ يَكُونُ(، والفرق ب
                                                                       العدم، وليس فيه انتقال إلى حال ممتهنة، بخلاف السخرية فإنه لغة: الذل والَمتهان.

مٍ(.، كقوله تعالى: )تََتَ ا التحذير والإخبار عما يؤول إليه أمرهم -19                                                                                      عُوا في  دَار كُمْ ثَلَاثةََ أَيَا

: " إذا لم تستح فاصنع ما شئت "، أي: -صلى الله عليه وسلم  -، كقوله الخبر -20
                                                             إذا لم تستح صنعت ما شئت.



                          ، كقوله تعالى: )انْظرُْ كَيْفَ ضَرَبوُا لَكَ الْأَمْثاَلَ(.التعجب -21

                                                ، كقوله تعالى: )لََ تَحْزَنْ إ نا اللَّاَ مَعَنَا(.التصبر -22

ثْل ه  وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ م نْ دُون  اللَّا  إ نْ ، كقوله تعالىالتكذيب-23 : )فأَْتُوا ب سُورةٍَ م نْ م 
تُمْ صَاد ق يَن(.                                                                        كُن ْ

(.التحسير-24                                  ، كقوله تعالى: )قاَلَ اخْسَئُوا ف يهَا وَلََ تُكَل  مُون 

                                          ، كقوله تعالى: )فاَقْض  مَا أنَْتَ قاَضٍ(.التفويض-25

من النوم فلا يغمس  : " إذا قام أحدكم-صلى الله عليه وسلم  -، كقوله الَحتياط-26
 يدري أين باتت يده ".ناء حتى يغسلها ثلاثاً "، بدليل قوله بعده: " فإنه لَ يده في الإ

 
 إلى غير ذلك من المعاني المتنوعة.

 تكرار المأمور به أو عدم تكراره
في هذا البحث ثلاث صور: لأن الأمر إما أن يقيد بما يفيد الوحدة أو بما يفيد التكرار 

 أو يكون خالياً عن القيد.
قوله تعالى: فالأول: يحمل على ما قيد به، والقيد إما صفة أو شرط، فالقيد بصفة ك

}والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{ وفكلما حصلت السرقة وجب القطع ما لم يكن 
تكرارها قبله، والمقيد بشرط كقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 

 ما يقول ".. الخ.
ت من والثاني: يحمل على ما قيد به أيضاً كقوله تعالى: }ولله على الناس حج البي

أفي كل عام يَرسول  -صلى الله عليه وسلم -استطاع إليه سبيلا{ وقد سئل رسول الله
 الله؟ فأجاب بما يدل على أنه في العمر مرة فيحمل في الآية على الوحدة لهذا القيد.

أما الثالث: وهو الخالي عن القيد فالأكثرون على عدم إفادته التكرار لأنه لمطلق إيجاد 
الواحدة تكفى فيه فمثلا لو قال الزوج لوكيله "طلق زوجتي " لم يملك إلَ  الماهية والمرة

تطليقة واحدة ولو أمر السيد عبده بدخول الدار مثلا برأت ذمته بمرة واحدة ولم يحسن 
 لومه ولَ توبيخه.                                                               

 



 يمكن تلخيص أقوال الأصوليين كالآتي:                                                                        لراجح و هو اهذا التفصيل من المؤلف 
ئَة  الْخاَصاة  مَوْضُوعَةٌ  قدف عْت بَار  الْهيَ ْ يغَةَ الْأَمْر  با  ذَهَبَ جَماَعَةٌ م نَ الْمُحَق  ق يَن إ لَى أَنا ص 

لْوَحْدَة  وَالْكَثْ رَة ، وَاخْتَارهَُ الْحنََف ياةُ، وَالْآم د يُّ، وَابْنُ ل مُطْلَق  الطالَب   ، م نْ غَيْر  إ شْعَارٍ با 
ُّ، وَالْبَ يْضَاو يُّ. ، وَالْجوَُيْني  ب                                                                           الْحاَج 

: وأراه رأَْ  تزلة أبَوُ عيَ أَكْثَر  أَصْحَاب نَا، يَ عْني  الشااف ع ياةَ، وَاخْتَارهَُ أيَْضًا من المقاَلَ السُّبْك يُّ
يلُ الْمَأْمُور   يعًا: إ لَا أنَاهُ لََ يُمْك نُ تَحْص  يُّ قاَلُوا جمَ  ب ه   الْحسَُيْن  الْبَصْر يُّ، وَأبَوُ الْحسََن  الْكَرْخ 

قَلا م نْ  هَا مَراةٍ فَصَارَت  الْ  بأَ  لْمَأْمُور  ب ه ، لََ أَنا الْأَمْرَ يَدُلُّ عَلَي ْ تْ يَان  با  مَراةُ م نْ ضَرُور يَات  الْإ 
 ب ذَات ه .

دَةَ لَفْظاً، وَعَزَاهُ الْأُسْتَاذُ أبَوُ إ سْحَاقَ  ي الْمَراةَ الْوَاح  يغَةَ الْأَمْر  تَ قْتَض  وقال جماعة: إن ص 
ُّ إ لَى أَكْ  سْفَرَاي يني  يحُ الْأَشْبَهُ الْإ  ، وَإ ناهُ الصاح  ثَر  الشااف ع ياة ، وَقاَلَ: إ ناهُ مُقْتَضَى كَلَام  الشااف ع ي  

مٍ، وَأبَوُ عَبْد  اللَّا  الْبَصْر يُّ، وجماع ذََاه ب  الْعُلَمَاء  وَب ه  قاَلَ أبَوُ عَل يٍ  الْجبَُائ يُّ وَأبَوُ هَاش  ة من بم 
، وَب ه  قاَلَ أبَوُ قدماء الحنفية، وقال  مْكَان  ةَ الْعُمْر  مَعَ الْإ  جماعة: إنها تَدُلُّ عَلَى التاكْرَار  مُدا

ُّ، وَجَماَعَةٌ م نَ الْفُقَهَاء  وَالْمُتَكَل  م   سْفَرَاي يني  يراَز يُّ، وَالْأُسْتَاذُ أبَوُ إ سْحَاقَ الْإ  يَن، إ سْحَاقَ الش  
مْ  لْإ  اَ قَ يادُوهُ با  .وَإ نما نْسَان   كَان  ل تَخْرُجَ أَوْقاَتُ ضَرُور يَات  الْإ 

ُّ في  "الْمُسْتَصْفَى": إ نا مُرَادَهُمْ م نَ التاكْرَار  الْعُمُومُ، قاَلَ أبَوُ زرُْعَةَ: يَحْتَم لُ  مُْ وَقاَلَ الْغَزَالي  أَنها
مْكَان  أَراَدُوا التكرار الْمُسْتَ وْع بَ ل زَمَان  الْعُمُر ، وَهُوَ كَذَ  ل كَ ع نْدَ الْقَائ ل  لَك نْ ب شَرْط  الْإ 

مُْ أَراَدُوا مَا ذَهَبَ إ لَ  نْسَان  وَيُحْتَمَلُ أَنها نَة  قَضَاء  الْحاَجَة  وَالن اوْم  وَضَرُور يَات  الْإ  يْه  دُونَ أَزْم 
يَ  يغَةَ الْمُقْتَض  نْ أَنا الص   ةَ ل لتاكْرَار  ه يَ الْمُعَل  قَةُ عَلَى شَرْطٍ أَوْ بَ عْضُ الْحنََف ياة  وَالشااف ع ياة  م 

فَةٍ.  ص 
. اَ ل لْمَراة ، وَتَحْتَم لُ التاكْرَارَ وَهَذَا مَرْو يٌّ عَن  الشااف ع ي    وَق يلَ: إ نها

نْ  ، فَق يلَ: الْمُرَادُ م  ير  مَعْنَى هَذَا الْوَقْف  ، وَاخْتلُ فَ في  تَ فْس  لْوَقْف  عَ وَق يلَ: با  هُ لََ نَدْر ي أَوُض 
اَك   شْتر  نْهُ لََ يَدْر ي مُرَادَ الْمُتَكَل  م  ل لا  ، وَق يلَ الْمُرَادُ م  نَ هَا،  ل لْمَراة  أَوْ ل لتاكْرَار  أَوْ ل لْمُطْلَق  بَ ي ْ

ي أبو بكر وجماعة وروي عن الجويني.                                              وَب ه  قاَلَ الْقَاض 
والذي اختاره المؤلف هو الذي يقتضيه الدليل و أضعف الأقوال في هذه المسألة هو 



  .القول بالوقف

 
 الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور

 
هذه المسألة هي من مباحث الأمر التي اعتنى بها الأصوليون و قرروها في كتبهم وقد 

مما يدل على الفور أو التراخي تقتضي فعل اختار المؤلف أن صيغة الأمر عند تجردها 
المأمور الذي طلبه الشارع فورا في وقت الإمكان من دون تراخ وهذا الذي قاله هو 

 اختيار المحققين من الأصوليين و الذي تدل عليه الأدلة كما سيأتي .قال: 
                                                                                                      

إذا وردت صيغة الأمر خالية مما يدل على فور أو تراخ اقتضت فعل المأمور به فورا في 
أول زمن الإ مكان لقيام الأدلة على ذلك كقوله تعالى: }وسارعوا إلى مغفرة من ربكم{ 

سارعين في وقوله: }سابقوا إلى مغفرة من ربكم{ وقوله: }فاستبقوا الخيرات{ وكمدحه الم
قوله: }أولئك يسارعون في الخيرات{ . ووجه دلَلة هذه النصوص أن وضع الَستباق 

 والمسابقة والمسارعة للفورية.
وكذم الله تعالى لإبليس على عدم المبادرة بالسجود بقوله تعالى: }ما منعك أن لَ تسجد 

دوا إلَ إبليس{ ، إذ أمرتك{ أي في قوله تعالى: }وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسج
ولو لم يكن الأمر للفور لما استحق الذم ويدل لذلك من جهة اللغة: أن السيد لو أمر 

عبده فلم يمتثل فعاقبه فاعتذر العبد بأن الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبولَ 
 عندهم.

إلى وما استدل به القائلون بأنه على التراخي من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج 
سنة عشر مدفوع بكون النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه أخره، لأغراض منها:  

كراهيته لمشاهدة ما كان المشركون يفعلونه في الحرم مما فيه مخالفة للشريعة، فلما أذن 
مؤذنوه في السنة التاسعة ببراءة الله ورسوله من المشركين ومنعهم من قربان الحرم وطهر 

 ان الشرك حج عليه الصلاة والسلام.الله مكة من أدر 
 



 واجب؛ لأمرين: فورا على وجوب الفعل عقيبه الأمر حمل, كما قرر المؤلف 
أنه إذا فعل المأمور به فور صدور صيغة الأمر يكون ممتثلاً للأمر بيقين، دون  أولهما:
 شك.

ودرءاً لذلك أنه بمجرد تأخير الفعل يكون مُعَرضاً نفسه لخطر عدم القيام به  ثانيهما:
 واحتياطاً فإنه تجب المبادرة إليه.

ولأن صدور صيغة " افعل " هو سبب للزوم الفعل، فيجب أن يقع الفعل عَقيب 
صدوره؛ قياساً على قول البائع للمشتري: " بعتك هذه الدار بكذا "، فإن ملكية الدار 

الزوج: " فلانة طالق "، تنتقل فوراً إلى المشتري القابل لهذا دون تأخير، وقياساً على قول 
فإن الطلاق يقع فوراً، فكذلك الأمر المطلق يقتضي الفور ولَ فرق، والجامع أن كل لفظ 

 اقتضى معنى يجب أن يقع ذلك عَقيبه.
وبناء على ذلك: فإن قضاء ما فات من رمضان يجب على الفور، وإذا أخره بدون عذر 

 يؤدي ما عليه من رمضان. فإنه يأثم، ولَ يجوز فعل النوافل من الصيام حتى
 أن الأمر المطلق لَ يقتضي الفور، بل يجوز تأخير أما المذهب الثاني في المسألة فيرى

وهو مذهب أكثر  فعله أي: أن الأمر المطلق يقتضي الَمتثال من غير تخصيص بوقت.
مذهب أكثر الشافعية، ونسب إلى الإمام  الحنفية، واختاره المغاربة من المالكية، وهو

 الإمام أحمد. الشافعي، وهو رواية عن
 استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

: " اقتل " يلزم منه ناقولف قياس الزمان على الآلة، والمكان، والشخص، الدليل الأول:
يقتل بها، وشخص يقتل، وقلنا ذلك؛ لأنه لَ يمكن أن  أمور ثلاثة: مكان يقتل فيه، وآلة

وأي شخص  ية آلة،أوشخص يقتل، ويجزئ أي مكان و  بدون مكان، وآلة، يفعل القتل
فكذلك الزمان لم  مكان، وفي أية آلة. بدون تحديد، فيصير ممتثلاً بقتل أي شخص في أي

الأمر؛ لأنه لَ يمكن أن يمتثل الأمر إلَ بزمن  تتعرض له صيغة الأمر، ولكنه. يلزم لَمتثال
 ن تحديد.ممتثلاً إذا قتل بأي زمن، بدو  معين، فيصير المأمور

 والشخص قياس ن قياس الزمان على الآلة، والمكان،لكن يجاب عن هذا الدليل بأ
 .لأنه قياس مع الفارق فاسد؛



: " سأعطي زيداً درهماً "، رجل  إذا قال هأنبمعنى  قياس الأمر على الخبر،  الدليل الثاني:
يداً بأي وقت شاء في المستقبل، ويكون ممتثلاً إذا أعطى ز  فإنه إخبار عن إيقاع الفعل

الفعل في المستقبل  تحديد، فكذلك الأمر فلو قال: " أعطني الكتاب "، فإنه طلب بدون
المسلمين عام الحديبية قال عمر لأبي  بدون تعيين أي زمن له، ولهذا لما صد المشركون

 بكر  رضي اللَّا عنهما:أليس قد وعدنا اللَّا تعالى بالدخول بقوله تعالى: )لتََدْخُلُنا 
ُ آم ن يَن( فكيف صدونا؛ فقال أبو بكر: " إن الله دَ الْحرََامَ إ نْ شَاءَ اللَّا  الْمَسْج 

لَ يقتضي الوقت  تعالى وعدنا بذلك ولم يقل بأي وقت "، فهذا كله يقتضي أن الخبر
 يكون في المستقبل. الأول، فكذلك الأمر بجامع: أن الفعل فيهما

لأن  مع الفارق قياس الأمر على الخبر قياسسد لأن يجاب عن هذا الدليل كذلك بأنه فا
، ووجوب، طلبيحتمل ذلك؛ حيث إنه  الخبر يحتمل الصدق والكذب، أما الأمر فلا

الحكيم أنه يكون المخبر  الخبر من الحكيم لَ يوجد إلَ بعد أن قد تيقنكما أن واستدعاء.
يلزم المأمور فعلاً لَ يعلم أي  رر عليه في التأخير.أما الأمر، فإنهضعلى ما أخبر فيه، فلا 

 .إيقاعه في أول الوقت أحوط وقت يوقعه، فكان
: " والله  لأصومن "، فإنه يبر أحد لو قال كما  قياس الأمر على اليمين الدليل الثالث:

 وقت شاء، فكذلك الأمر، فإذا قال: " افعل "، فإن المأمور يكون بيمينه إذا صام في أي
 ر به في أي وقت فعله.ممتثلاً إذا فعل المأمو 

 اليمين خير فيها بين أن يفعل، أو لَ يفعل ويكفر،و هذا القياس لَ يصح لأن 
 أما الأمر فإنه لم يخير المأمور بين الفعل وتركه.

 
 من يدخل في خطاب التكليف ومن لَ يدخل

 
التكليف لغة هو: المشقة، ويطلق على الأمر بما يشق عليك، فهو  ما هو التكليف ؟

يشترط في و كما سيأتي : الأمر بما فيه كُلفة. اصطلاحاً هو: الخطاب بأمر أو نهي.إذاً 
 المكلف أن يكون بالغاً، عاقلًا، فاهماً للخطاب.

 فخرج بشرط البلوغ: الصبي، وإن كان عاقلاً فاهماً للخطاب، فإنه لَ يمكن تكليفه.



 يفه.وخرج بشرط العقل: المجنون وإن كان بالغاً، فإنه لَ يمكن تكل
تكليف هؤلَء لعدم الفهم  وخرج بشرط الفهم: النائم والغافل والساهي، فإنه لَ يمكن

 وهم في حالتهم تلك.
 

 الناس على قسمين:
قسم لم يكتمل إدراكه، وذلك إما لعدم البلوغ كالصغير أو لفقدان العقل كالمجنون،  /1

 أو لتغطيته كالسكران أو لذهوله كالساهي.
ك، وهو البالغ العاقل السالم من العوارض المتقدمة فالقسم الأول قسم مكتمل الإدرا /2

 لَ يدخل في نطاق التكليف ولَ يشمله الخطاب بدليل العقل والنقل.
أما من جهة العقل فلأن الأمر يقتضي الَمتثال ومن لم يدرك أمراً لَ يتأتي منه  -/أ

 امتثاله.
                            ة" الحديث.وأما من جهة النقل فلحديث "رفع القلم عن ثلاث -/ب

ولَ يعترض على هذا بتضمين ما أتلفه لأن ضمان حق الغير يستوي فيه العاقل ونجير 
 العاقل حتى لو أتلفته بهيمة لزم صاحبها ضمانه.

وأما القسم الثاني: فهم إما مسلمون أو غير مسلمين، والخطاب إما بأصل كالعقائد وإما 
 ام ونحو ذلك.بفرع كالصلاة والصي

 فالخطاب بأصل يشملهما إتفاقا. /-أ
والخطاب بفرع فيه خلاف والصحيح دخول الكفار فيه كالمسلمين، ومن أدلة  /-ب

ذلك قوله تعالى عن الكفار: }ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم 
أسباب تعذيبهم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين{ فذكروا من 

تركهم لما أمروا به من الفروع كتركهم الصلاة والزكاة وارتكابهم لما نهوا عنه بخوضهم مع 
 الخائضين، ولم يقتصروا على ذكر السبب الأكابر وهو تكذيبهم بيوم الدين.

ومنها رجمه صلى الله عليه وسلم اليهوديين، وكذلك قوله تعالى: }الذين كفروا وصدوا 
زدنا هم عذاباً فوق العذاب{ . وكما أن المؤمن يثاب على إيمانه وعلى  عن سبيل الله

امتثاله الأوامر واجتناب النواهي فكذلك الكافر يعاقب على ترك التوحيد وعلى 



 ارتكاب النواهي وعدم امتثال الأوامر.
 

هي   لم يذكر  المؤلف أقوال الأصوليين في خطاب الكفار بالفروع و في المسألة ثمانية أقوال
 كالتالي :

و هذا هو الراجح الذي تدل عليه  هم مكلفون بفروع الإسلام مطلقا القول الأول :
 .الأدلة و هو اختيار المؤلف 

 .هم غير مكلفين بفروع الإسلام مطلقا القول الثاني:
 .:هم مكلفون بالنواهي دون الأوامر القول الثالث
 . : هم مكلفون بالأوامر دون النواهي القول الرابع

 . :هم مكلفون بفروع الإسلام سوى الجهاد في سبيل الله القول الخامس
:التفريق بين الكافر المرتد فيكلف بالفروع و الكافر الأصلي فلا يكلف  القول السادس

 .بها
 .:التفريق بين الكافر الحربي فلا يكلف و الكافر غير الحربي فيكلف القول السابع
 .ألة: التوقف في المس القول الثامن

هناك أدلة أخرى  والأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول  أهمو قد ذكر المؤلف 
 :منها

وهما الشهادتان، فإن فقد شرط  أنه لو لم يوجد في الكافر غير فقد شرط العبادة /1
توجه الخطاب بها.يدل على ذلك: المحدَث فقد فيه  العبادة مع القدرة عليه لَ يمنع من

ذلك من وجوب الصلاة عليه وإلزامه بها بسبب قدرته على  لم يمنعشرط الصلاة، و 
 الإيمان. الشرط، كذلك الكافر قادر على تحصيل شرط العبادة وهو تحصيل

جُّ الْبَ يْت  مَن  اسْتَطاَعَ إ ليَْه  سَب يلًا( ./2 وجه الدلَلة: أن  قوله تعالى: )وَللَّ ا  عَلَى النااس  ح 
الَستغراقية، فيشمل جميع الناس، والكفار من  معرف بأل جنس -لفظ " الناس " اسم 

 فيدخلون في هذا الخطاب، ولَ مانع من دخولهم تحت الخطاب " جملة الناس،
من  و لَ شرعي لأنه لو وجد مانع لكان إما عقلياً، وإما شرعياً.ولَ يوجد مانع عقلي

 .دخول الكافر



وجه الدلَلة: أن هذا عام في حق  الزاكَاةَ( .تعالى: )وَأَق يمُوا الصالَاةَ وَآتُوا  قوله/3
الكافر إلَ بدليل، ولَ يوجد دليل على ذلك، والكفر ليس  المسلمين والكفار، فلا يخرج

 مسقطة للخطاب عن الكافر. برخصة
ُ إ لَا قوله تعالى: )وَالاذ ينَ لََ يَدْعُونَ مَعَ اللَّا  إ لَهاً آخَرَ وَلََ يَ قْتُ لُونَ الن افْسَ الاتي   /4  حَرامَ اللَّا

لْحقَ   وَلََ يَ زْنوُنَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَل كَ يَ لْقَ أَثَامًا ) ( يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَ وْمَ الْق يَامَة  وَيَخْلُدْ 68با 
 وجه الدلَلة: أن هذا نص في مضاعفة عذاب من جمع بين هذه ف يه  مُهَانًا( .

الزنا والقتل يدخلان فيه،  لزنا، وهذا يدل على أنالمحظورات، وهي الكفر، والقتل، وا
 أن الكافر مخاطب ومكلاف بفروع الشريعة. فثبت كون ذلك محظوراً عليه، مما يقتضي

 ( .32( وَلَك نْ كَذابَ وَتَ وَلىا )31قوله تعالى: )فَلَا صَداقَ وَلََ صَلاى )/5
وهي من فروع الشريعة،  هم الصلاة،الكفار لترك -هنا  -وجه الدلَلة: أن اللَّا تعالى ذم 

 مما يدل على أن الكفار مكلافون بالفروع.
رَة  هُمْ كَاف رُونَ 6قوله تعالى: )وَوَيْلٌ ل لْمُشْر ك يَن ) /6 لْآخ  ( الاذ ينَ لََ يُ ؤْتُونَ الزاكَاةَ وَهُمْ با 
ك إيتاء الزكاة، تر  ( .وجه الدلَلة: أن اللَّا تعالى توعاد المشركين على شركهم، وعلى7)

بإيتاء الزكاة؛ لأنه لَ يتوعد على ترك ما  فدل ذلك على أنهم مخاطبون بالإيمان، ومخاطبون
 يخاطب به، فدل ذلك على أن الكفار مكلافون بالفروع. لَ يجب على الإنسان، ولَ

للمسلمين، فوجب أن يدخلوا تحته كما  إن صلاح الخطاب للكفار في اللغة كصلاحه /7
على الناس حج البيت(  فإذا قال تعالى: )يَ بني آدم( ، و )لله سلمون ولَ فرق،دخل الم

يدخلون حيث إنهم من جملة بني آدم، ومن  ، و )أقيموا الصلاة وَآتُوا الزاكَاةَ( ، فإنهم
 الناس، فينتج أنهم مكلافون بالفروع. أولي الأبصار، ومن

تل الأنبياء، وتكذيب الرسُل، كما ق أن الإجماع منعقد على أن الكافر معاقب على /8
 يعاقب على الكفر بالله تعالى.

                                                                      فوائد متنوعة :                                
 فائدة:

بذبح ابنه  -م عليه السلا -لَ تشترط إرادة الآمر المأمور به: لأن الله تعالى أمر إبراهيم 
 ولم يرده؛ لأنه لو أراده لوقع؛ لأن الله تعالى فعال لما يريد.



ولأنه يحسن أن يقول الرجل لعبده: " أمرتك بكذا ولم أرده منك "، ولو كان من شرط 
ولم الأمر الإرادة لما حسن ذلك، كما لَ يحسن أن يقول الرجل لعبده: " أردت منك كذا 

 أرده "؛ لما فيه من التناقض.
 فائدة:

أيُّ قرينة قوية تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره سواء كانت نصاً، أو إجماعاً، أو 
قياساً، أو مفهوماً، أو مصلحة، أو ضرورة، أو سياق كلام، أو غير ذلك مما يراه المجتهد،  

تكون صارفة كما صلحت أن تكون دليلاً إلى حكم  كل قرينة معتبرة شرعا تصلح أن
 رق، فإن منعتم أن تكون أية قرينة صارفة فامنعوا أن تكونولَ ف شرعي يعمل،

 وهذا لَ يجوز. دليلًا، وهذا يلزم منه: ترك أكثر أدلة الشريعة، وهذا إبطال لها،
هذا على الراجح من أقوال أهل العلم . و من الأصوليين من يحصر القرينة في النص و 

 الإجماع منهم الظاهرية و على رأسهم ابن حزم.
 :فائدة

لَ تفيد إلَ  »:  جاء في مسودة أصول الفقه لآل تيميةماذا يفيد لفظ الأمر بعد الحظر ؟ 
مجرد الإباحة عند أصحابنا وهو قول مالك وأصحابه وهو ظاهر قول الشافعي وبعض 
الحنفية وحكاه ابن برهان وقال أكثر الفقهاء حكمها حكم ورودها ابتداء وحكي عن 

 وذكر أن القول، والثاني اختيار أبي الطيب ،جهان بعض أصحابنا وللشافعية فيه و 
 .قال: وإليه ذهب أكثر من تكلم في أصول الفقه .بالإباحة ظاهر المذهب

واختار الجويني في لفظ الأمر بعد الحظر أنه على الوقف بين الإباحة والوجوب مع   :قلت
حاق وحكي عن أبي إس، كونه أبطل الوقف في لفظه ابتداء من غير سابقة حظر 

ولست أرى مسلما له أما  :أن النهي بعد الأمر على الحظر بالإجماع ثم قال الَسفرائيني
أنا فأسحب ذيل الوقف عليه وما أرى المخالفين في الأمر بعد الحظر يسلمون 

ولقد أصاب في ذلك فإن القاضي أبا يعلى ذكر فيها وجهين وكذلك  :قلت.ذلك
واختار ابن عقيل قولَ ثالثا غيرهما وذكر ، حريم الت:التنزيه والآخر  :أحدهما :المقدسي

أحدها حملهما  :بعض أصحابنا في مسألتي الأمر بعد الحظر والنهي بعد الأمر ثلاثة أوجه
حمل  :حملهما على الإباحة والثالث:والثاني  .على موجبهما ابتداء من الإيجاب والتحريم



صيغة الأمر إذا وردت  :القاضيقال .الأمر على إباحة الفعل والنهي على إباحة الترك
بعد الحظر اقتضت الإباحة وإطلاق محظور ولَ يكون أمرا وهذا من القاضي يقتضي أن 
المباح ليس مأمورا به لأن حقيقة الأمر لو وجدت بعد الحظر كانت على بابها وقد نص 

يَت  أحمد في رواية صالح وعبد الله في قوله تعالى: }وَإ ذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا {  }فإَ ذَا قُض 
{  فقال أكثر من سمعنا إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل كأنهم  رُوا في  الْأَرْض  الصالاةُ فاَنْ تَش 

 ذهبوا إلى أنه ليس بواجب وليس هما على ظاهرهما
هذا اللفظ يقتضي أن ظاهرهما الوجوب وأنه من المواضع المعدولة عن الظاهر  :قلت

على المتمسك بالظاهر معرضا عما يفسره وقد مثل القاضي  لدليل ولذلك ذكره في الرد
رُوا{  وليس من هذا لكن من أمثلتها التي  في هذه المسألة بقوله: }فإَ ذَا طعَ مْتُمْ فاَنْ تَش 

نْهُ نَ فْساً فَكُلُوهُ هَن يئاً مَر يئاً{  وقوله:  ذكرها المزني قوله: }فإَ نْ ط بْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ م 
والتحقيق أن يقال صيغة أفعل بعد الحظر لرفع ذلك الحظر مم اا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ{. }فَكُلُوا

فإن كان مباحا كان مباحا وإن كان واجبا أو  وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر
تُ لُوا  مستحبا كان كذلك وعلى هذا يخرج قوله: }فإَ ذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحرُُمُ فاَق ْ

شْر ك يَن{  فإن الصيغة رفعت الحظر وأعادته إلى ما كان أولَ وقد كان واجبا وقد قرر الْمُ 
 .ه ملخصا «المزني هذا المعنى.

و هذا ما أختاره والله أعلم و هو الراجح عندي ، فصيغة أفعل إذا وردت بعد الحظر 
ذا القول تفيد رفع ذلك الحظر وتعيد حال الفعل إلى ما كان قبل المنع .و لَ يخفى أن ه

 وسط بين أقوال .
 فائدة:

الأمر يتعلق بالمعدوم على تقدير وجوده، ووجود شروط التكليف فيه، أي: أن الأمر 
يتناول المعدومين الذين علم الله تعالى أنهم سيوجدون على صفة التكليف؛ لإجماع 

 .الصحابة والتابعين على ذلك
 فائدة:

ماعز، وقطع يد سارق رداء صفوان بن إذا توجه الأمر إلى واحد من الصحابة كرجم 
بعد وفاة  -رضي الله عنهم  -أمياة، فإن غيره يدخل ضمن هذا الأمر؛ لأن الصحابة 



صلى الله عليه  -كانوا يرجعون إلى ما قضى به النبي   -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
 ه ولهمعلى أعيان وأشخاص منهم، فيأخذون تلك الأحكام المعينة ويعممونها ل -وسلم 

 .و الأمثلة على هذا كثيرة
 مسألة مهمة:

الذى يظهر والله أعلم أن قول » :رحمه الله  مين الشنقيطيالأيقول الإمام محمد 
 ء هو عين النهى عن ضده، مبنييبالش الأمرالمتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين أن 

هو المعنى  ،يالنفس الأمر، وأن يولفظ يعلى زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان: نفس
 المجرد عن الصيغة وبقطعهم النظر عن الصيغة، واعتبارهم الكلام القائم بالذات

هو عين النهى عن الضد، مع أن متعلق الأمر طلب، ومتعلق  الأمرالنفسي، زعموا أن 
ء يالنهى ترك، والطلب استدعاء أمر موجود، النهى استدعاء ترك، فليس استدعاء ش

 إلَليس عين النهى عن الضد وأنه لَ يمكن القول بذلك  مرالأموجود، وبهذا يظهر أن 
القائم بالذات المجرد عن الصيغة، ويوضح ذلك  يهو الخطاب النفس الأمرعلى زعم أن 
 ينفسياً يعنون الخطاب النفس الأمرنهياً عن الضد أن يكون  الأمركون   اشتراطهم في

م النفسي صاحب الضياء اللامع المجرد عن الصيغة، وجزم ببناء هذه المسألة على الكلا
ن بقوله من حيث المعنى، وأما الصيغة فلا ولم ينتبه لأ وغيره، وقد أشار المؤلف إلى هذا

ن أصل هذا الكلام مبنى على زعم باطل ، لأمن المسائل التي فيها النار تحت الرمادهذا 
ن هذا القول اظ، لأوهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألف

، والأرضالباطل يقتضى أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السموات 
 «..وبطلان ذلك واضح

 
 النهي

لغة المنع. ومنه سمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه ويمنعه من الوقوع فيما لَ  /تعريفه: أ 
 يليق.

 ء، بغير كف ونحوها.واصطلاحاً: طلب الكف عن فعل على سبيل الَستعلا /ب
مثال قوله تعالى: }لَ تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل{ ، وقوله: }لَ تخونوا الله والرسول 



 وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون{ .
 

 ر "، و " طلب الترك وهو النهي "." جنس يشمل: طلب الفعل وهو الأم طلب: " قوله
 سبق.الفعل كما  بطلالفعل " أخرج الأمر؛ لأنه  الكف عن: " هوقول
: " بالقول " أخرج الترك بالفعل كأن يقُي  د عبده، ويمنعه عما يريد، والمقصود بهذا هوقول
مثل:  وليس المقصود أي شيء يدل على الكف ول: " صيغة النهي وهي: لَ تفعل "الق

 لفاظ وإن كان مدلولها الترك إلَو" دع "، و " اترك "، فإن هذه الأ " كف "، و " ذر "،
والنهي لَ بد فيه من  دلا عليه بلفظ " الكف " ونحوه، أنها ليست نواهي؛ لأن الترك قد

 فعل ".ت لى الترك لفظ غير الكف مثل: " لَأن يدل ع
من المساوي مثل قول  : " على جهة الَستعلاء " أخرج صيغة النهي إذا صدرتهوقول

ساً. وهذا اللفظ أخرج  المساوي للمساوي: " لَ تضرب فلانا "، ويسمى شفاعة والتما
إن نسينا أو مثل قوله تعالى: )ربنا لَ تؤاخذنا  صيغة النهي إذا صدرت من الأدنى أيضاً 

 أخطانا( ويسمى دعاء.
أعلى رتبة: " لَ تفعل  : على جهة الَستعلاء؛ لأن الأقل رتبة لو قال لمن هوأيضا ولهوق

بسبب نهيه  صف بالجهل والحمقالَستعلاء يقال له: إنه " نهاه "، ولذلك يو  " على وجه
 لمن هو أعلى منه رتبة.

 
 صيغته: "كل مضارع مجزوم بلا " ولَ يدخل في ذلك: كف، أو خل،

ثم وباطنه{  أو ذر، أو دع مما جاء لطلب الكف كما في قوله تعالى: }وذروا ظاهر الإ 
 لأمر.}ودع أذاهم{ }فخلوا سبيلهم{ لأنها وإن كانت تفيد طلب الكف إلَ أنها بصيغة ا

 
 لََ يَسْخَرْ يََ أيَ ُّهَا الاذ ينَ آمَنُوا » : قوله تعالى في سورة الحجراتو من الأمثلة على ذلك 

هُنا  ن ْ هُمْ وَلََ ن سَاءٌ م نْ ن سَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنا خَيْراً م  ن ْ قَ وْمٌ م نْ قَ وْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونوُا خَيْراً م 
يماَن  وَمَنْ لَمْ يَ تُبْ  تَ نَابَ زُوالََ أنَْ فُسَكُمْ وَ  تَ لْم زُواوَلََ  سْمُ الْفُسُوقُ بَ عْدَ الْإ  لْألَْقَاب  ب ئْسَ الَ  با 



 «(11فأَُولئَ كَ هُمُ الظاال مُونَ )
 

مقتضى النهي: التحريم حقيقة بالَتفاق لقوله صلى الله عليه وسلم: " وما نهيتكم عنه 
 فاجتنبوه".

 
، فَذَهَبَ الْجمُْهُورُ إ لَى أَنا مَعْنَاهُ الْحقَ يق يا هُوَ في  مَعْنَى  الأصوليون اخْتَ لَفُ   الن اهْي  الْحقَ يق ي  

 كما قرر المؤلف.  التاحْر يُم، وَهُوَ الحق
يا  اَ يَدُلُّ عَلَى مَرْجُوح  نا الن اهْيَ إ نما ة  وَق يلَ: إ ناهُ حَق يقَةٌ في  الْكَرَاهَة  وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَل كَ: بأَ 

ي التاحْر يَم.  الْمَنْه ي   عَنْهُ، وَهُوَ لََ يَ قْتَض 
نَْع  ذَل كَ بَل  السااب قُ إ لَى الْفَهْم  ع نْدَ التاجَرُّد  هُوَ التاحْر يمُ. يبَ بم   وَأُج 

ُ أَحَدُهُمَا إ لَا ب دَل   يلٍ، وَإ لَا كَانَ جَعْلُهُ وَق يلَ: مُشْتَركٌَ بَيْنَ التاحْر يم  وَالْكَرَاهَة ، فَلَا يَ تَ عَينا
حٍ. يحًا م نْ غَيْر  مُرَج   َا تَ رْج  َحَد هم   لأ 

الدليل وَقاَلَت  الْحنََف ياةُ: إ ناهُ يَكُونُ ل لتاحْر يم  إ ذَا كَانَ الدال يلُ قَطْع ياا، وَيَكُونُ ل لْكَرَاهَة  إ ذَا كان 
 ظنياا.

اَ هُ  نا الن  زَاعَ إ نما ، وَهَذَا طلََبٌ قَدْ يُسْتَ فَادُ ب قَطْع يٍ  فَ يَكُونُ قطعياا، وَردُا: بأَ  وَ في  طلََب  التراْك 
 وقد يستفاد بظني فيكون ظنياا.

يغَةٌ مُبَ ي  نَةٌ لَهُ تَدُلُّ ب تَجْر يد هَا عَلَيْه ، وَه يَ قَ وْلُ الْقَائ ل  لََ تَ فْعَلْ، » قال الزركشي: ل لن اهْي  ص 
يغَةٌ، وَف يه  الخْ لَا  يحُ: فُ السااب قُ في  الْأَمْر . وَقاَلَ الْأَشْعَر يُّ: وَمَنْ تبَ عَهُ: ليَْسَ لَهُ ص  وَالصاح 

يغَةٌ فَف يه  مَذَاه بُ:  الْأَوالُ  ي أَحَدُهَاوَإ ذَا قُ لْنَا لَهُ ص  بَ ل لْأَشْعَر ي   أنَاهُ مَوْقُوفٌ لََ يَ قْتَض  : وَنُس 
  إلَا ب دَل يلٍ.التاحْر يَم، وَغَيْرهَُ 

اَ يقَ يٌن فَحُم لَ عَلَيْه  وَلَمْ يُحْمَلْ عَلَى التاحْر يم  الثااني  وَ  َنها ؛ لأ  إلَا : أنَاهُ ل لت انْز يه  حَق يقَةً لََ ل لتاحْر يم 
بَل يُّ ل   : أنَاهُ الثاال ثُ قَوْمٍ. وَ ب دَل يلٍ، وَحَكَاهُ بَ عْضُ أَصْحَاب نَا وَجْهًا، وَعَزَاهُ أبَوُ الْخطَااب  الْحنَ ْ

َنا الصاحَابةََ رجََعُوا في  التاحْر يم  إلَى مُجَرا  ؛ لأ  د  ل لتاحْر يم  حَق يقَةً كَمَا أَنا مُطْلَقَ الْأَمْر  ل لْوُجُوب 
، وَل قَوْل ه  تَ عَالَى: }وَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا{ ]الحشر:  لاذ ي عَلَيْه  [ وَهَذَا هُوَ ا7الن اهْي 

الْجمُْهُورُ، وَتَظاَهَرَتْ نُصُوصُ الشااف ع ي   عَلَيْه ، فَ قَالَ في  الر  سَالَة  ": في  بَاب  الْع لَل  في  



: وَمَا نَهىَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّا   ُ عَلَيْه  وَسَلامَ  -الْأَحَاد يث  فَ هُوَ عَلَى التاحْر يم  حَتىا  -صَلاى اللَّا
 َ فَة  الْأَمْر  وَاليأَْتي  ، وَقاَلَ في  الْأمُ   " في  ك تَاب  ص  اَ أَراَدَ ب ه  غَيْرَ التاحْر يم  اَ إنما :  دَلََلَةٌ عَلَى أَنها ن اهْي 

ُ عَلَيْه  وَسَلامَ  -الن اهْيُ م نْ رَسُول  اللَّا   َ إنْ كَانَ مَا نَهىَ عَنْهُ فَ هُوَ مُحَرامٌ حَتىا تأَْ  -صَلاى اللَّا تي 
، وَنَصا عَلَيْه  في  أَحْكَام  الْقُرْآن  " أيَْضًا. قاَلَ الشايْخُ أبَوُ حَ  عَْنَى غَيْر  التاحْر يم  ام دٍ: دَلََلَةٌ أنَاهُ بم 

ع  لَ  يناَ الْقَوْلَ قَطَعَ الشااف ع يُّ قَ وْلَهُ: إنا الن اهْيَ ل لتاحْر يم  بخ  لَاف  الْأَمْر ، فإَ ناهُ في  بَ عْض  الْمَوَاض 
ف يه ، وَهَذَا الاذ ي قاَلَهُ الشايْخُ أبَوُ حَام دٍ هُوَ الاذ ي دَلا عَلَيْه  كَلَامُ الشااف ع ي   كَمَا سَبَقَ. 

، وَ  دًا حَتىا يرَ دَ مَا يَصْر فهُُ، وَلَهُ في  الْأَمْر  قَ وْلََن  عَلَى فَ نَ قُولُ: إنا الن اهْيَ ل لتاحْر يم  قَ وْلًَ وَاح 
. كَالْوَجْهَيْن  في   ؟ ف يه  وَجْهَان  هَة  الشارْع  هَة  اللُّغَة  أَمْ م نْ ج  ي التاحْر يَم م نْ ج  هَذَا فَ هَلْ يَ قْتَض 

يغَةُ " لََ تَ فْعَلْ " فأََماا لَفْظُ " ن ه  ى " فإَ ناهُ ل لْقَوْل  الطاال ب  ل لتراْك  أَ  مُّ عَ الْأَمْر ، ثماُ الْمُرَادُ ص 
يغَتُهُ ع نْدَنَا " لََ تَ فْعَلْ " وَ " انْ تَه  " وَ  م نْ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا. وَقاَلَ ابْنُ فُورَكٍ: ص 

 انتهى «" اكُْفُفْ " وَنَحْوُهُ.
 

                                                                صيغ تفيد ما تفيده صيغة النهي
  حق بصيغة النهي في إفادة التحريم: التصريح بلفظ التحريمويلت
 

عَلَيْكُمْ أمُاهَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمااتُكُمْ وَخَالََتُكُمْ  حُر  مَتْ  : كما في قوله تعالى
تي  أَرْضَعْنَكُمْ وَأَ  خَوَاتُكُمْ م نَ الراضَاعَة  وَأمُاهَاتُ وَبَ نَاتُ الْأَخ  وَبَ نَاتُ الْأُخْت  وَأمُاهَاتُكُمُ اللاا

تي  دَخَلْتُمْ به  نا فإَ نْ لَمْ تَكُونوُا دَخَ  تي  في  حُجُور كُمْ م نْ ن سَائ كُمُ اللاا لْتُمْ ن سَائ كُمْ وَرَبَائ بُكُمُ اللاا
ب كُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن  إ لَا مَا به  نا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائ لُ أبَْ نَائ كُمُ الاذ ينَ م نْ أَصْلَا 

يمًا  َ كَانَ غَفُوراً رحَ      قَدْ سَلَفَ إ نا اللَّا
                                   

 والنهي
 

صَلاتََيْن : بَ عْدَ رَسُولُ اللَّا  صَلاى اللهُ عَلَيْه  وَسَلامَ عَنْ  نَهىَأَبي  هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: "  كما في حديث  
   متفق عليه الفَجْر  حَتىا تَطْلُعَ الشامْسُ، وَبَ عْدَ العَصْر  حَتىا تَ غْرُبَ الشامْسُ "



                                                                                            
  والحظر والوعيد على الفعل

 
هُمَا، عَن  النابي    صَلاى اللهُ عَلَيْه  وَسَلامَ عَنْ عَبْ   كما في حديث ُ عَن ْ يَ اللَّا د  اللَّا  بْن  عَمْرٍو رَض 

يرةَ  أَرْبعَ يَن عَامًامَنْ قَ تَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَر حْ راَئ حَةَ الجنَاة  »قاَلَ:  رواه  «، وَإ نا ر يَحهَا تُوجَدُ م نْ مَس 
 .البخاري
                                                                      ، 

   وذم الفاعل
 

أَسْماَءَ، أَنا امْرَأَةً قاَلَتْ: يََ رَسُولَ اللَّا ، إ نا لي  ضَراةً، فَ هَلْ عَلَيا جُنَاحٌ إ نْ كما في حديث 
؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّا   ي غَيْرَ الاذ ي يُ عْط يني  المتَُشَب  عُ » صَلاى اللهُ عَلَيْه  وَسَلامَ: تَشَب اعْتُ م نْ زَوْج 

اَ لَمْ يُ عْطَ   .رواه البخاري «كَلابَ س  ثَ وْبَيْ زوُرٍ   بم 
                                                                                           

   ، وإيجاب الكفارة بالفعل
 

كَفاارةَُ »ةَ بْن  عَام رٍ، عَنْ رَسُول  الله  صَلاى اللهُ عَلَيْه  وَسَلامَ قاَلَ: عَنْ عُقْبَ   كالحنث في النذر
 .رواه مسلم «الناذْر  كَفاارةَُ الْيَم ين  

                                                                              
 ، وكلمة ما كان لهم كذا ولم يكن لهم. 

 
نُونَ ل يَ نْف رُوا كَافاةً }   وله تعالىكما في ق هُمْ طاَئ فَةٌ  وَمَا كَانَ الْمُؤْم  ن ْ فَ لَوْلََ نَ فَرَ م نْ كُل   ف رْقَةٍ م 

 .ل يَ تَ فَقاهُوَا في  الد  ين  وَل يُ نْذ روُا قَ وْمَهُمْ إ ذَا رجََعُوا إ ليَْه مْ لعََلاهُمْ يَحْذَروُنَ{
                                                             

  وكذا ترتيب الحد على الفعل
 



ائَةَ جَلْدَةٍ }الزاان يَةُ وَالزااني   :قَ وْل ه  تَ عَالَى  كما في هُمَا م  ن ْ دٍ م  وَلََ تَأْخُذْكُمْ به  مَا  فاَجْل دُوا كُلا وَاح 
للَّا  وَ  نُونَ با  تُمْ تُ ؤْم  ر  وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَُا طاَئ فَةٌ م نَ الْمُؤْم ن يَن{رأَْفَةٌ في  د ين  اللَّا  إ نْ كُن ْ  الْيَ وْم  الْآخ 

 .و إن كانت هناك آيَت قطعية في تحريم الزنا و المقصود ضرب المثال فقط
    

 وكلمة "لَ يحل " 
 

هُمَا، قاَلَ: قاَلَ ال كما في الحديث المتفق عليه ُ عَن ْ يَ اللَّا ُّ صَلاى اللهُ عَنْ أَبي  هُرَيْ رَةَ رَض  نابي 
لَةٍ ليَْسَ لََ يحَ لُّ »عَلَيْه  وَسَلامَ:  يرةََ يَ وْمٍ وَليَ ْ ر  أَنْ تُسَاف رَ مَس  للَّا  وَاليَ وْم  الآخ  مْرَأَةٍ تُ ؤْم نُ با  لَ 

 . «مَعَهَا حُرْمَةٌ 
                                                                             

 الفعل بأنه فساد أو أنه من تزيين الشيطان وعمله. وأنه تعالى لَ يرضاه لعباده، ووصف
 

ٌّ عَنْكُمْ  كما في قوله تعالى: وَإ نْ تَشْكُرُوا  وَلََ يَ رْضَى ل ع بَاد ه  الْكُفْرَ }إ نْ تَكْفُرُوا فإَ نا اللَّاَ غَني 
تُمْ تَ عْمَلُونَ إ ناهُ يَ رْضَهُ لَكُمْ وَلََ تَز رُ وَاز رةٌَ و زْرَ أُخْرَى ثماُ  اَ كُن ْ عُكُمْ فَ يُ نَ ب  ئُكُمْ بم   إ لَى ربَ  كُمْ مارْج 

 .عَل يمٌ ب ذَات  الصُّدُور {
 

  ولَ يزكى فاعله، ولَ يكلمه ولَ ينظر إليه ونحو ذلك
 

ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّا   كما في صحيح البخاري يَ اللَّا  صَلاى اللهُ عَنْ أَبي  هُرَيْ رَةَ رَض 
ُ، وَلََ يَ نْظرُُ إ ليَْه مْ وَلََ يُ زكَ  يه مْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَ يمٌ:عَلَيْه  وَسَلامَ: "  رجَُلٌ  ثَلاثَةٌَ لََ يكَُل  مُهُمُ اللَّا

، وَرجَُلٌ بَايَعَ رجَُلًا لََ يُ بَاي   نْهُ ابْنَ الساب يل  نْ يَا، فإَ نْ عَلَى فَضْل  مَاءٍ ب طَر يقٍ، يَمنَْعُ م  عُهُ إ لَا ل لدُّ
للَّا   لْعَةٍ بَ عْدَ العَصْر ، فَحَلَفَ با   أَعْطاَهُ مَا يرُ يدُ وَفَى لَهُ وَإ لَا لَمْ يَف  لَهُ، وَرجَُلٌ سَاوَمَ رجَُلًا ب س 

اَ كَذَا وكََذَا فأََخَذَهَا "  لَقَدْ أَعْطَى به 
 ريم آنفا.وقد ذكرنا كلام العز بن عبد السلام في صيغ التح

 



 ورود صيغة النهي بغير التحريم
 ترد للكراهية كالنهي عن الشرب من فم القربة. -1
 وترد للدعاء إن كان من أدنى لأعلى مثل: ربنا لَ تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. -2
 وترد للإرشاد مثل قوله تعالى: }لَ تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم{ . -3

لكثير مما يرد له الأمر غير أن الأمر لطلب الفعل والنهي لطلب  وعلى العموم فإنها ترد
 الكف.

 
 :أهمها صيغة " لَ تفعل " تستعمل لمعان

 .و هذا المعنى هو الأصل  ، كقوله تعالى: )وَلََ تَ قْرَبوُا الز  نَا(التحريم الأول:
نَكُمْ(.الكراهة الثاني:  ، كقوله تعالى: )وَلََ تَ نْسَوُا الْفَضْلَ بَ ي ْ

و قد ذكر  كقوله تعالى: )لََ تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إ نْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ(الإرشاد،   الثالث:
 .المؤلف هذا المعنى

 ، كقوله تعالى: )ربَ انَا لََ تزُ غْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إ ذْ هَدَيْ تَ نَا(.الدعاء الرابع:
هُمْ(.كقوله تعالى: )لََ تََُ التقليل والَحتقار،   الخامس: ن ْ نَ يْكَ إ لَى مَا مَت اعْنَا ب ه  أَزْوَاجًا م   دانا عَي ْ

، كقوله تعالى: )وَلََ تَحْسَبَنا الاذ ينَ قتُ لُوا في  سَب يل  اللَّا  أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ بيان العاقبة السادس:
 ((.169ع نْدَ رَبه   مْ يُ رْزقَُونَ )

 لى: )لََ تَخاَفاَ إ ناني  مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى(.، كقوله تعاالتسكين والتصبرالسابع: 
 ، كقوله تعالى: )يََ أيَ ُّهَا الاذ ينَ كَفَرُوا لََ تَ عْتَذ رُوا الْيَ وْمَ(.اليأسالثامن: 
 : " لَ تتخذوا الدواب كراسي ".-صلى الله عليه وسلم  -، كقوله الشفقةالتاسع: 
 تبتك: " لَ تضرب فلانا ".، كقولك لمن هو في مر الَلتماس العاشر:

                                ، كقول السيد لعبده: " لَ تفعل اليوم شيئا ".التهديدالحادي عشر: 
 وقد اعتنى البلاغيون بذكر معاني الأمر و النهي في كتبهم...

 
 أحوال النهي

 أحوال النهي أربع وهي:



 .النهي عن الزنا مثلاأن يكون النهي عن شيء واحد فقط وهو الكثير ك -1
 

 .و كالنهي عن الإشراك بالله و عقوق الوالدين والسحر و غيرها
 
أن يكون النهي عن الجمع بين متعدد، وللمنهي أن يفعل أيها شاء على انفراده،  /2

 كالجمع بين الأختين. والجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها.
 

 . يعقد عليهاو الجمع بين المرأة و ابنتها ما لم
 
أن يكون النهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمع  كالتفريق بين رجليه بنعل  /3

 إحداهما دون الأخرى. بل على المنهي أن ينعلهما معا أو يحفيهما معاً.
 

و كما في التفريق بين الجارية الأم الرقيقة و رضيعها عند بيعهما فلا يجوز ذلك و أما 
ا في البيع فجائز ما لم تكن الأمة أم ولد فلا يحل ذلك لهذا الوصف عند الجمع بينهم

 .جماهير العلماء
 
أن يكون النهي عن متعدد اجتماعا وافتراقاً مثل قوله تعالى: }ولَ تطع منهم آثماً أو   /4

كفورا{ . فلا تجوز طاعتهما مجتمعين ولَ مفترقين، ومن أمثلة ذلك: لَ تأكل السمك 
على جزم الفعلين، فإن النهي منصب على الأكل والشرب اجتماعا وتشرب اللبن. 

 وافتراقاً، فإذا نصب الثاني كان مثالَ للحالة الثانية. وإذا رفع كان مثالَ للحالة الأولى.
 .اقتضاء النهي فساد المنهي عنه

 
ذَا تَ عَلاقَ الن اهْيُ فَذَهَبَ الْجمُْهُورُ إ لَى أنَاهُ إ   هذه المسألة وقع فيها النزاع بين الأصوليين

نْ  زُْئ ه ، وَذَل كَ بأَ  نا طلََبَ الْكَف   عَنْهُ فإَ نْ كَانَ ل عَيْن ه ، أَيْ ل ذَات  الْف عْل  أَوْ لج  ، بأَ  لْف عْل  با 
، سَوَاءً كَانَ يَكُونَ مَنْشَأُ الن اهْي  قُ بْحًا ذَات ياا كَانَ الن اهْيُ مقتضيًا ل لْفَسَاد  الْمُرَاد ف  ل لْبُطْلَان  



يًا كَالز  نَا وَشُرْب  الْخمَْر ، أَوْ شَرْع ياا كَالصالَاة  والصوم، والمراد عندهم أنه  س   ذَل كَ الْف عْلُ ح 
 يقتضيه شَرْعًا لََ لغَُةً.

ي الْفَسَادَ لغة كما يقتضيه شَرْعًا.  وَق يلَ: إ ناهُ يَ قْتَض 
ي  ، وَب ه  قال أبو وَق يلَ: إ نا الن اهْيَ لََ يَ قْتَض  الْفَسَادَ إ لَا في  الْع بَادَات  فَ قَطْ دُونَ الْمُعَامَلَات 

 صااصُ.الحسين البصري، والغزالي، والرازي، وابن الملاحمي وَالج
يع  الْأَعْصَار  لَمْ  نا الْعُلَمَاءَ في  جمَ  يَ زَالُوا وَاسْتَدَلا الْجمُْهُورُ عَلَى اقْت ضَائ ه  ل لْفَسَاد  شرعا: بأَ 

، وَغَيْر هَا. ، وَالْأنَْك حَة  وَالْبُ يُوع   يَسْتَد لُّونَ ب ه  عَلَى الْفَسَاد  في  أبَْ وَاب  الر  بَو يَات 
كْمَةٌ تَدُلُّ عَلَ  هَا الن اهْيُ، وَم نْ ثُ بُوت ه  ح  كْمَةٌ يَدُلُّ عَلَي ْ دْ لَز مَ م نْ نَ فْي ه  ح  هَا وَأيَْضًا لَوْ لَمْ يُ فْس  ي ْ

َنا الحْ كْمَتَيْن  إ نْ كَانَ تَا مُتَسَاو يَ تَيْن  تَ عَارَضَتَا وتساقطتا، فكان فعله  الص    ز مُ بَاط لٌ؛ لأ  حاةُ، وَاللاا
كْمَةُ الن اهْي  مَرْجُوحَةً  ف عْلٍ، "فاَمْتَ نَعَ" كلا لُُو  ه  عَن  الحْ كْمَة . وَإ نْ كَانَتْ ح  الن اهْيُ عَنْهُ لخ 

حَةً فأََوْلَى؛ ل فَوَ  ات  الزاائ د  م نْ مَصْلَحَة  الص  حاة ، وَه يَ مَصْلَحَةٌ خَال صَةٌ، وَإ نْ كَانَتْ راَج 
. لُُو  ه  عَن  المصلحة أيضًا، بل لفوت قَدْر  الرُّجْحَان  م نْ مَصْلَحَة  الن اهْي   امْتَ نَ عَت  الص  حاةُ، لخ 

نا فَسَادَ الشايْء  ع بَارةٌَ عَنْ سَلْب  أَحْكَام ه ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى عَدَم  اقْت ضَائ ه  ل لْفَسَ  اد  لغَُةً، بأَ 
 وَليَْسَ في  لَفْظ  الن اهْي  مَا يَدُلُّ عَلَيْه  لغَُةً قَطْعًا.

نا الْعُلَمَاءَ لَمْ يَ زَالُوا يه  شرعا، بأَ  يه  لغَُةً كَمَا يَ قْتَض  نَاهُ يَ قْتَض  يَسْتَد لُّونَ ب ه   وَاسْتَدَلا الْقَائ لُونَ بأ 
 عَلَى الْفَسَاد .

اَ اسْتَدَلُّوا ب ه  عَلَى الْفَسَاد  ل دَلََلَة  الشارْع  عَلَيْه ، لََ ل دَلََلَة  اللُّغَة . مُْ إ نما نها يبَ: بأَ   وَأُج 
ي الص  حاةَ ل مَا تَ قَدامَ، وَالن اهْيُ نقَ   نا الْأَمْرَ يَ قْتَض  يضُهُ، وَالناق يضَان  لََ واستدلوا ثَان يًا: بأَ 

 يَجْتَم عَان  فَ يَكُونُ الن اهْيُ مقتضيًا ل لْفَسَاد .
نا الْأَمْرَ يَ قْتَض ي الص  حاةَ شرعا، لََ لغَُةً فاَقْت ضَاءُ الْأَمْر  ل لص  حاة  لغَُةً مَمنُْوعٌ، كَمَا يبَ: بأَ   وَأُج 

 نُوعٌ.أَنا اقْت ضَاءَ الن اهْي  ل لْفَسَاد  لغَُةً ممَْ 
نا  : بأَ  ي الْفَسَادَ إ لَا في  الْع بَادَات  دُونَ الْمُعَامَلَات  نَاهُ لََ يَ قْتَض  واستدل الْقَائ لُونَ: بأ 

اَ نَدْبًا؛ ل عُمُوم  أَد لاة  مَشْرُوع ياة  الْع بَا هَا لو صَحاتْ لَكَانَتْ مَأْمُوراً به  دَات  الْع بَادَات  الْمَنْه يا عَن ْ
َنا الْأَمْرَ ل طلََب  الفعل والنهي لطلب التراْك  وَهُوَ مُحَالٌ.فَ يَ  ؛ لأ   جْتَم عُ الناق يضَان 



تَضَاهُ في  غيرها لكان غُسْلُ  نَاهُ لَو  اق ْ وَأَماا عَدَمُ اقْت ضَائ ه  ل لْفَسَاد  في  غَيْر  الْع بَادَات  فَلأ 
بْحُ  اَءٍ مَغْصُوبٍ، وَالذا ك  يٍن مَغْصُوبةٍَ، وَطَلَاقُ الْب دْعَة ، وَالْبَ يْعُ في  وَقْت  الن  دَاء ، الناجَاسَة  بم  ب س 

ل   الذاب يحَة ، وَأَحْكَام   ثَار هَا م نْ زوال النجاسة، وَح  بَ عَةٍ لآ  وَالْوَطْءُ في  زمََن  الْحيَْض  غَيْرَ مُسْتَ ت ْ
، وَأَحْكَام  الْوَطْء ، وَاللاا  ، وَالْم لْك  ثْ لُهُ.الطالَاق   ز مُ بَاط لٌ، فاَلْمَلْزُومُ م 

نَْع  كَوْن  الن اهْي  في  الْأمُُور  الْمَذْكُورةَ  ل ذَات  الشايْء  أَوْ لجزئه، بل لأمر خارج،  يبَ: بم  وَأُج 
اَ. ، فلا يرد النقض به  يٍ   ولو سُل  مَ لَكَانَ عَدَمُ اقْت ضَائ هَا ل لْفَسَاد  ل دَل يلٍ خَار ج 

ي الْفَسَادَ لََ لغَُةً وَلََ  وَذَهَبَ  جَماَعَةٌ م نَ الشااف ع ياة ، وَالْحنََف ياة ، وَالْمُعْتَز لَة : إ لَى أنَاهُ لََ يَ قْتَض 
نَاهُ لَوْ دَلا عَلَى الْفَسَاد  لغة أو شَرْعًا،  ، قاَلُوا: لأ  شَرْعًا، لََ في  الْع بَادَات  وَلََ في  الْمُعَامَلَات 

رَةٌ، وَأَماا بُطْلَانُ  لنََاقَضَ  ز مُ بَاط لٌ أَماا الْمُلَازمََةُ فَظاَه  لص  حاة  لغَُةً أَوْ شرعا وَاللاا التاصْر يحَ با 
تُكَ عَن  الر  بَا نَهْيَ تحريم ولو فَ عَلْتَ لَكَانَ الْبَ يْعُ الْمَنْه يُّ  اللازم: فلأن الشاار عَ لَوْ قاَلَ نَهيَ ْ
بًا ل لْ   مَل ك  لَصَحا م نْ غَيْر  تَ نَاقُضٍ، لََ لغَُةً وَلََ شَرْعًا.عَنْهُ مُوج 

َنا التاصْر يحَ بخ  لَاف  الن اهْي  قَر ينَةٌ صَار فَةٌ لَهُ عَن  الظااه ر ، وَلمَْ  نَْع  الْمُلَازمََة ؛ لأ  يبَ: بم  نَداع   وَأُج 
رَهُ الْفَسَادُ فَ قَطْ.  إ لَا أَنا ظاَه 

ية إلى: أن ما لَ تتوقف مَعْر ف تُهُ عَلَى الشارْع  كَالز  نَا، وَشُرْب  الْخمَْر  يَكُونُ وَذَهَبَت  الحنف
ل يلُ عَلَى أنَاهُ مَنْه يٌّ عَنْهُ ل وَصْف ه ، ي الْفَسَادَ إ لَا أَنْ يَ قُومَ الدا أَو   الن اهْيُ عَنْهُ ل عَيْن ه ، وَيَ قْتَض 

ي الْفَسَادَ كَالن اهْي  عَنْ قُ رْبَان  الْمُجَاو ر  لَهُ، فَ يَكُونُ الن ا  ينَئ ذٍ عَنْهُ ل غَيْر ه ، فَلَا يَ قْتَض  هْيُ ح 
، وَأَماا الْف عْلُ الشارْع يُّ وَهُوَ مَا يَ تَ وَقافُ مَعْر فَ تُهُ عَلَى الشارْع  فاَلن اهْيُ عَنْهُ ل غَيْر ه   فَلَا  الْحاَئ ض 

ي الْفَسَادَ، وَلَمْ يَسْتَد    لُّوا عَلَى ذَل كَ ب دَل يلٍ مَقْبُولٍ.يَ قْتَض 
ي تَحْر يَم الْمَنْه ي   عَنْ  هُ، وَالْحقَُّ: أَنا كُلا نَهْيٍ م نْ غَيْر  فَ رْقٍ بَيْنَ الْع بَادَات  وَالْمُعَامَلَات  يَ قْتَض 

، اقْت ضَاءً شَرْع ياا، وَلََ يَخْرُجُ م نْ ذَ  ل كَ إ لَا مَا قاَمَ الدال يلُ عَلَى وَفَسَادَهُ الْمُرَاد فَ ل لْبُطْلَان 
 عَدَم  اقْت ضَائ ه  ل ذَل كَ فَ يَكُونُ هَذَا الدال يلُ قَر ينَةً صَار فَةً لَهُ م نْ مَعْنَاهُ الْحقَ يق ي   إ لَى مَعْنَاهُ 

.  الْمَجَاز ي  
ُ عَلَيْه   وَمم اا يُسْتَدَلُّ ب ه  عَلَى هَذَا ما ورد في الحديث الْمُت افَق  عَلَيْه   وَهُوَ قَ وْلهُُ صَلاى اللَّا

وَسَلامَ: "كل أمر ليس عليه أَمْرُنَا فَ هُوَ رَدٌّ"  وَالْمَنْه يُّ عَنْهُ ليَْسَ عَلَيْه  أَمْرُنَا فَ هُوَ رَدٌّ، وَمَا 
مْ عَلَى كَانَ رَداا أَيْ: مَرْدُودًا كَانَ بَاط لًا، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ مَعَ اخْت لَاف  أَعْ  صَار ه 



، وَأنَاهُ بَاط لٌ لََ يَص حُّ، وَهَذَا هُ  لن اوَاه ي عَلَى أَنا الْمَنْه يا عَنْهُ ليَْسَ م نَ الشارْع  سْت دْلََل  با  وَ الَ 
ُ عَلَيْه  وَسَلامَ أنَاهُ قاَلَ: "إذا  الْمُرَادُ ب كَوْن  الن اهْي  مقتضيًا للفساد، وصح عَنْهُ صَلاى اللَّا

تُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فاَجْتَن بُوهُ" فأََفاَدَ وُجُوبَ اجْت نَاب   نْهُ مَا اسْتَطعَْتُمْ وَإ نْ نَهيَ ْ أمرتكم بأمر فأَْتُوا م 
 الْمَنْه ي   عَنْهُ، وَذَل كَ هُوَ الْمَطْلُوبُ، وَدعَْ عَنْكَ مَا "راَوَغُوا"به من الرأي.

 قال:
 

 المنهيات على قسمين:
ولم يتوجه إليه طلب قط مثل قوله تعالى: }ولَ تقربوا الزنا{ وقوله: قسم منهي عنه /1

                                                                   }واعبدوا الله ولَ تشركوا به شيئا{ .
وهذا هو المنهي عنه لذاته، أي لقبحه في نفسه، فهذا محرم قطعا وباطل لزوما. وما 

 كذلك، كالولد من الزنا لَ يلحق بأبيه، وعمل المشرك لَ يثاب عليه.  ترتب عليه باطل
وقسم منهي عنه من وجه مع وجود أمر به من وجه آخر وهذا القسم على ثلاث  /2

 صور.
 منهي عنه لصفته. -أ

 منهي عنه لأمر لَزم له. -ب
 منهي عنه لأمر خارج عنه. -ج 

 الأمثلة على ما تقدم.
 أولَ: المنهي عنه لصفته

 في العبادات: نهي الحائض عن الصلاة، ونهى السكران عنها أيضاً. -أ
 في المعاملات: النهي عن بيع الملاقيح وذلك لجهالة البيع. -ب

 ثانياً: المنهي عنه لأمر لَزم له
في العبادات: النهي عن الصوم يوم العيد، لما يلزمه من الإعراض عن ضيافة الله في  -أ

 ذلك اليوم.
لات: النهي عن بيع العبد المسلم لكافر إذا لم يعتق عليه لما فيه من ولَية في المعام -ب

 الكافر على المسلم المبيع.



 ثالثاً: المنهي عنه لأمر خارج عنه
 في العبادات: النهي عن الوضع بماء مغصوب أو الصلاة في أرض مغصوبة. -أ

لأنه حق للغير لَ  وبيان كون النهي لأمر خارج عنه. أن النهي لَ لنفس الوضوء ولكن
 يجوز استعماله بغير إذن فسواء فيه الإتلاف بوضوء أو بإراقة أو غير ذلك،

ويتضح لك الفرق بين المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لأمر خارج عنه بالفرق بين الماء 
 المتنجس والماء المغصوب.

 في المعاملات: النهي عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة. -ب
نه لأمر خارج عنه أن البيع قد استوفى شروطه ولكنه مظنة لفوات الصلاة كما وبيان، كو 

 أن فوات الصلاة قد يكون لعدة أسباب أخرى.
والجمهور على أن النهي في هذه الصورة لَ يقتضي الفساد لأن نفس المنهي عنه وهو 

جهة  البيع سالم من مبطل والنهي لذلك الخارج، فالجهة منفكة أي جهة صحة البيع عن
توجه النهي إليه. وعند أحمد أن النهي يقتضي الفساد لأن النهي يقتضي العقاب 

 والصحة تقتضي الثواب فلا يثاب ويعاقب في وقت واحد بسبب محمل واحد.
                                               ، وهي كثيرة.…الأدلة على اقتضاء النهي الفساد

الحديث الصحيح: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"  منها. قوله عليه السلام في
أي مردود وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد، والرد إذا أضيف إلى العبادات 

 اقتضى عدم الَعتداد بها وإذا أضيف إلى العقود اقتضى فسادها وعدم نفوذها.
تمر الجيد بصاعين من ومنها: أمره صلى الله عليه وسلم بلالَ حين اشترى صاعا من ال

 الرديء برده وإعلامه بأن ذلك عين الربا.
ومنها: أن الصحابة كانوا يستدلون على الفساد بالنهي كاستدلَلهم على فساد عقود 

الربا بقوله صلى الله عليه وسلم: " لَ تبيعوا الذهب بالذهب إلَ مثلا بمثل " وعلى 
 فساد نكاح المحرم بالنهي عنه.

 
 



أن يكون النهى عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو  إماعنه  يالمنهأن خلاصة البحث 
عنه لخارج عنه قد تكون فيه  يلخارج عنه، زاد بعض المحققين قسما رابعا وهو أن المنه

أربعة مثال  الأقسامفتكون  جهة النهى غير منفكة عن جهة الأمر وقد تكون منفكة عنها
الخمر بالنسبة إلى  :عنه لوصفه القائم به يل المنهالشرك والزنا ومثا :عنه لذاته يالمنه
عنها لوصف السكر القائم  يمنه لأنهاحالة السكر  سكار ومثل له المؤلف بالصلاة فيالإ

عنه لخارج  يالصلاة بالحرير، ومثال المنه :عنه لخارج غير لَزم يبالمصلى، ومثال المنه
ثلاثة منها وهى  ى يقتضى البطلان فيالمكان المغصوب والنه الصلاة فيالحنابلة لَزم عند 

ما نهى عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو لخارج عنه لَزم له لزوما غير منفك. أما الرابع 
 .فلا يقتضى البطلان وهو ما كان النهى عنه لخارج غير لَزم

 
                                                                            الأمر والنهي بلفظ الخبر 

الأمر والنهي بلفظ الخبر كالأمر والنهي بلفظ الطلب في جميع الأحكام، واليك الأمثلة 
 على النوعين:

مثال الأمر بلفظ الخبر قوله تعالى: }والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء{ وقوله:  -أ
: "من مات }والوالدات يرضعن أولَدهن حولين كاملين{ وقوله صلى الله عليه وسلم

 وعليه صيام صام عنه وليه ".
ومثال النهي بلفظ الخبر قوله تعالى: }فلا رفث ولَ فسوق ولَ جدال في الحج{  -ب

وقوله صلى الله عليه وسلم: "لَ ضرر ولَ ضرار" وقوله في كتابه لعمرو بن حزم: "وأن لَ 
 يمس القرآن إلَ طاهر".

 
هي كما يصدر من الشارع بلفظ الطلب يرد عقد المؤلف هذا الباب لبيان أن الأمر والن

 : عنه كذلك بلفظ الخبر
 -رضعني–جاءت فيه كلمة  }والوالدات يرضعن أولَدهن حولين كاملين{قوله تعالى: ف

بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، حتى كأنه أمر واقع، 
 يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور.



عكس: قوله تعالى: }وَقاَلَ الاذ ينَ كَفَرُوا ل لاذ ينَ آمَنُوا اتاب عُوا سَب يلَنَا وَلْنَحْم لْ ومثال ال
بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي: ونحن نحمل. وفائدة « ولنحمل»خَطاَيََكُمْ{  فقوله: 

 ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به.
 فائدة

النهي يقتضي الَنتهاء عن المنهي عنه على الفور ويقتضي التكرار؛ أن لم يذكر المؤلف 
لأن النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل، وعدم الإتيان بالفعل لَ يتحقق إلَ بترك الفعل في 
جميع أفراده في كل الأزمنة، وبذلك يكون ترك الفعل مستغرقاً جميع الأزمنة، ومن جملتها 

 ، فيكون النهى مفيداً للتكرار كما هو مفيد للفور.الزمن الذي يلي النهي مباشرة

 فائدة

الأمر الوارد بعد النهي ذلك  صيغة النهي الواردة بعد الأمر تقتضي التحريم، بخلاف
 لوجود الفرق بينهما من وجوه:

الأمر على الوجوب؛ لعموم ة النهي على التحريم أقوى من دلَل : أن دلَلةالوجه الأول
 : " ما اجتمع الحلال والحرام إلَ غلب الحرام الحلال ".-ه وسلم صلى الله علي -قوله 

: أن الأصل في الأشياء العدم، فالقول بأن النهي بعد الأمر يقتضي التحريم الوجه الثاني
 فيه عمل بالأصل.

: أن الشارع قد اعتنى بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المنافع والمصالح، الوجه الثالث
 هي بعد الأمر للتحريم فيه عمل بهذا الأصل.فالقول بأن الن

وبناء على ذلك: فإن السيد لو قال لعبده: " كُلْ من هذا الطعام " ثم قال له: " لَ تأكل 
 منه " فإن أكل من ذلك الطعام فإنه يستحق العقوبة بلا قرينة.

 فائدة أخرى:
هو أمر النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد، وإن كان له أضداد ف

بأحدها، فقوله: " لَ تقم " هو أمر بالقعود؛ لأن المنهي يتحتم عليه ترك المنهي عنه، ولَ 
 يمكنه ترك المنهي عنه إلَ بفعل ضده، وما تحتم فعله إلَ لأنه مأمور به.



وبناء على ذلك: فإن الرجل إذا قال لزوجته: " إن خالفت أمري فأنت طالق "، ثم قال 
 امت، فإنه يلزم أنها تطلق، لأن النهي عن الشيء أمر بضده.لها: " لَ تقومي " فق

 
                                                                                                     العام

 
ُ عَنْهُ( : لَمْ نَكُنْ نَ عْر فُ الخُْ  يَ اللَّا بَلٍ )رَض  مَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَن ْ صُوصَ وَالْعُمُومَ حَتىا وَرَدَ قاَلَ الْإ 

ُ عَنْهُ( يَ اللَّا نَا الشااف ع يُّ )رَض   .عَلَي ْ
 

 هو في اللغة الشامل والعموم شمول أمر لآخر مطلقاً.. /تعريفه: أ
 

يْرهَُ، هُوَ في  اللُّغَة : شُموُلُ أَمْرٍ ل مُتَ عَد  دٍ سَوَاءٌ كَانَ الْأَمْرُ لَفْظاً أَوْ غَ  ، العامكما صرح المؤلف
لَهُمْ وَأَحَاطَ به  مْ، وَل ذَل كَ يَ قُولُ الْمَنْط ق يُّونَ: الْعَامُّ مَا لََ يَمنَْ  نْهُ: عَماهُمْ الْخَبَرُ إذَا شمَ  عُ وَم 

. وَيَجْعَلُونَ الْمُطْلَقَ عَاماا. نْسَان   تَصَوُّرَ الشار كَة  ف يه  كَالْإ 
 
 
يصلح له دفعة بوضع واحد من غير  وفي الَصطلاح: هو اللفظ المستغرق لما /ب

 حصر.
فخرج بقولنا " دفعة " نحو رجل. في سياق الإثبات فإنه وإن كان مستغرقاً لجميع ما 

يصلح له إلَ أن هذا الَستغراق على سبيل البدلية لَ دفعة واحدة. وبقولنا بوضع 
 واحد. المشترك مثل "القرء والعين " فإنه بوضعين أو أكثر.

حصر. أسماء الأعداد كعشرة ومائة. وهذا عند من لَ يرى لفظ العدد  وبقولنا من غير
                                        من صيغ العموم.

 
حروف هجائية، سواء كان  : " اللفظ " جنس يشمل كل ما يتلفظ به مما يتكون منهقول

 فصلًا، حقيقة أو مجازاً.مهملًا، أو مستعملًا، عاما أو خاصا، مطلقا أو مقيداً، مجملاً أو م



 "الواحد" للعلم به.ذكر لفظيوالمقصود هنا باللفظ هو: اللفظ الواحد، لكن لم 
نا ب " اللفظ " لإخراج أمرين هما:  وقد عبرا

الأمر الأول: العموم المعنوي، أو المجازي كقولنا: " هذا مطر عام "، فإن مثل ذلك لَ 
كما   -ل يختلف عنوي لَ يتحد الحكم فيه، بالم ل في التعريف "، وذلك لأن العموميدخ

 فإن الحكم فيه متحد، أي: -بصدده وهو ما نحن  -العموم اللفظي  أما -سيأتي بيانه 
 م وشامل جميع الطلاب بدون تخصيص.قولنا: " أكرم الطلاب " عا

 الشيء الذي أفاد العموم، الأمر الثاني: الألفاظ المركبة، أي: أن قولنا: " اللفظ " أخرج
تفدناه من الفاعل زيد عمراً "، فإن العموم قد اس ولكن بأكثر من لفظ كقولهم: " ضرب

الضرب،  وهو: زيد، والمفعول به، وهو المضروب وهو عمرو، والفعل وهو الضارب وهو
 وكقولهم: " كلام منتشر ".

ه ا وضع ل: " المستغرق " أي: يشترط أن يكون هذا اللفظ مستغرقاً أي: متناولًَ لمهقول
 لفظ " المستغرق " لإخراج ما يلي:وقد عبرا ب من الأفراد دفعة واحدة.

ع الأول: اللفظ المهمل مثل: " ديز "، حيث إنه لَ يدخل في التعريف؛ لأن الَستغراق فر 
ل، فمن باب أوْلى أنه لَ موضوع لمعنى وغير مستعم الَستعمال والوضع، والمهمل غير

 يستغرق.
قوله تعالى: )فتحرير رقبة( ، فإنه لَ يدخل في التعريف، لأن  الثاني: اللفظ المطلق مثل

فراداً أما اللفظ العام فإنه يتناول أ .-كما سيأتي   -المطلق يتناول واحداً لَ بعينه اللفظ 
 بأعيانهم.

الثالث: النكرة في سياق الإثبات، حيث لَ تدخل في التعريف، لأن النكرة وإن وضعت 
ا لم تتناوله دفعة جميع ما وضعت له، أي: أنه أنها لَ تستغرقشائع في جنسه إلَ للفرد ال

تتناوله على سبيل البدل، فمثلًا: " اضرب رجالًَ " معناه: حقق الضرب في  واحدة، وإنما
 تخرج عن العهدة. أقل الجمع وهو: ثلاثة، فإذا ضربت ثلاثة رجال فإنك

علمت نفس ما )في قوله تعالى:  قد ترد النكرة في سياق الإثبات أحيانا للعموم كما تنبيه:
فهنا كلمة نفس وردت في سياق الإثبات و رغم ذلك أفادت العموم  (قدمت وأخرت

 لأن المراد كل نفس .



اللفظ لَ  فالمعنى الذي لم يوضع له ا يصلح له " معناه: ما وضع له اللفظ،لم : " هقول
 ظ " ما " وضع لغيرضع للعاقل، ولففمثلاً لفظ " مَنْ " و  يكون اللفظ صالحاً له.

يمكن أن تستعمل "  فلا -كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّا   -العاقل، وهما من صيغ العموم 
" ما "  البهائم "، ولَ يمكن أن تستعمل عاقل، فنقول: " اشتر من رأيته منمن " لغير ال

 رأيته من العلماء ". للعاقل فتقول: " أكرم ما
 العموم. قيد قصد منه تحقيق معنى : " لجميع ما يصلح له "هإذن: قول

ما يصلح له مثل قوله  الَحتراز عن اللفظ الذي استعمل في بعض -أيضا  -وقصد منه 
م، ولكن لم " الناس " صيغة من صيغ العمو الَ لَهمُُ النااسُ( ، فإن لفظتعالى: )الاذ ينَ قَ 

 وقيل: طائفة من : نعيم بن مسعود،بل قصد بها فرد واحد، وهو يقصد بها هنا العموم،
 ذلك.الأعراب استأجرتهم قريش، وقيل غير 

 معناه بحسب وضع واحد. : " بوضع واحد " معناه: أن يكون اللفظ يدل علىهقول
 وهذه العبارة أتى بها لإخراج أمرين هما:

كثر لَ مزية أمعنيين، ف الأول: اللفظ المشترك؛ لأن المشترك هو اللفظ الدال على
 أما اللفظ العام فهو اللفظ الواحد ثل: " العين "، و "القرء"،لآخر ملأحدها على ا

 عام. الموضوع لمعنى واحد، هذا المعنى
 أما اللفظ المشترك، فلا نعمل به ولهذا: نعمل باللفظ العام؛ لأن معناه واحد قد فهمناه.

 .-كما سبق بيانه   -المعاني  إلَ بعد أن تأتي قرينة ترجح أحد
 للحقيقة والمجاز مثل: " الأسد ". الثاني: اللفظ الصالح

 :فائدة
العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، والعوارض: جمع عارض، والعارض هو الذي يذهب 

نْ يَا( لأنه يذهب  ويجيء، ولذلك سمي المال عرضاً في قوله تعالى: )ترُ يدُونَ عَرَضَ الدُّ
 ويجيء، فالعموم عارض للفظ قد يجيء إليه، وقد يزول عنه.

لمراد من ذلك: أن العموم داخل في حقيقة اللفظ بحيث كلما وجد اللفظ يكون وليس ا
 عاماً، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود ما ذكرناه.

 



 صيغ العموم
 

فقد  لةأهل للعموم صيغة تدل عليه ؟ ما اختاره المؤلف هو القول الصحيح في المس
يغَةٌ مَوْ  أن ذهب الجمهور إلى ، الْعُمُومَ لَهُ ص  ضُوعَةٌ لَهُ حَق يقَةً، وَه يَ أَسْماَءُ الشارْط 

سْت فْهَام  وَالْمَوْصُولََتُ، وَالْجمُُوعُ الْمُعَرافَةُ تَ عْر يفَ الجنس، والمضافة، واسم الجنس،  وَالَ 
يعٍ وَنَحْو هَا ، وَلَفْظُ كُلٍ ، وَجمَ  م  للاا  والنكرة المنفية، والمفردة المحلي با 

َنا  ، فَ وَجَبَ أَنْ قاَلُوا: لأ  الْحاَجَةَ مَاساةٌ إ لَى الْألَْفَاظ  الْعَاماة  ل تَ عَذُّر  جَمْع  الْآحَاد  عَلَى الْمُتَكَل  م 
هَامُ. ف ْ عْلَامُ وَالْإ  َنا الْغَرَضَ م نْ وَضْع  اللُّغَة  الْإ   يَكُونَ لَهاَ ألَْفَاظٌ مَوْضُوعَةٌ حَق يقَةً؛ لأ 

نْهُ الْعُمُومُ حَتىا لَوْ ضَرَبَ وَاحْتَجُّوا أيَْضًا بأ َ  نا الساي  دَ إ ذَا قاَلَ ل عَبْد ه  لََ تَضْر بْ أَحَدًا، فُه مَ م 
دًا عُدا مُخاَل فًا ، وَالت ابَادُرُ دَل يلُ الْحقَ يقَة  وَالناك رَةُ في  الن افْي  ل لْعُمُوم  و استحق العقوبة وَاح 

يغَةٌ، وَأيَْضًا لَمْ يَ زَل  الْعُلَمَاءُ يَسْتَد لُّونَ بم  ثْل  }وَالساار قُ وَالساار قَةُ  حَق يقَةً فَل لْعُمُوم  ص 
فاَقْطعَُوا{  و }الزاان يَةُ وَالزااني  فاَجْل دُوا{ ، وَقَدْ كَانَ الصاحَابةَُ يَحْتَجُّونَ ع نْدَ حُدُوث  الْحاَد ثةَ  

،با يَغ  الْمَذْكُورةَ  عَلَى الْعُمُوم  ُ عَلَيْه  وَسَلامَ لَماا سُئ لَ عَن   لص   نْهُ مَا ثَ بَتَ عنه صَلاى اللَّا وَم 
عَةُ }فَمَنْ يَ عْمَلْ  اَ إ لَا هَذ ه  الْآيةَُ الْجاَم  ثْ قَالَ الْحمُُر  الْأَهْل ياة ، فَ قَالَ: "لَمْ يَ نْز لْ عَلَيا في  شَأْنه  م 

ث ْ  قَالَ ذَراةٍ شَراا يَ رَه{ "  وما ثابت أيَْضًا م ن  احْت جَاج  عَمْر و بْن  ذَراةٍ خَيْراً يَ رَهُ، وَمَنْ يَ عْمَلْ م 
داة  الْبَرْد . فَ قَالَ  الْعَاص  لَماا أنُْك رَ عَلَيْه  تَ رْكُ الْغُسْل  م نَ الْجنََابةَ ، وَالْعُدُولُ إ لَى الت ايَمُّم  مَعَ ش 

عْتُ الله يقول: }وَلَ تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَ  ُ عَلَيْه  وَسَلامَ؛ سمَ  كُم{  فَ قَرارَ ذَل كَ رَسُولُ اللَّا  صَلاى اللَّا
 وكََمْ يَ عُدُّ الْعَادُّ م نْ م ثْل  هَذ ه  الْمَوَاد  .

لْقَرَائ ن  جَوَابٌ سَاق طٌ لََ يُ لْتَ فَتُ إ ليَْه  وَلََ يُ عَوالُ  نَاهُ إنما فهم با  يبَ ب ه  عَنْ ذَل كَ: بأ  وَمَا أُج 
 لَيْه .عَ 

تَاب  م نَ المالكية، ومحمد بن شجاع البلخي م نَ الْحنََف ياة : أنَاهُ ليَْسَ  وَقاَلَ مُحَمادُ بْنُ الْمُن ْ
يَغ  مَوْضُوعٌ في  الخصوص، وهو أقل الجمع أما يغَةٌ تَخُصُّهُ، وَأَنا مَا ذكََرُوهُ م نَ الص    ل لْعُمُوم  ص 

، أَوْ ثَلَاثةٌَ، عَلَى  ي الْعُمُومَ إ لَا ب قَر ينَةٍ.اثْ نَان  ، وَلََ يَ قْتَض   الخْ لَاف  في  أَقَل   الْجمَْع 



يَغَ الْمَوْضُوعَةَ ل لْجَمْع   ": يَ زْعُمُونَ أَنا الص   مَامُ في  "الْبُرهَْان  "، وَالْإ  قاَلَ الْقَاض ي في  "الت اقْر يب 
ذَا لَمْ تَ ثْ بُتْ قَر ينَةٌ تقتضي تعديها على أَقَل   نُصُوصٌ في  الْجمَْع  مُحْتَم لَاتٌ ف يمَا عَدَاهُ إ  

. انْ تَ هَى.  الْمَرَات ب 
هَا دَل يلٌ، وَالْحجُاةُ قاَئ مَةٌ  وَلََ يَخْفَاكَ أَنا قَ وْلَهمُْ مَوْضُوعٌ ل لْخُصُوص  مُجَرادُ دَعْوَى ليَْسَ عَلَي ْ

هَمُ لغَُةَ الْعَرَب  وَاسْت عْمَالََت  الشارْع  لََ يَخْفَى عَلَيْه  عَلَيْه مْ لغَُةً وَشَرْعًا وَعُرْفاً، وكَُلُّ مَنْ يَ فْ 
 هَذَا.

ي الْعُمُومَ ب ذَات ه ، وَلََ مَعَ الْقَرَائ ن   يَغ  لََ يَ قْتَض  ئًا م نَ الص   ئَة : إ نا شَي ْ ، وَقاَلَ جَماَعَةٌ م نَ الْمُرْج 
اَ يَكُونُ الْعُمُومُ ع نْدَ إ راَدَة   .بَلْ إ نما بَ هَذَا إ لَى أَبي  الْحسََن  الْأَشْعَر ي   ، وَنُس   الْمُتَكَل  م 

مُْ لََ  ": نَ قَلَ مصنفوا الْمَقَامَات  عَنْ أَبي  الْحسََن  الْأَشْعَر ي   وَالْوَاق ف ياة  أَنها قاَلَ في  "الْبُرهَْان 
يغَةً لَفْظ ياةً، وَهَذَا الن ا  طْلَاق  زلََلٌ، فإَ نا أَحَدًا لََ يُ نْك رُ يُ ثْب تُونَ ل مَعْنَى الْعُمُوم  ص  قْلُ عَلَى الْإ 

: رأَيَْتُ الْقَوْمَ وَ  دًا إ مْكَانَ الت اعْب ير  عَنْ مَعْنَى الْجمَْع  ب تَرْد يد  ألَْفَاظٍ تُشْع رُ ب ه ، كَقَوْل  الْقَائ ل  اح 
اَ كَرارَ  هُمْ أَحَدٌ، وَإ نما ن ْ دًا، لَمْ يَ فُتْني  م  هَذ ه  الْألَْفَاظَ ل قَطْع  تَ وَهُّم  مَنْ يَحْسَبُهُ خُصُوصًا إ لَى وَاح 

. انْ تَ هَى. عَْنَى الْجمَْع  دَةً مُشْع رَةً بم  اَ أنَْكَرَ الْوَاق ف ياةُ لَفْظةًَ وَاح   غَيْر  ذَل كَ، وَإ نما
لَهُ، وَب ز يََدَةٍ عَلَى ذَل كَ وَهُوَ وَلََ يَخْفَاكَ: أَنا هَذَا الْمَذْهَبَ مَدْفُوعٌ بم  ثْل  مَا دُف عَ ب ه    الاذ ي قَ ب ْ

يَة  ل كَوْن ه  عَاماا شَام لًا ع نَادٌ وَمُكَابَ رَةٌ.  أَنا إ هْمَالَ الْقَرَائ ن  الْمُقْتَض 
و أضعف الأقوال في هذه المسألة فالراجح من هذا كله أن العموم له صيغ موضوعة 

 القول بالوقف.
 ؤلف:قال الم

 
 م ألفاظ دالة عليه تسمى صيغ العموم ومنها ما يأتي:وللعمو 

 كل: مثل قوله تعالى: }كل نفس ذائقة الموت{ وقوله: }كل آمن بالله وملائكته{  -1
                                                                                               ومن أمثلته كذلك  

 م جميعهم.جميع مثل جاء القو  -2
 



دل على أنها للعموم: أن أهل اللغة واللسان إذا أرادوا التعبير والغوص في الَستغراق 
فإنهم يفزعون إلى استعمال لفظ " كل " أو " جميع "، ولو لم يكونا مفيدين للعموم لما 
فزعوا إليهما. ولصحة الَستثناء مما دخلت عليه كل أو جميع فتقول: " كل الطلاب 

 .زيداً" يكرمون إلَ
 
الجمع المعرف بالألف واللام لغير العهد مثل قد أفلح المؤمنون، وكذا المعرف  /3

 بالإضافة مثل يوصيكم الله في أولَدكم.
 

 .كما نبه على ذلك المصنف  بشرط: أن لَ تكون " أل " هذه عهدية
زيداً ودل على ذلك: صحة الَستثناء من الجمع المعراف بأل فتقول: " أكرم الرجال إلَ 

 "، فلو لم يفد العموم لما صح الَستثناء منه.
 وأيضاً: أنه يؤكد بما يقتضي العموم، كقوله تعالى: )فَسَجَدَ الْمَلَائ كَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ(.

صحة الَستثناء فتقول: " أكرم  ومما يدل على أن الجمع المعرف بالإضافة يفيد العموم
 سبق.طلاب الكلية إلَ زيدا "، وهو كما 

 
نسان لفي خسر إلَ  /4 المفرد المعرف بالألف واللام لغير العهد مثل }والعصر إن الإ 

  الذين آمنوا ... { السورة. وكذا المعرف بالإضافة }وإن تعدوا نعمة الله لَ تحصوها{ .
 

نْسَانَ لَف ي خُسْرٍ  ( 2)دل على أنه يفيد العموم صحة الَستثناء منه، كقوله تعالى: )إ نا الْإ 
 إ لَا الاذ ينَ آمَنُوا(.

تقول: " أكرم عالم هذه المدينة إلَ زيداً "، والَستثناء يدل على أن المستثنى منه كذلك و 
 عام.

وبناء على ذلك: فإنه لو قال: " زوجتي طالق وعبدي حر " ولم ينو معيناً، فإن جميع 
 زوجاته طوالق أو جميع عبيده أحرار استدلَلًَ بهذه القاعدة.

 



المثنى المعرف بأل مثل قوله صلى الله عليه وسلم، " إذا التقى المسلمان  /5
 بسيفيهما.."الحديث فإنه يعم كل مسلمين.

 
و يدل على عمومها صحة الَستثناء فيها فتقول مثلا إذا جاء رجلان فأدخلهما إلَ 

 .زيدا
 
ا عند الله باق{ ما وهي لما لَ يعقل مثالها موصولة قوله تعالى: }ما عندكم ينفد وم /6

 شرطية قوله تعالى: }وما تفعلوا من حْير يعلمه الله{ . ومثالها
من وهي لمن يعقل، مثاله موصولة قوله تعالى: }ولَ تؤمنوا إلَ لمن تبع دينكم{  /7

 ومثالها شرطية قوله تعالى: }فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره{ .
 متك.شرطية مثل متى زرتني أكر   متى للزمان المبهم /8
 شرطية مثل قوله تعالى: }أينما تكونوا يدرككم الموت{ .  للمكان المبهم أين /9
 

  .و يدل على عموم هذه الأدوات كذلك ما سبق من صحة الَستثناء
 

 النكرة في سياق النفي وتكون نصا في العموم وظاهرة فيه /10
 نصيه  النكرة في العموم وظهورها فيه

 نصا صريحاً في العموم في الحالَت الآتية: تكون النكرة في سياق النفي
 إذا بنيت مع لَ نحو، لَ إله إلَ الله. /1
 إذا زيدت قبلها من وتزاد من قبلها في ثلاثة مواضع: /2
 قبل الفاعل مثل }لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير{ الآية. /أ

 قبل المفعول مثل }وما أرسلنا من قبلك من رسول{ الآية. /ب
 تدأ مثل }وما من إله إلَ إله واحد{ .قبل المب /ج 
النكرة الملازمة للنفي مثل: ديَر كما في قوله تعالى عن نوح: }لَ تذر على الأرض  /3

 من الكافرين ديَرا{ .



وتكون ظاهرة لَ نصاً فيما عدا ذلك كالنكرة العاملة فيها " لَ " عمل ليس مثل قولك 
 لَ رجل في الدار.

 
صحة الَستثناء من هذه النكرة، فتقول: " لَ رجل في الدار  دل على أنها تفيد العموم

 إلَ زيداً "، و " ما قام أحد إلَ زيداً ".
د: " لَ إله إلَ الله "، نفياً  ولأنه لو لم تكن النكرة في سياق النفي تعم لما كان قول الموح  

 لجميع الآلهة سوى الله تعالى.
 ل رغيفا "، يحنث إذا أكل رغيفاً فأكثر.وبناء على ذلك: فإنه لو قال: " والله لَ آك

 فائدة:
الجمع المنكر في سياق الإثبات لَ يفيد العموم؛ لأن الجمع المنكر صالح لكل مرتبة من 

من الثلاثة إلى العشرة، فيصح أن تقول: " رجال ثلاثة وأربعة  ئمراتب الجماعة التي تبتد
ثة لَ بد منها فثبت أنها تفيد وخمسة "، ولَ يمكن ذلك في أقل من الثلاثة، إذن الثلا

 الثلاثة فقط؛ لأنه أقل الجمع، ولَ يحمل على ما زاد عليه إلَ بدليل.
وبناء على ذلك: فلو قال السيد لعبده: " أكرم علماء " فإنه تبرأ ذمة العبد إذا أكرم 

 ثلاثة فقط.
 فائدة:

التي يمكن نفيها  نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي المساواة بينهما من كل الوجوه
عنهما؛ فإذا قال: " لَ يستوي زيد وعمر "، فإن هذا يقتضي نفي المساواة في جميع 

 الوجوه: في الكرم، والعلم، والخلُق وغير ذلك.
 فائدة:

كان الفعل متعديًَ، ولم يذكر مفعوله ووقع ذلك الفعل في سياق نفي كقولك: " والله   اذإ
لك: " إن أكلت  فأنت  طالق "، فإن ذلك يكون لَ آكل "، أو وقع في سياق شرط كقو 

عاماً في جميع المأكولَت، فلو أكل هذا الحالف أيا أكل فإنه يحنث وتجب عليه الكفارة، 
ولو أكلت الزوجة أي أكل فإنها تطلق، وقلنا ذلك لأن الفعل من باب النكرة، والنكرة 

في سياق شرط فإنه يعم؛ لما إذا وقعت في سياق النفي فإنها تعم، وكذلك الفعل إذا وقع 



 سبق ذكره من أن النكرة في سياق النفي، وأدوات الشرط من صيغ العموم.
 

                                                                     دلَلة اللفظ العام واستعمالَته
 

العموم  دلَلة العام ظنية، وليست قطعية، أي: أن تلك الصيغ والألفاظ تدل على
 والخصوص، لكن دلَلتها على العموم أرجح من دلَلتها على الخصوص.

ومع ذلك فقد كثر  -كما سبق بيانه   -وقلنا ذلك لأن هذه الصيغ تستعمل للعموم 
إطلاقها وإرادة الخصوص كثرة لَ تحصى حتى أنه اشتهر قولهم: " ما من عام إلَ وقد 

ُ ب كُل   شَ  يْءٍ عَل يمٌ(، واستعمال تلك الألفاظ والصيغ في خصص إلَ قوله تعالى: )وَاللَّا
الخصوص كثيراً تجعل دلَلتها على العموم ظنية؛ لأن احتمال إرادة الخصوص بها وارد 

 وثابت بدليل.
وبناء على ذلك: فإن أي دليل ظني كخبر الواحد، والقياس، والمفاهيم، يقوى على 

 تخصيص العام؛ لأن الظني يقوى على تخصيص الظني.
هذا الَختيار الذي رجحناه يخالف ما عليه كثير من الحنفية الذين يرون أن دلَلة العام  و

 قطعية .
 قال المؤلف:

 
الأصل في العام أن تكون دلَلته كلية أي يكون الحكم فيه على كل فرد من أفراده 

 المندرجة تحته وهذا إن لم يدخله تخصيص هو العام الباقي على عمومه وهو قليل
 

ن مقصود المؤلف الأحكام الشرعية فيمكن أن يسلم له ذلك أما إذا كان يقصد إن كا
غيرها كالأحكام المتعلقة بالعقيدة فلا يسلم له إطلاقا و ليتأمل طالب العلم فاتحة 

الكتاب و لينظر كم من عام بقي على عمومه و كذلك سورة البقرة سيجد الكثير من 
و  ص و قد سبق السيوطي المؤلف في قوله هذاالألفاظ العامة التي لم يدخلها التخصي



رجح قلة الألفاظ الباقية على عمومها فيما يخص الأحكام الشرعية الفرعية و مثل لها في  
 حرمت عليكم أمهاتكم{ .: }الإتقان بقوله تعالىكتابه 

 قال المؤلف :
 
 ومن أمثلته: 

 قوله: }وما من دابة في الأرض إلَ على الله رزقها{ . /1
 وله: }والله بكل شيء عليم{ .وق /2
 وقوله: }حرمت عليكم أمهاتكم{ . /3

وقد يطلق ويكون المراد به فرداً من أفراده، وهذا هو العام المراد به الخصوص. كقوله 
تعالى: }الذين قال لهم الناس{ على أن المراد بالناس خصوص نعيم بن مسعود أو غيره، 

آتاهم الله من فضله{ ، على أن المراد بالناس وقوله تعالى: }أم يحسدون الناس على ما 
هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يطلق عاما ثم يدخله التخصيص، وهذا هو 

 العام المخصوص.
 

خص بالحس والعقل ليس من ما هذا الذي قرره المؤلف هو ما يراه بعض العلماء من أن 
لخصوص، إذ المخصوص لم يكن العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به ا

مراداً عند المتكلم، ولَ المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به 
 الخصوص.

اَ{ فإن مثال   مْر  رَبه   التخصيص بالحس: قوله تعالى عن ريح عاد: }تُدَم  رُ كُلا شَيْءٍ بأَ 
 الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض.

لعقل: قوله تعالى: }إ ناهُ عَلَى كُل   شَيْءٍ قَد ير{ فإن العقل دل على أن ومثال التخصيص با
 .و سيأتي كلام المؤلف على ذلك في مبحث الخاص ذاته تعالى غير مخلوقة.

 
كقوله تعالى: }والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء{ فلفظ المطلقات عام خصص 

حملهن{ ، فجعل أجلهن وضع الحمل  بقوله تعالى: }وأولَت الأحمال أجلهن أن يضعن



 لَ ثلاثة قروء.
 

 فائدة
يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة 

الراجح هذا هو  واجب على ما تقتضيه دلَلتها، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك.
ُّ، وَالْآم د يُّ، » عندي ولإثراء البحث أنقل كلاما نفيسا للشوكاني حيث يقول : نَ قَلَ الْغَزَالي 

. لْعَام   قبل البحث على الْمُخَص  ص  جْماَعَ عَلَى مَنْع  الْعَمَل  با  ب  الْإ   وَابْنُ الْحاَج 
ي أبو  ، وَالْأَكْثَ رُونَ قاَلُوا إ لَى أَنْ يَ غْل بَ الظانُّ ب عَدَم ه ، وَقاَلَ الْقَاض  وَاخْتَ لَفُوا في  قَدْر  الْبَحْث 

ي إ لَى  بكر اَطهُُ يُ فْض  ُّ إ لَى الْقَطْع  ب ه ، وَهُوَ ضَع يفٌ؛ إ ذ  الْقَطْعُ لََ سَب يلَ إ ليَْه  وَاشْتر  ني  الْبَاق لاا
 :" جْماَع  نَظَرًا، فَ قَدْ قاَلَ في  "الْمَحْصُول  كَايةَ  الْإ  عَدَم  الْعَمَل  ب كُل   عُمُومٍ.وَاعْلَمْ: أَنا في  ح 

، فإَ ذَا لَمْ يوُجَدْ قاَلَ ابْنُ  لْعَام   مَا لَمْ يُسْتَ قْصَ في  طلََب  الْمُخَص  ص  سُرَيْجٍ لََ يَجُوزُ التامَسُّكُ با 
. ينَئ ذٍ يَجُوزُ التامَسُّكُ ب ه  في  إ ثْ بَات  الْحكُْم  صُ فَح  ُّ: يَجُوزُ  بَ عْدَ ذَل كَ الْمُخَص   وَقاَلَ الصايْرفي 

صَةٌ.التامَسُّكُ ب ه  ابْت    دَاءً، مَا لَمْ يَظْهَرْ دَلََلَةٌ مُخَص  
: مْرَيْن  ُّ بأَ  ، لَمْ أَحَدُهُمَاوَاحْتَجا الصايْرَفي  لْعَام   إ لَا بَ عْدَ طلََب  الْمُخَص  ص  : لَوْ لَمْ يَجُز  التامَسُّكُ با 

لْحقَ يقَة  إ لَا بَ عْدَ الْبَحْث  هَلْ يوُجَدُ مَ  ي صَرْفَ اللافْظ  عَن  ا يَجُز  التامَسُّكُ با  الْحقَ يقَة  إ لَى  يَ قْتَض 
ثْ لُهُ. بَ يَانُ الْمُلَازمََة : أنَاهُ لَوْ لَمْ يَجُز  التمسك بالعام إلَ بعد  الْمَجَاز ، وَهَذَا بَاط لٌ فَذَاكَ م 

، وَهَذَ صطلب المخص اَز  عَن  الْخَطأَ  الْمُحْتَمَل  حْتر  َجْل  الَ  ا الْمَعْنَى قاَئ مٌ في  ، لَكَانَ ذَل كَ لأ 
لْحقَ يقَة  لََ  ، وَبَ يَانُ أَنا التامَسُّكَ با  اَكُهُمَا في  الْحكُْم  بُ اشْتر  َق يقَة  اللافْظ  فَ يَج  التامَسُّك  بح 

بٍ في  الْعُ  بُ الْعُدُولَ إ لَى الْمَجَاز ، هُوَ أَنا ذَل كَ غَيْرُ وَاج  ، يَ تَ وَقافُ عَلَى طلََب  مَا يوُج  رْف 
بُ  دَ مَا يوُج  مُْ يَحْم لُونَ الْألَْفَاظَ عَلَى ظاَه ر هَا م نْ غَيْر  بَحْثٍ عَنْ أنَاهُ هَلْ وُج  ب دَل يلٍ أَنها

ُ عَلَيْه   ، وَجَبَ أيَْضًا في الشرع، لقوله صَلاى اللَّا الْعُدُولَ أَمْ لََ؟، وَإ ذَا وَجَبَ ذَل كَ في  الْعُرْف 
 آهُ الْمُسْل مُونَ حَسَنًا فَ هُوَ ع نْدَ اللَّا  حَسَنٌ".وَسَلامَ: "مَا رَ 
، فَ يَكْف ي في  وَالْأَمْرُ الثااني   يص  بُ ظَنا عَدَم  التاخْص  ، وَهَذَا يوُج  يص  : أَنا الْأَصْلَ عَدَمُ التاخْص 

.وَاحْتَجا ابْنُ سُرَيْجٍ أَنا ب تَ قْد ير  ق يَام  الْ  مُخَص  ص  لََ يَكُونُ الْعُمُومُ حُجاةً في  إ ثْ بَات  ظَن   الْحكُْم 



، فَ قَبْلَ الْبَحْث  عَنْ وُجُود  الْمُخَص  ص  يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعُمُومُ حُجاةً، وَأَنْ  يص  صُورةَ  التاخْص 
 لََ يَكُونَ، وَالْأَصْلُ أَنْ لََ يَكُونَ حجة إبقاء للشيء على حكم الأصل.

َنا إ جْرَاءَهُ عَلَى الْعُمُوم  أَوْلَى الجواب: أَنا ظَنا كَ  وْن ه  حُجاةً أَق ْوَى م نْ ظَن   كَوْن ه  غَيْرَ حُجاةٍ؛ لأ 
.وَلَماا ظَهَرَ هَذَا الْقَدْرُ م نَ الت افَاوُت  كَفَى ذَل كَ في  ثبوت. انتهى   يص  م نْ حَمْل ه  عَلَى التاخْص 

 ه«كلام "المحصول".
 :فائدة

صلى  -حقيقة، ولَ يطلق الجمع على الَثنين والواحد إلَ مجازاً؛ لقوله  أقل الجمع ثلاثة
: " الراكب شيطان والراكبان شيطانان، والثلاثة ركَب "، ولقوله: " -الله عليه وسلم 

صلى  -الشيطان يهم بالواحد والَثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم "،، فقد فصل النبي 
والجمع، وجعل للاثنين اصطلاحاً دون الجمع، فعلم أن  بين التثنية -الله عليه وسلم 

 التثنية ليست بجمع حقيقة.
ولأن الثلاثة تنعت بالجمع، والجمع ينعت بالثلاثة فيقال: " ثلاثة رجال "، و " رجال 

ثلاثة " لكن التثنية لَ تنعت بالجمع، ولَ الجمع ينعت بالتثنية فلا يقال: " رجال اثنان " 
"، فلو كان الَثنان أقل الجمع: لجاز نعت أحدهما بالآخر، لكن ذلك ولَ " اثنان رجال 

 لَ يجوز، فلا يكون الَثنان جمعاً.
ولأن أهل اللغة فرقوا بين التثنية والجمع بالضمير المتصل والمنفصل والتأكيد، فقالوا في 

 .الجمع: " فعلوا " و " هم " و " جاء الزيدون أنفسهم "، ولم يقولوا ذلك في التثنية
وبناء على ذلك: فإنه لو قال: " والله لَ أكلم رجالًَ "، فإنه يحنث إذا كلم ثلاثة رجال، 

 ولَ يحنث إذا كلام اثنين أو واحد.
 فائدة:

يفعل كذا فإن هذا يفيد العموم؛  -صلى الله عليه وسلم  -إذا قال الصحابي: كان النبي 
، إذا ثبت عنده تكرار ذلك الفعل؛ لأن الراوي إنما يحكي الفعل والحادثة بلفظ: " كان "

حيث لَ يفُهم من لفظ: " كان " إلَ التكرار في مخاطباتنا العادية، فمثلاً يقول القائل: "  
كان زيد يأتي هذه المكتبة "، فإنا لَ نفهم من ذلك عادة إلَ أن زيداً يتردد عليها أكثر 

 من مرة.



 :فائدة
ق في ألفاظ العموم بين ما قصد بها المدح ولَ فر »قال أبو إسحاق الشيرازي في اللمع : 

ن قصد بها إومن أصحابنا من قال: ، أو الذم أو قصد بها الحكم في الحمل على العموم 
ه مْ حَاف ظوُنَ{  والذم كقوله تعالى: }وَالاذ ينَ  المدح كقوله عز وجل: }وَالاذ ينَ هُمْ ل فُرُوج 

مل على العموم وهذا خطأ لأن ذكر المدح والذم يؤكد في يَكْن زُونَ الذاهَبَ وَالْف ضاةَ{  لم يح
 ه «الحث عليه والزجر عنه فلا يجوز أن يكون مانعا من العموم.

 
 

 عموم حكم الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم
الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يتناول حكمه الأمة إلَ إذا دل دليل على 

 . اختصاصه به
ك قوله تعالى: }فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على ومن أدلة ذل

المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا{ ، وقوله تعالى في الواهبة نفسها: 
}خالصة لك من دون المؤمنين{ ولو كان حكم الخطاب به يختص به لم يصح التعليل في 

 الآية الثانية. الآية الأولى ولم يحتج إلى التخصيص في
 

ُ عَلَيْه   خْت صَاص  ب ه  كَمَا في  قَ وْل ه  صَلاى اللَّا لَ  دٍ م نَ الْأمُاة  إ نْ صُر  حَ با  الخْ طاَبُ الْخاَصُّ ب وَاح 
؛ وَإ نْ لَمْ  ه  ب ذَل كَ الْمُخَاطَب  وَسَلامَ: "تجزئك ولَ تجزئ أحدًا بعدك"  فَلَا شَكا في  اخْت صَاص 

، فَذَهَبَ الْجمُْهُورُ إ لَى أنَاهُ مُختَْصٌّ ب ذَل كَ يُصَراحْ  خْت صَاص  ب ذَل كَ الْمُخَاطَب  لَ  ف يه  با 
، وَلََ يتناول غيره إلَ بدليل من خارج.  الْمُخَاطَب 

ُ عَلَيْه  وَقاَلَ بَ عْضُ الْحنََاب لَة  وَبَ عْضُ الشااف ع ياة : إ ناهُ يَ عُمُّ ب دَل يل  مَا رُو يَ م نْ قَ وْل ه    صَلاى اللَّا
ُ عَلَيْه   د  كَحُكْم ي عَلَى الْجمََاعَة "، وما روى عنه صَلاى اللَّا وَسَلامَ: "حُكْم ي عَلَى الْوَاح 

ائَة  امْرَأَةٍ" ، وَنَحْو  ذَل كَ؛ وَلََ يَخْفَاكَ أَنا  دَةٍ كَقَوْلي  ل م  مْرَأَةٍ وَاح  اَ قَ وْلي  لَ  وَسَلامَ: "إ نما
لَافَ أنَاهُ إ ذَا دَلا دَل يلٌ م نْ خَار جٍ عَلَى أَ الَ   ، فإَ ناهُ لََ خ  ذََا خَار جٌ عَنْ مَحَل   الن  زَاع  نا سْت دْلََلَ به 



اَ الن  زَاعُ في  نَ فْس   ، وَإ نما حُكْمَ غَيْر  ذَل كَ الْمُخَاطَب  كَحُكْم ه ، كَانَ لَهُ حُكْمُهُ ب ذَل كَ الدال يل 
جَُراد هَا أَمْ لََ؟ت لْكَ  يغَة  الْخاَصاة ، هَلْ تَ عُمُّ بم   الص  

يه  ب وَجْهٍ م   ، وَلََ تَ قْتَض  اَ لََ تفُ يدُهُ لغَُةُ الْعَرَب  اَ تَ عُمُّهَا ب لَفْظ هَا فَ قَدْ جَاءَ بم  نَ فَمَنْ قاَلَ: إ نها
 الْوُجُوه .

لشا  ي أبَوُ بَكْرٍ: هُوَ عَامٌّ با  ه  ب ه  لغَُةً. لََ "ب وَضْع  اللُّغَة " رْع  قاَلَ الْقَاض  خْت صَاص   ل لْقَطْع  با 
لَافٌ؛ إ ذْ لََ شَكا أَنا  بَغ ي أَنْ يَكُونَ في  هَذ ه  الْمَسْألََة  خ  ُّ: لََ يَ ن ْ  قاَلَ إ مَامُ الْحرََمَيْن  الْجوَُيْني 

لَافَ أنَا  د ، وَلََ خ  ، وَق يلَ: بَل  الخْ طاَبَ خَاصٌّ لغَُةً ب ذَل كَ الْوَاح  َسَب  الْعُرْف  الشارْع ي   هُ عَامٌّ بح 
َناا نَ قُولُ: الأصل ما هو؟ هل هو مورد الشرعي أَوْ مُقْتَضَى  الخْ لَافُ مَعْنَو يٌّ لََ لَفْظ يٌّ، لأ 

 اللُّغَة ؟
.قاَلَ الصاف يُّ الهْ نْد يُّ: لََ نُسَل  مُ أَنا الخْ طاَبَ عَامٌّ في  الْعُرْف  الشا   رْع ي  

: وَالْحقَُّ أَنا الت اعْم يمَ منتفٍ لغَُةً ثابت شرعًا، والخلاف في أن للعادة هل  يُّ قاَلَ الزاركَْش 
هَا أولًَ، فأََصْحَابُ نَا  َيْثُ يَ تَ بَادَرُ فَ هْمُ أَهْل  الْعَرَب  إ ليَ ْ اَك  بح  شْتر  لَ   -يَ عْني  الشااف ع ياةَ -تقتضي با 

اءَ ل لْعَادَة  في ذلك، كما لَ قضاء للغة والخصم يقول إنها تقتضي ب ذَل كَ. يَ قُولُونَ: لََ قَضَ 
 انْ تَ هَى.

نْصَافُ عَدَمُ الت انَاوُل  ل غَيْر   بُهُ الْإ  يه  الْحقَُّ. وَيوُج  لُ في  هَذ ه  الْمَسْألََة  عَلَى مَا يَ قْتَض  وَالْحاَص 
لدا  يغَة ، بَلْ با  ، وَقَدْ ثَ بَتَ عَن  الصاحَابةَ  فَمَنْ بَ عْدَهُمْ الْمُخَاطَب  م نْ حَيْثُ الص   ي   ل يل  الْخاَر ج 

د ، أَو  الْجمََاعَة  الْمَخْصُوصَة  عَلَى  لْوَاح  ُ عَلَيْه  وَسَلامَ الْخاَصاة  با  الَستدلَل بأقضيته صَلاى اللَّا
الاة  عَلَى عُمُوم  الر  سَالَة ، وَعَلَى ثُ بُوت  م ثْل  ذَل كَ ل سَائ ر  الْأمُاة  فَكَانَ هَذَا مَعَ الْأَ  د لاة  الدا

لْحاَق  غَيْر  ذَل كَ الْمُخَاطَب  ب ه  في    اسْت وَاء  أَقْدَام  هَذ ه  الْأمُاة  في  الْأَحْكَام  الشارْع ياة  مُف يدًا لإ  
ل يلُ الداالُّ عَلَى ه  ب ذَل كَ. ذلك الحكم عند الإطلاق "إلَ" إلى أَنْ يَ قُومَ الدا  اخْت صَاص 

حَ  ، لََ كَمَا ق يلَ: إ نا الرااج  يص  حَ الت اعْم يمُ حَتىا يَ قُومَ دَل يلُ التاخْص  ذََا أَنا الرااج  فَ عَرَفْتَ به 
نَاهُ قَدْ قام كما ذكرناه. ؛ لأ  يصُ حَتىا يَ قُومَ دَل يلُ الت اعْم يم   التاخْص 

 
 

                                                             لسببالعبرة بعموم اللفظ لَ بخصوص ا



إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه سواء كان السبب سؤالَ أو غيره  
كما روى أنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة لميمونة فقال: "أيما أهاب دبغ فقد 

ون بالعمومات الواردة في أسباب خاصة من طهر" ويدل لذلك أن الصحابة كانوا يستدل
غير خلاف، وأصرح الأدلة في ذلك أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية ونزلت فيه }وإن 

الحسنات يذهبن السيئات{ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذحكم هه الآية 
يدل على هل يختص به بقوله: "ألي هذا وحدي " فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما 

التعميم حيث قال: "بل لأمتي كلهم " ويوضحه من جهة اللغة: أن الرجل لو قالت له 
 زوجته: طلقني فطلق جميع نسائه وقع الطلاق عليهن ولم يختص بالطالبة وحدها.

 
أن العبرة بخصوص السبب، لَ بعموم اللفظ. أي: أن اللفظ  في المسألة هو المذهب الثاني

 خاص يختص به. عام الوارد على سببال
وصه، فلا أي: أن خصوص السبب يخصص العام، ويجعله مراداً به هذا السبب بخص

ة عنه، واختاره بعض وهو مذهب الإمام مالك في رواي يعمل بالعام على عمومه.
 عن أبي ثور.كالمزني، والدقاق، والقفال، وحكي عن الإمام الشافعي، وحكي   الشافعية

 أدلة هذا المذهب:ومن 
بالَجتهاد،  و كان الخطاب الوارد على سبب عاما: لجاز إخراج السبب عن العموم أنه ل

نسبة العموم إلى الكل، الداخلة تحت العموم ضرورة تساوي  كما في غيره من الصور
 خلاف الإجماع. وهو

فمثلًا: نزلت آية اللعان بسبب قصة عويمر العجلاني، وهي بلفظ عام، فإن حكم اللعان 
لجاز إخراج  - وهو سبب نزوله -اللعان به  نه لو لم يختص حكمتص بعويمر؛ لأيخ

 لَ يجوزبالتخصيص كأي فرد من أفراد العموم، ولكنه  -عويمر  أي: إخراج -السبب 
حال، بينما غيره من  أصلًا، وما دام أنه لَ يخرج بأي إخراجه؛ لأن الآيَت نزلت بشأنه

 ه وهو عويمر.بسبب يجوز إخراجه، فثبت أن اللفظ مختصالأفراد 
 نا لما قلنا: إن الحكم الوارد بلفظ عام على سبب خاص يجبيمكن أن نجيب على هذا أ

وهو ما ورد  -السبب  تعميمه لما ورد بشأنه ولغيره، فإن هذا لَ يلزم منه: جواز إخراج



وذلك لأنه لَ خلاف في أن كلام الشارع في  -الحكم بشأنه كعويمر في آيَت اللعان 
هو بيان لحكم ما وقع لعويمر، ولكن هل هذه الآيَت الواردة في  -مثلاً  -آيَت اللعان 

فعندنا:  زاع.الن ولغيره مما شابه ذلك؛ هذا هو محلاللعان بيان لعويمر خاصة، أو بيان له 
لكن الفرق بينه وبين غيره: أن  حكم اللعان يعم عويمر ويعم غيره،أن اللفظ الوارد في 

: إن دلَلة -هناك  -يا، وتناول غيره تناولًَ ظنيا، لذلك قلنا اللفظ تناوله تناولًَ قطع
يخرج  عويمر قطعي، فلا يمكن أن يخصص أوالعام ظنية، وما دام أن الخطاب في حق 

 صيصه بدليل معتبر.تخبحال، أما غيره فيجوز 
 

 الحكم على المفرد بحكم العام لَ يسقط عمومه
ذلك الحكم على بعض أفراده لم إذا ذكر حكم عام محكوم عليه بحكم ثم حكم ب

يسقط به حكم العام خلافاً لأبي ثور، وسواء ذكرا معا مثل }تنزل الملائكة والروح{ 
أم لَ مثل حديث "أيما إهاب دبغ فقد طهر" مع حديث مسلم أنه صلى الله عليه 

وسلم مر بشاة ميتة فقال: "هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به " ومثل حديث. "من وجد 
عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره ". مع حديث "إذا ابتاع الرجل سلعة متاعه 

ثم أفلس وهي عنده فهو أحق بها من الغرماء". ومثل قول جابر رضي الله عنه: قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. مع حديث "فإذا وقعت 

 الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".
 بعض العام بحكم العام قيل إنها نفي احتمال إخراجه من العام.وفائدة الحكم على 

 
رَاد ه  مم اا حَقُّ الْعُمُوم  أَنْ يَ تَ نَاوَلَهُ، كَقَوْل ه  تَ عَالَى:  إ ذَا ذكُ رَ الْعَامُّ وَعُط فَ عَليَْه  بَ عْضُ أَف ْ

ذ كْرُ الْخاَص   عَلَى أنَاهُ غَيْرُ مراد }حَاف ظوُا عَلَى الصالَوَات  وَالصالاة  الْوُسْطَى{ ، فَ هَلْ يَدُلُّ 
ياة " أنَاهُ  باللفظ العام أم ُّ في  "الْبَحْر " عَنْ وَال د ه  في  "ك تَاب  الْوَص  لََ؟ وَقَدْ حَكَى الرُّويََني 

لذ  كْر " لََ حَكَى اخْت لَافَ الْعُلَمَاء  في  هَذ ه  الْمَسْألََة  فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: هَذَا الْمَخْصُوصُ "با  
لذ  كْر  فاَئ دَةٌ. رَاد ه  با  ف ْ لًا تَحْتَهُ لَمْ يَكُنْ لإ   َناا لَوْ جَعَلْنَاهُ دَاخ  ؛ لأ   يَدْخُلُ تَحْتَ الْعَام  



 ، ني   يذُهُ ابْنُ ج  ، وَت لْم  يُّ يُّ في  "الْبَحْر ": وَعَلَى هَذَا جَرَى أبَوُ عَل يٍ  الْفَار س  قاَلَ الزاركَْش 
رُ كَلَام  الشااف ع ي   يَدُلُّ عَلَيْه ، فإَ ناهُ قاَلَ في  حَد يث  عَائ شَةَ في  الصالَاة  الْوُسْطَى، وَظاَه  

ي  َنا الْعَطْفَ يَ قْتَض  وَصَلَاة  الْعَصْر  إ ناهُ يَدُلُّ عَلَى أَنا الصالَاةَ الْوُسْطَى ليَْسَت  الْعَصْرَ لأ 
 الْمُغَايَ رَةَ.

، قاَلَ الرُّويََ  لٌ تَحْتَ الْعُمُوم  لذ  كْر  هُوَ دَاخ  ُّ أيَْضًا: وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ هَذَا الْمَخْصُوصُ با  ني 
لْخُصُوص  وَهَذَا هُوَ الظااه رُ  ، وَمَراةً با  لْعُمُوم   .وَفاَئ دَتهُُ التاأْك يدُ، وكََأنَاهُ ذكََرَ مَراةً با 

يصَ الْمَعْطوُف  عَلَيْه  أَمْ لََ؟وَإ ذَا كَانَ الْمَعْطوُفُ خَاصاا فاَخْت َ  ي تَخْص   لَفُوا: هَلْ يَ قْتَض 
بُهُ، وَق يلَ بالوقف. بُهُ، وَقاَلَت  الْحنََف ياةُ يوُج   فَذَهَبَ الْجمُْهُورُ إ لَى أنَاهُ لََ يوُج 

ُ عَلَيْه  وَسَلامَ: "لََ يُ قْتَلُ مُسْل مٌ ب كَاف رٍ وَ  لََ ذُو عَهْدٍ في  عَهْد ه "  ومثال هذه المسألة صَلاى اللَّا
، ل قَوْل ه : "لََ يُ قْتَلُ مُؤْم نٌ ب كَاف رٍ"، وَهُوَ عَامٌّ في   لذ  م  ي    فَ قَالَ الْأَوالُونَ: لََ يُ قْتَلُ الْمُسْل مُ با 

. يَاق  الن افْي  نَاهُ نَك رَةٌ في  س  ؛ لأ   الْحرَْبي    وَالذ  م  ي  
ُّ، ب قَر ينَة  عَطْف  الْخاَص   عَلَيْه ، وَهُوَ وَقاَلَت  الْحنََف ياةُ بَلْ  ، وَالْمُرَادُ ب ه  الْكَاف رُ الْحرَْبي   هُوَ خَاصٌّ

قَ وْلهُُ: "وَلََ ذُو عَهْدٍ في  عَهْد ه " فَ يَكُونُ الت اقْد يرُ: وَلََ ذُو عَهْدٍ في  عَهْد ه  ب كَاف رٍ قاَلُوا: 
َنا الْمُعَاهَدَ يُ قْتَلُ وَالْكَاف رُ الاذ ي لََ يُ قْتَلُ ب ه   ؛ لأ  لْإ جْماَع  ُّ فَ قَطْ با   ذُو الْعَهْد  هُوَ الْحرَْبي 

ا تَسْو يةًَ بَيْنَ  بُ أَنْ يَكُونَ الْكَاف رُ الاذ ي لََ يُ قْتَلُ ب ه  الْمُسْل مُ هُوَ الْحرَْبي  لْمُعَاهَد ، فَ يَج  با 
 الْمَعْطوُف  وَالْمَعْطوُف  عَلَيْه .

اَكَ بَيْنَ قال الأو  شْتر  ي الَ  لون: وهذا التقدير ضعيف لوجوه: أَحَدُهَا: أَنا الْعَطْفَ لََ يَ قْتَض 
 الْمُتَ عَاط فَيْن  م نْ كُل   وَجْهٍ.

: أَنا قَ وْلَهُ: "وَلََ ذُو عَهْدٍ في  عَهْد ه " كَلَامٌ تَامٌّ، فَلَا يَحْتَاجُ إ لَى إ ضْمَار  قَ وْل ه  ب كَاف رٍ   الثااني 
، وَقَدْ صَراحَ أبَوُ  مٌ م نَ الْقَتْل  ينَئ ذٍ أَنا الْعَهْدَ عَاص  ، وَالْمُرَادُ ح  لَافُ الْأَصْل  ضْمَارَ خ  َنا الْإ  لأ 

اَ  " ب ذَل كَ، فَ قَالَ: إ نا قَ وْلَهُ: "وَلََ ذُو عَهْدٍ" جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَ فَةٌ وَإ نما عُبَ يْدٍ في  "غَر يب  الْحدَ يث 
دَ  قَ يادَهُ  مَ أَنا مَنْ وُج  نَاهُ لَو  اقْ تَصَرَ عَلَى قَ وْل ه : "وَلََ ذُو عَهْدٍ" لتَُ وُه   ب قَوْل ه : "في  عَهْد ه " لأ 

َالَة   نْهُ لََ يُ قْتَلُ، فَ لَماا قاَلَ: "في  عَهْد ه " عَل مْنَا اخْت صَاصَ الن اهْي  بح  نْهُ الْعَهْدُ ثماُ خَرَجَ م  م 
 الْعَهْد .

َنا إ هْدَارَ دَم ه  مَعْلُومٌ م نَ الد  ين  الثا  ال ثُ: أَنا حَمْلَ الْكَاف ر  المذكور على الحرب لََ يَحْسُنُ؛ لأ 



لضارُورةَ ، فَلَا يَ تَ وَهامُ أَحَدٌ قَ تْلَ مُسْل مٍ ب ه .  با 
 

                                                                          ما ينزل منزلة العموم
اشتهر بين الأصوليين فيما ينزل منزلة العموم عبارة مسجعة تنسب إلى الشافعي رحمه 

الله ونصها: "ترك الَستفصال في حكاية الحال مع قيام الَحتمال ينزل منزلة العموم 
في المقال ويحسن به الَستدلَل " ومن أمثلة هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم 

قفي وقد أسلم على عشر نسوة: "امسك منهن أربعاً وفارق سائرهن " ولم لغيلان الث
  يسأله هل عقد عليهن معاً أو على الترتيب فدل على عدم الفرق بين الحالين.

 
                               اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين

تمال ينزل منزلة الَح لحال مع وجودأن ترك الَستفصال في حكاية ا المذهب الأول:
وهو مذهب الإمام الشافعي، وتبعه على ذلك كثير كما حكى المؤلف   العموم في المقال

الَستفصال من  -صلى الله عليه وسلم  -؛ لأن ترك الرسول الراجحوهو  من العلماء،
ينزل  الحاكي في حكايته مع قيام الَحتمال الذي من شأنه أن يؤثر في الحكم، فإن ذلك

عام في  -وهو إمساك أربع ومفارقة الباقي  -منزلة العموم في المقال، فيكون الحكم 
 جميع الأحوال، سواء كان العقد على هذه النسوة في زمن واحد أو في أزمان متعددة.

مذهب أبي حنيفة، وبعض  أن ذلك لَ ينزل منزلة العموم في المقال وهو المذهب الثاني:
ن " ترك الَستفصال.. " ليس من صيغ العموم، فلا يقتضي بأو استدلوا  الشافعية

فلا يستدل بها على  صحاب المذهب الأول هو قضية خاصة،العموم، ثم إن ما ذكره أ
قد عرف خصوص  صلى الله عليه وسلم تمال أن يكون الرسولإثبات قاعدة عامة؛ لَح

فأجاب بناء  -احد أنه عقد عليهن بوقت و  وهو -حيث إنه عارف بحال القائل  الحال؛
 تلك الحالة وغيرها في ذلك الحكم.فرق بين  على ذلك: لَ؛ لأنه لَ

الَستفصال  أن هذا ضعيف؛ لأن القاعدة ليست مفروضة في كون تاركنقول في الجواب 
ب تارك الَستفصال عن حال صاح هي مفروضة في قضية لَ يعلم فيها عالما بشيء، وإنما

صلى الله عليه  -ن الرسول وظاهر الحديث يدل على أ ،القضية مع احتمال اللفظ إيَها



لَ يعلم شيئاً عن زواج غيلان، هل هو بعقد واحد أو مختلف وما قالوه من  -وسلم 
 الَحتمال لَ دليل عليه، فيبقى على ظاهره.

 فوائد متنوعة:
 الفائدة الأولى:

نحو : ) يَ أيها الناس ة اختلف العلماء في الخطاب المضاف إلي الناس أو المؤمنين أو الأم  
( ، أو ) يَ أيها الذين آمنوا ( ، أو ) كنتم خير أمة( ، هل يشمل العبد أو لَ يشمله ؟ 

فذهب الجمهور إلي أنه يشمله لأنه من جملة الناس والمؤمنين والأمة ، وهو من المكلفين 
د من ، وقال قوم : لَ يدخل العبد في مثل هذا الخطاب إلَ بدليل خاص ، لخروج العب

 بعض التكاليف الواردة بمثل هذه الخطابات كالحج والميراث .
الأول ، لأن خروجه من بعض التكاليف لَ يوجب رفع العموم راجح من الأقوال هو وال

ه خرج منها لعارض ،وقد خرج المريض والمسافر والحائض من بعض التكاليف نعنه ، لأ
 لخطابات .ومع ذلك لَ يقال : إنهم لَ يدخلون في مثل هذه ا

الفائدة الثانية:                                                                                 
 لَ نزاع عند أهل العلم في أن النساء يدخلن في الجمع المضاف إلي الناس والبشر و

جال أو الإنسان ، كما أنه لَ نزاع في أن النساء لَ يدخلن في الخطاب الوارد بلفظ الر 
 الذكور .

وعامة أهل العلم على أنهن يدخلن كذلك في الخطابات الواردة بالصيغ المبهمة التي 
وشد   )فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره  (في نحو : « من » ليست نصا في التذكير ك 

» : -عليه السلام  –لَ تشمل النساء ، وأن قوله « من » بعض الحنفية فزعموا أن : 
 لَ يتناول المرأة المرتدة فلا تقتل .« اقتلوه من بدل دينه ف

ومن يقنت منكن لله ورسوله  (: -تعالي  –والحق ما ذهب إليه عامة أهل العلم لقوله 
 ...إلخ الآية .  )وتعمل صالحا 

وقد اختلف أهل العلم في الخطابات الواردة بصيغة جمع المذكر السالم كالمسلمين ، 
أن هذه  ، فذهب الجمهور وأبو الخطاب إلى  )ا واشربوا كلو   (وضمير جماعة الذكور نحو 

عطف جمع الإناث على جمع الذكور ،  –تعالي  –الخطابات لَ تشمل النساء ، لأن الله 
 كما قال  إلي آخر الآية . و  )إن المسلمين والمسلمات  (إذ قال : 



من وقل للمؤمنات يغضضن  (ثم قال :   )قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم  (: 
 والعطف يقتضي المغايرة .   )أبصارهن 

أنهن يدخلن ، لأنهن شقائق الرجال في الأحكام ،  قوم منهم القاضي أبو يعلى إلىوذهب 
يَ  (ونحو :  )يأيها الذين أمنوا  (ولأن أكثر خطاب الله في القرآن بلفظ المذكور نحو : 

قال في حكم  عز وجل  الله. ولأن   )وبشر المخبتين  (ونحو :   )عبادي الذين أسرفوا 
واستغفري (، وقال في حق امرأة العزيز :  )إنها كانت من قوم كافرين  (ملكة سبأ : 

مع أن أحد المخاطبين   )اهبطوا منها جميعا  (ولقوله :  )لذنبك إنك كنت من الخاطئين 
على أن                                                                حواء بالإجماع .

فيها فاكهة ونخل  (العطف قد لَ يكون للمغايرة ، كعطف الخاص على العام في نحو : 
 .)ورمان 

 الفائدة الثالثة:
 ينقسم المفهوم إلى قسمين:

المنطوق به، كقولنا بتحريم  وهو: ما كان حكم المسكوت عنه موافقاً لحكم مفهوم موافقة
( . تعالى: ضرب الوالدين أخذاً من منطوق قوله  )فَلَا تَ قُلْ لَهمَُا أُفٍ 

المنطوق، كقولنا: المعلوفة  وهو: ما كان حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم ومفهوم مخالفة
الصلاة والسلام: " في سائمة الغنم الزكاة  من الغنم لَ زكاة فيها أخذاً من قوله عليه

 الراجح أنفيه قولَن لأهل العلم و  ".فهل المفهوم في هذين القسمين يعم أو لَ؟
المفهوم له عموم، أي: يثبت الحكم في جميع صور المسكوت عنه إما على موافقة 

المنطوق به، أو على مخالفته، قياساً على اللفظ، فكما أن اللفظ يثبت الحكم في جميع 
صلى  -صور مسمياته فكذلك مفهومه يثبت الحكم في جميع صور مسمياته، فالرسول 

" في سائمة الغنم الزكاة "، فقد تضمن ذلك القول قولًَ آخر،  لما قال: -الله عليه وسلم 
 وهو: أنه لَ زكاة في المعلوفة، ولو صرح بذلك: لكان عاماً.

 الفائدة الرابعة:
المقتضَى لَ عموم له، أي: أن الشيء الذي اقتضاه اللفظ لصدق الكلام، أو لصحته 

ت المقتضَى كان للضرورة حتى العقلية، أو لصحته الشرعية، يكون واحداً فقط؛ لأن ثبو 
إذا كان الكلام مفيداً للحكم بدونه لم يصح إثباته لغة ولَ شرعاً، وإذا كان للضرورة فإن 



العموم فيه ما دام الكلام مفيداً بدونه، ويبقى  الضرورة تقد ر بقدرها، ولَ حاجة لإثبات
فيه؛ قياساً على فلا يثبت العموم  -وهو استقامة الكلام  -فيما وراء موضع الضرورة 

 فكذلك هنا.  -فقط  -أكل الميتة فإنه لما أبيح للضرورة قد  ر بقدرها، وهو: سدُّ الرَمَق 

 
 الخاص

تعريفه: الخاص مقابل للعام فإذا كان العام يتناول أكثر من واحد بلا حصر فإن الخاص 
كاثنين أو   لَ يتناول سوى واحد كزيد مثلا أو يتناول أكثر منه ولكنه على سبيل الحصر،

خمسة أو مائة لأنه خاص بهذا العدد، ومنه النكرة في سياق الإثبات كقولك رأيت رجلا 
في البيت أو اعتق عبداً، فإنه وإن كان صالحاً لكل رجل، وصادقاً بأي عبد إلَ أنه عملياً 

 لَ يصدق إلَ بفرد واحد يختص به لأنه بمعنى رأيت رجلا واحداً واعتق عبداً واحداً.
 

 لف في حد الخاص اصطلاحااخت
دٍ.ف  ق يلَ: الْخاَصُّ هُوَ اللافْظُ الداالُّ عَلَى مُسَماى وَاح 

يصَ الْعَام   قَدْ يَكُونُ بإ  خْرَاج   يحٍ، فإَ نا تَخْص  لْوَحْدَة  غَيْرُ صَح  نا تَ قْي يدَهُ با  وَيُ عْتَرَضُ عَلَيْه  بأَ 
رَاد  الْعَا رَادٍ كَث يرةٍَ م نْ أَف ْ نف م نْ أَصْنَاف ه ، أَف ْ ، وَقَدْ يَكُونُ بإ  خْرَاج  نَ وْعٍ م نْ أنَْ وَاع ه ، أَوْ ص  م  

نفًا، لَك ناهُ  د  مَا هُوَ أَعَمُّ م نْ أَنْ يَكُونَ فَ رْدًا أَوْ نَوعًا أَوْ ص  لْمُسَماى الْوَاح  إ لَا أَنْ يُ رَادَ با 
رَادٍ مُتَ عَد  دَ   ةٍ، نَحْوَ: أُكْر مَ الْقَوْمُ إ لَا زيَْدًا، وَعَمْرًا، وَبَكْرًا.يُشْك لُ عَلَيْه  إ خْرَاجُ أَف ْ

دٍ، سَوَاءً  كَانَ مُخْر جًا   ثماُ يُ رَدُّ عَلَى هَذَا الْحدَ   أيَْضًا أنَاهُ يَصْدُقُ عَلَى كُل   دَالٍ  عَلَى مُسَماى وَاح 
 أَوْ لََ. "م نْ عُمُومٍ"

  عَلَى كَثْ رَةٍ مَخْصُوصَةٍ.وَق يلَ في  حَد  ه : هُوَ مَا دَلا 
رَاد  نَحْوَ: أُكْر مَ الْقَوْمُ إ لَا زيَْدًا يصَ قَدْ يَكُونُ ب فَرْدٍ م نَ الْأَف ْ نا التاخْص  ، وَيُ عْتَرَضُ عَلَيْه : بأَ 

 وَليَْسَ زيَْدٌ وَحْدَهُ ب كَثْ رَةٍ.
نَاهُ يَصْدُقُ عَلَى كُل    لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى كَثْ رَةٍ، سَوَاءً كَانَ مُخْر جًا م نْ وَأيَْضًا يُ عْتَرَضُ عَلَيْه : بأ 

ذََيْنَ الْحدَايْن  تَحْد يدُ الخاص من حيث هو خاص "من غَيْر   عُمُومٍ أَمْ لََ، إ لَا أَنْ يُ رَادَ به 
امَ تَحْد يد  الْخاَص   الْمُخْر ج  اعْت بَار  كَوْن ه  مُخْر جًا م نْ عُمُومٍ، وَلَك ناهُ يأَْبَى ذَل كَ كَوْنُ الْمَقَام  مَقَ 



، لََ تَحْد يدَ الخَْ  "م نَ الْعَام    .اص   م نْ حَيْثُ هُوَ خَاصٌّ
 

 التخصيص
 تعريفه: لغة الإفراد.

 واصطلاحاً: قصر العام على بعض أفراده لدليل يدل على ذلك.
عنه وقد أي جعل الحكم الثابت للعام مقصوراً على بعض أفراده بإخر اج البعض الآخر 

 يكون التخصيص قصر المتعدد على بعض أفراده أيضاَ.
 

، على تقدير عدم  لًا تَحْتَ الْعُمُوم  الْأَوْلَى في  حَد  ه  أَنْ يُ قَالَ هُوَ إ خْرَاجُ بَ عْض  مَا كَانَ دَاخ 
 المخصص.

مَ يع ه .وَأَماا الْخُصُوصُ: فَق يلَ هُوَ كَوْنُ اللافْظ  مُتَ نَاو لًَ ل بَ عْض  مَا يَصْ   لُحُ لَهُ لََ لج 
لْعَام   الاذ ي أُر يدَ ب ه  الْخُصُوصُ.  وَيُ عْتَرَضُ عَلَيْه : با 

د  الْمُعَينا ، الاذ ي لََ يَصْلُحُ إ لَا لَهُ.  وَق يلَ: هُوَ كَوْنُ اللافْظ  مُتَ نَاو لًَ ل لْوَاح 
ثْلَ مَا ت َ  لْوَحْدَة  م   قَدامَ.وَيُ عْتَرَضُ عَلَى تَ قْي يد ه  با 

نا الْخاَصا هُوَ مَا يُ رَادُ ب ه  بَ عْضُ مَا  ، بأَ  قاَلَ الْعَسْكَر يُّ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْخاَص   وَالْخُصُوص 
راَدَة . لْإ  لْوَضْع  لََ با  ، وَالْخُصُوصُ مَا اخْتَصا با  لْوَضْع   يَ نْطَو ي عَلَيْه  لَفْظهُُ با 

ئًا دُونَ وَق يلَ: الْخاَصُّ مَا يَ تَ نَاوَلُ  ، وَالْخُصُوصُ أَنْ يَ تَ نَاوَلَ شَي ْ دًا ب نَ فْس  الْوَضْع   أَمْرًا وَاح 
 غَيْر ه ، وكََانَ يَص حُّ أَنْ يَ تَ نَاوَلَهُ ذَل كَ الْغَيْرُ.

صًا ل لْ  صُ: فَ يُطْلَقُ عَلَى معانٍ مُختَْل فَةٍ، فَ يُوصَفُ الْمُتَكَل  مُ ب كَوْن ه  مُخَص   عَْنَى وَأَماا الْمُخَص   ، بم  عَام  
صٌ، وَيوُصَفُ  نَاهُ مُخَص   يص  بأ  بُ ل دَلََلةَ  التاخْص  أنَاهُ أَراَدَ ب ه  بَ عْضَ مَا تَ نَاوَلَهُ، وَيوُصَفُ النااص 

صُ الْك تَابَ، وَيوُصَفُ الْمُعْتَق دُ ل ذَل كَ بأ َ  صٌ، كَمَا يُ قَالُ: السُّناةُ تُخَص   نَاهُ مُخَص   ل يلُ بأ  ناهُ الدا
صٌ.  مُخَص  

 قال المؤلف:
 

قصر العام كقوله تعالى: }يوصيكم الله في أولَدكم{ فهذا عام في جميع أولَد  /الأمثلة: أ



المخاطبين وعام في كل ولد، فخص الأول بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنا معاشر 
 الأنبياء لَ نورث " فأخرج أولَد الأنبياء من عموم أولَد المخاطبين.

ل صلى الله عليه وسلم: " لَ يرث المسلم الكافر "  الحديث فخص عموم كل ولد وقا
 بإخراج الولد الكافر.

 
تُ لُوا الْمُشْر ك يَن{ ]التوبة: و من الأمثلة كذلك قوله تعالى   الذ  م  يُّ وَمَنْ  منه [ خُصا 5}فاَق ْ

 . كالمعاهد و المستأمن   في  مَعْنَاهُ 
 
لك مثلا: له عليا عشرة دنانير إلَ ثلاثة فإن فيه قصر مثال قصر المتعدد: كقو  /ب

 الدين على سبعة فقط.
 

 درهم. و نحو قولنا : وهبت له مائة درهم إلَ عشرة فيه قصر الهبة على تسعين
 

 فتحصل في هذا أمران:
 .عام أو متعدد، أخرج منه البعض، فهو العام المخصوص المتقدم ذكره /1
 

د به الخصوص فلا يختلط الأمر على القارئ بل يجب عليه و ليس هو العام الذي أري
 .التفريق بينهما

 
 
باسم الفاعل كالحديثين المذكورين، والَستثناء في  دال على الإ خراج، فهو المخصص /2

  الأخير
 



صلى الله  ولهوق و : "إنا معاشر الأنبياء لَ نورث "-صلى الله عليه وسلم-قوله أن  أي
 .ثلاثةإلَ هما المخص  صين و كذلك قوله  ث المسلم الكافر "عليه وسلم: " لَ ير 

 
 المخصصات 

 
بعدما عرف المؤلف التخصيص شرع في بيان أنواع المخصصات وهي على قسمين كما 

                                                  ألتين:وقبل عرضها ينبغي التنبيه على مس سيأتي
قاً، أي: سواء كان اللفظ العام أمراً، أو نهياً، أو خبراً؛ تخصيص العموم يجوز مطل /1

لوقوعه في الكتاب والسنة، والوقوع دليل الجواز، ومن أمثلة وقوعه في الأمر قوله تعالى: 
سرقا، ومن   )وَالساار قُ وَالساار قَةُ فاَقطعَُوَا( مع أن الصبي والمجنون لَ تنقطع أيديهما إذا

تعالى: )وَلََ تَ قْرَبوُهُنا حَتىا يَطْهُرْنَ( مع أن بعض القربان غير منهي أمثلته في النهي قوله 
عنه، ومن أمثلته في الخبر قوله تعالى: )وَأُوت يَتْ م نْ كُل   شَيْءٍ( مع أنها لم تؤت السموات 

 والأرض وملك سليمان.
"  اخْتَ لَفُوا في  الْمُخَص  ص  عَلَى قَ وْلَيْن  حَكَاهُمَا الْقَاض ي /2 عَبْدُ الْوَهااب  في  "الْمُلَخاص 

يز ".  وَابْنُ بُ رْهَانٍ في  "الْوَج 
 أَحَدُهُمَا:

راَدَة . فٌ عَنْ ت لْكَ الْإ  ، وَالدال يلُ كَاش   إ ناهُ إ راَدَةُ الْمُتَكَل  م 
 وَثَان يه مَا:

يصُ، وَاخْتَارَ الْأَوا  ل يلُ الاذ ي وَقَعَ ب ه  التاخْص  لَ ابْنُ بُ رْهَانٍ، وَفَخْرُ الد  ين  الرااز يُّ في  إ ناهُ الدا
اَ الْمُؤَث  رَةُ، وَيُطْ  َنها ، لأ  لَقُ عَلَى "مَحْصُول ه " فإَ ناهُ قاَلَ: الْمُخَص  صُ في  الْحقَ يقَة  هُوَ إ راَدَةُ الْمُتَكَل  م 

راَدَة  مَجَازاً.  الداال   عَلَى الْإ 
يُر خَاصاا في  نَ فْس  وَقاَلَ أبَوُ الْحسَُيْن  في   لْأَد لاة ، وَيَص  يُر ع نْدَنَا خَاصاا با   "الْمُتَ عَم  د ": الْعَامُّ يَص 

.  الْأَمْر  بإ  راَدَة  الْمُتَكَل  م 



رَ  لْإ  صُ با  صَ حَق يقَةٌ هُوَ الْمُتَكَل  مُ، لَك نا لَماا كَانَ الْمُتَكَل  مُ يُخَص    ادَة  أُسْن دَ وَالْحقَُّ: أَنا الْمُخَص  
ل   صَةً. ثماُ جُع لَ مَا دَلا عَلَى إ راَدَت ه ، وَهُوَ الدا راَدَةُ مُخَص   يصُ إ لَى إ راَدَت ه ، فَجُع لَت  الْإ  يلُ التاخْص 

صْط لَاح   صًا في  الَ   .اللافْظ يُّ أَوْ غَيْرهُُ مُخَص  
 
 المخصص العام على قسمين: متصل ومنفصل. 

 يستقل بنفسه بل يتعلق معناه باللفظ فهو مقارن له دائماً. الأول: هو ما لَ
 والثاني: هو ما استقل بنفسه ولَ ارتباط له في الذكر مع العام من لفظ أو غيره.

 المخصصات المتصلة
 وهي خمسة أشياء:

 بدل البعض. -5الغاية  -4الصفة  -3الشرط  - 2الَستثناء  -1
 

لَ، فَ قَدْ جَ  :  بالنسبة للمخصص المتصل سْت ثْ نَاءَ الْمُتاص  عَلَهُ الْجمُْهُورُ أَرْبَ عَةَ أَقْسَامٍ: الَ 
، "وَنَازعََ" : بَدَلَ الْبَ عْض  م نَ الْكُل   ب  ُّ، وَابْنُ الْحاَج  فَةَ، وَالْغَايةََ. وَزاَدَ الْقَرَافي   وَالشارْطَ وَالص  

ا في  ذَل كَ قاَئ لًا: إ ناهُ في  ن ياة   لَهُ. الْأَصْفَهَاني   طَرْح  مَا قَ ب ْ
عَةً أُخْرَى، وَه يَ:  سْت قْرَاء  اثْنَيْ عَشَرَ، هَذ ه  الْخمَْسَةَ وَسَب ْ لَ  ُّ: وَقَدْ وَجَدْتُهاَ با  قاَلَ الْقَرَافي 

، وَالْمَجْرُورُ مَعَ الْجاَر  ، وَالتامْي يزُ، وَالْمَفْعُولُ  ، وَظَرْفُ الْمَكَان  مَعَهُ،  الْحاَلُ، وَظَرْفُ الزامَان 
ه . دٌ يَسْتَق لُّ ب نَ فْس  َجْل ه ، فَ هَذ ه  اثْ نَا عَشَرَ ليَْسَ ف يهَا وَاح   وَالْمَفْعُولُ لأ 

ه  عُمُومًا كَانَ أَوْ غَيْرهَُ صَارَ غَيْرَ مستقل بنفسه. اَ يَسْتَق لُّ ب نَ فْس   وَمَتَى اتاصَلَ بم 
 

 التخصيص بالَستثناء
 

 رد بعض الشيء إلي بعضه كثني الحبل . الَستثناء لغة : من الثني وهو
 

  تعريفه: هو إخراج البعض بأداة إلَ أو ما يقوم مقامها
 



 . سوى و غير و عدا وحاشامثل :
 

 وهو قسمان. متصل ومنقطع.
فالمتصل: ما كان فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه كقوله تعالى في شأن نوح عليه  -ا

 خمسين عاما{ وهذا القسم هو المقصود باتفاق. السلام: }فلبث فيهم ألف سنة إلَ
والمنقطع: ما لم يكن فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه نحو: له على عشرة دنانير  -2

 إلَ كتابا.
 

قَط عُ مَا كَانَ اللافْظُ الْأَوا  َ "وَالْمُن ْ نْهُ يَ تَ نَاوَلُ الثااني  لُ مَا كَانَ اللافْظُ الْأَوالُ م  نْهُ لََ فاَلْمُتاص  لُ م 
 َ  .يَ تَ نَاوَلُ الثااني 

 
وفي التخصيص بهذا النوع خلاف وعلى القول به كما عند المالكية يحتاج إلى التأويل أي 
إلَ قيمة الكتاب، فيكون المخرج من العشرة دنانير قيمة الكتاب فكأنه يعود عمليا إلى 

 النوع الأول.
 

قَط ع  م نْ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ الاذ ي قَ بْلَ إ لَا قَدْ دَلا عَلَى مَا قاَلَ ابْنُ السارااج: وَلََ بدُا في   الْمُن ْ
نْهُ.  يُسْتَ ثْنَى م 

، كَقَوْل كَ: قاَمَ القوم إلَ حماراً،  قاَلَ ابْنُ مَال كٍ: لََ بدُا ف يه  م نْ تَ قْد ير  الدُّخُول  في  الْأَوال 
سْت ثْ نَاء  ل ذَل كَ، فإَ ناهُ لَماا ذكََرَ الْقَوْمَ ت َ  بَادَرَ الذ  هْنُ إ لَى أتَْ بَاع ه مُ الْمَأْلُوفَة ، فَذكََرَ الحْ مَارَ في  الَ 
 هو فمستثنى تَ قْد يرًا.

سْت ثْ نَاءُ من غير الجنس، ولكن بشترط أَنْ يُ تَ وَهامَ دُخُولهُُ في   ُّ: يَجُوزُ الَ  قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الصايْرَفي 
نْهُ ب وَجْهٍ مَا، وَإ لَا لَمْ يَجُزْ كَقَوْل ه :الْمُسْتَ ثْنَى    م 

اَ أنَ يسُ   الْيَ عَاف يُر وَإ لَا الْع يسُ إ لَا  ...وَبَ لْدَةٍ ليَْسَ به 
اَ مَنْ يُ ؤَانَسُ ب ه  إ لَا هَذَا الن اوْعُ.  فاَلْيَ عَاف يُر قَدْ تُ ؤَانَسُ، فَكَأنَاهُ قاَلَ: ليَْسَ به 



: م نْ أَهْل  وَقَد  اخْتَ لَفَ  يُّ ، هَلْ وَقَعَ في  اللُّغَة  أَمْ لََ، فَ قَالَ الزاركَْش  قَط ع  سْت ثْ نَاء  الْمُن ْ في  الَ 
لَافَ في  الْمَعْنَى. ينَئ ذٍ فَلَا خ  ، وَح   اللُّغَة  مَنْ أنَْكَرَهُ، وَأَوالَهُ تَأْو يلًا رَداهُ ب ه  إ لَى الجْ نْس 

لَافاً في  ص حات ه  لغَُةً.وَقاَلَ العضد في شرحه ل "مخ تَ هَى": لََ نَ عْر فُ خ   تصر الْمُن ْ
 وَاخْتَ لَفُوا أيَْضًا: هَلْ وَقَعَ في  الْقُرْآن  أَمْ لََ، فأَنَْكَرَ بَ عْضُهُمْ وُقُوعَهُ ف يه .

 : لََ يُ نْك رُ وُقُوعَهُ في  الْقُرْآن  إ لَا أَعْجَم يٌّ.وَقاَلَ ابْنُ عَط ياة
 ...ا أيَْضًا: هَلْ هُوَ حَق يقَةٌ أَمْ مَجَازٌ عَلَى مَذَاه بَ وَاخْتَ لَفُو 

 
 شروط صحة الَستثناء

 ولصحة التخصيص بالَستثناء شروط منها:
 أن يكون ملفوظاً يسمع، لَ بمجرد النية، إلَ في يمين ظلماً عند المالكية. -1
طاس خلافاً أن يكون متصلا بما قبله لفظا في العرف، فلا يضر فصله بتنفس أو ع -2

 لَبن عباس إذ أجاز فصله مطلقاً.
 

قَط عٍ، وَيَ لْحَقُ ب ه  مَا هُوَ  دًا غَيْرَ مُن ْ نْ يَكُونَ الْكَلَامُ وَاح  نْهُ لَفْظاً: بأَ  لْمُسْتَ ثْنَى م  ت  صَالُ با  في  الَ 
نْ يَ قْطعََهُ ل عُذْرٍ كَسُعَالٍ أَوْ عُطاَسٍ أَوْ  ، وَذَل كَ بأَ  ت  صَال  لًا حُكْم  الَ  َا، مم اا لََ يُ عَدُّ فاَص   نَحْو هم 

، فإَ ن  انْ فَصَلَ لََ عَلَى هَذَا الْوَجْه  كَانَ لَغْوًا وَلَمْ يَ ثْ بُتْ حُكْمُهُ.  بَيْنَ أَجْزَاء  الْكَلَام 
. ت  صَال  جُمْهُورُ أَهْل  الْع لْم  اَط  الَ   وَقَدْ ذَهَبَ إ لَى اشْتر 

سْت ثْ نَاءُ وَإ نْ طاَلَ الزامَانُ، ثماُ اخْتَ لَفَ عَنْهُ فَق يلَ: إ لَى  وَرُو يَ عَن  ابْن  عَبااسٍ: أنَاهُ يَص حُّ الَ 
 شَهْرٍ، وَق يلَ: إ لَى سَنَةٍ، وَق يلَ: أبََدًا.

هُمْ إ مَامُ الْحرََمَيْن   ن ْ ُّ، ل مَا وَقَدْ رَدا بَ عْضُ أَهْل  الْع لْم  وَقاَلُوا: لَمْ يَص حا عَن  ابْن  عَبااسٍ وَم   وَالْغَزَالي 
سْت ثْ نَاء . ي الَ  مْكَان  تَ رَاخ  لْعُهُود  وَالْمَوَاث يق  لإ    يَ لْزَمُ م نَ ارْت فَاع  الث  قَة  با 

 
أن لَ يستغرق المستثنى منه كخمسة إلَ خمسة لأنه يعد لغواً، أو أكثر من النصف  /3

القليل. وحاصل الخلاف في عند الحنابلة كخمسة إلَ ثلاثة لأن الَستثناء لإخراج 
 الشرط الأخير كالآتي:



 أن يكون المستثنى أقل مما بقى كخمسة إلَ اثنين فهذا صحيح بالإجماع. /1
أن يكون المستثنى مستغرقاً لجميع المستثنى منه كخمسة إلَ خمسة وهذا باطل عند  /2

 الأكثر خلافاً لَبن طلحة الأندلسي.
كخمسة إلَ أربعة وهو جائز عند الجمهور ممنوع عند   أن يكون المستثنى أكثر مما بقى /3

 الحنابلة.
 

سْت ثْ نَاءُ غَيْرَ مُسْتَ غْرَقٌ، فإَ نْ كَانَ مُسْتَ غْر قاً فَ هُوَ  المقصود من الشرط الثالث أَنْ يَكُونَ الَ 
هُمُ الرااز يُّ  ن ْ ، كَمَا حَكَاهُ جَماَعَةٌ م نَ الْمُحَق  ق يَن، م  جْماَع  لْإ  " فَ قَالَ: بَاط لٌ با   في  "الْمَحْصُول 

ب  فَ قَالَ في  "مُختَْصَر   هُمُ ابْنُ الْحاَج  ن ْ ، وَم  سْت ثْ نَاء  الْمُسْتَ غْر ق  أَجْمَعُوا عَلَى فَسَادٍ الَ 
. ت  فَاق  لَ  سْت ثْ نَاءُ الْمُسْتَ غْر قُ بَاط لٌ با  تَ هَى": الَ   الْمُن ْ

سْت ث ْ  نْهُ "أَيْ:وَات افَقُوا أيَْضًا عَلَى جَوَاز  الَ   نَاء  إ ذَا كَانَ الْمُسْتَ ثْنَى أَقَلا مم اا بقَ يَ م نَ الْمُسْتَ ثْنَى م 
نْهُ"وَاخْتَ لَفُوا "ف يمَا إ ذَا كَانَ المستثنى أ يَكُونُ قَل يلًا م نْ كَث يٍر"  كثر مما بقي من المستثى م 

هُمُ الزاجااجُ  ن ْ ، وَقاَلَ لَمْ تَر دْ ب ه  اللُّغَةُ، وَلأ َنا الشايْءَ إ ذَا نَ قُصَ فَمَنَعَ ذَل كَ قَ وْمٌ م نَ النُّحَاة : م 
سْمُ. يراً لَمْ يَ زَلْ عَنْهُ اسْمُ ذَل كَ الشايْء ، فَ لَو  اسْتَ ثْنَى أَكْثَ رَ لَزَالَ الَ   يَس 

ائَةٌ إ لَا ت سْعَةً وَت سْع يَن، مَا كَ  ٍ : لَوْ قاَلَ لَهُ ع نْد ي م  ني   لْعَرَب ياة ، وكََانَ قاَلَ ابْنُ ج  انَ مُتَكَل  مًا با 
.  عَبَ ثاً م نَ الْقَوْل 

 : إ نا ذَل كَ، يَ عْني  اسْت ثْ نَاءَ الْأَكْثَر  لََ يَجُوزُ في  اللُّغَة ،بَةَ في  ك تَاب  "الْمَسَائ ل  وَقاَلَ ابْنُ قُ تَ ي ْ 
سْت ثْ نَاء  عَلَى تَدَارُك  قَل يلٍ م نْ  يسَ الَ  َنا تَأْس  يتَهُ ل ق لات ه ، ثماُ تَدَاركَْتَهُ   لأ  كَث يٍر، أَغْفَلْتَهُ أَوْ نَس 

. ثْلَ كَلَام  الزاجااج  سْت ثْ نَاء ، ثماُ ذكََرَ م  لَ   با 
هُ  ن ْ مْ، قاَلَ الشايْخُ أبَوُ حَام دٍ: إ ناهُ مَذْهَبُ الْبَصْر ي  يَن م نَ النُّحَاة ، وَأَجَازهَُ أَكْثَ رُ أَهْل  الْكُوفَة  م 

وَأَجَازهَُ أَكْثَ رُ الْأُصُول ي  يَن: نَحْوَ: ع نْد ي لَهُ عَشَرَةٌ إ لَا ت سْعَةٌ، فَ يَ لْزَمُهُ د رْهَمٌ، وَهُوَ قَ وْلُ 
يَن ب قَوْل ه  تَ عَالَى: }إ نا ع بَاد ي ليَْسَ لَكَ عَلَيْه مْ سُ  يراَفي    وَأَبي  عُبَ يْدَةَ م نَ النُّحَاة  مُحْتَج   انٌ لْطَ الس  

وَالْمُتاب عُونَ لَهُ هُمُ الْأَكْثَ رُ ب دَل يل  قَ وْل ه  تَ عَالَى: }وَقلَ يلٌ م نْ  ن  ات ابَ عَكَ م نَ الْغَاو ين{إ لَا مَ 
ؤُْم ن ين{.  ع بَاد يَ الشاكُور{  وقوله تعالى: }وَمَا أَكْثَ رُ النااس  وَلَوْ حَرَصْتَ بم 



ُ عَنْهُ م نْ رسول الله صَلاى وَم نْ ذَل كَ مَا ثَ بَتَ في  الصاح   يَ اللَّا يح  م نْ حَد يث  أَبي  بَكْرٍ رَض 
ُ عَلَيْه  وَسَلامَ، عَن  الراب   عَزا وَجَلا: "يََ ع بَاد ي كُلُّكُمْ جَ  فاَسْتَطْع مُوني   ائ عٌ إ لَا مَنْ أَطْعَمْتُهُ اللَّا

مَنْ كَسَوْتهُُ فاَسْتَكْسُوني  أَكْسُكُمْ"  وَقَدْ أَطْعَمَ سُبْحَانهَُ أُطْع مْكُمْ يََ ع بَاد ي كُلُّكُمْ عَارٍ إ لَا 
.  وكََسَا الْأَكْثَ رُ م نْ ع بَاد ه  ب لَا شَكٍ 

قَط عٌ وَلََ وَجْهَ ل ذَل كَ. نَاهُ اسْت ثْ نَاءٌ مُن ْ : بأ  يبَ عَنْ هَذَا الدال يل   وَقَدْ أُج 
، وَابْنُ وَم نْ جُمْلَة  الْمَان ع يَن م نَ اسْت   بَلٍ وَأبَوُ الْحسََن  الْأَشْعَر ي   ثْ نَاء  الْأَكْثَر  أَحْمَدُ بْنُ حَن ْ

.  دُرُسْتَ وَيْه  م نَ النُّحَاة ، وَهُوَ أَحَدُ قَ وْليَ  الشااف ع ي  
، وَ  هَة  الشارْع  هَة  اللُّغَة ، وَلََ م نْ ج  ، لََ م نْ ج  .وَالْحقَُّ: أنَاهُ لََ وَجْهَ ل لْمَنْع  هَة  الْعَقْل   لََ م نْ ج 

 
                                                                   ورود الَستثناء بعد جمل متعاطفة

قال الله تعالى: }والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
إلَ الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ولَ تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون 

 فإن الله غفور رحيم{ .
 فقد ورد الَستثناء في هذه الآية بعد ثلاث جمل:

 جملة الأمر بالجلد. -1
 جملة النهي عن قبول الشهادة منهم. -2
 جملة الحكم عليهم بالفسق. -3

 فهل يعود الَستثناء إلى الجميع أو إلى الجملة الأخيرة فقط، خلاف.
لجمهور على أنه يعود إلى الجميع لأنه الظاهر ما لم يدل دليل على خلاف ذلك فا -أ

 فلا يصح رجوعه إلى جملة الجلد في هذه الآية مثلا.
 وأبو حنيفة على أنه يعود إلى الجملة الأخيرة فقط لأنه المتيقن. -ب

اكين ومثله ورود الَستثناء بعد مفردات متعاطفة أيضاً نحو: تصدق على الفقراء والمس
 والغارمين إلَ الفسقة منهم.

 



الَستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة وصلح عوده إلي الجميع  أن خلاصة هذا المبحث
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء  (فإنه يرجع على الجميع ، نحو : 

لَ الذين تابوا فاجلدوهم ثمانين جلدة ولَ تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إ
 . )من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 

وإلي هذا ذهب مالك وأحمد والشافعي لأن الجمل المتعاطفة في حكم الجملة الواحدة ، 
وذهب أبو  رط يرجع للجميع فكذلك الَستثناءوفي الَستثناء شبه بالشرط ، وفي الش

الجمل المتعاطفة في حكم الجملة حنيفة إلي أنه يرجع للأخير فقط ، لإنكاره أن تكون 
و الراجح ما ذهب إليه الجمهور الواحدة ، كما أنكر أن يكون الَستثناء شبيها بالشرط .
 والله أعلم و هو الذي تقتضيه اللغة و النظر الصحيح.

نا الْجمَُلَ إ ذَا تَ عَاطفََتْ  » : قال الشوكاني : بأَ  صَارَتْ  وَاسْتَدَلا أَهْلُ الْمَذْهَب  الْأَوال 
عَان  إ لَى مَ  مَُا يَ رْج  يئَة ، فإَ نها لْمَش  سْت ثْ نَاء ، با  ، وَالَ  دَة ، قاَلُوا ب دَل يل  الشارْط  ا تَ قَدامَ كَالْجمُْلَة  الْوَاح 

يبُ أيَْضًا عَن   إ جْماَعًا.وأجيب: بأن ذلك مسلم في المفردات، وأما في الجمل فممنوع. وَأُج 
نا الشارْطَ قَدْ يَ تَ قَدامُ كَمَا يَ تَأَخارُ.الْق يَاس  عَلَى الشا  نَ هُمَا، وَذَل كَ بأَ  لْفَرْق  بَ ي ْ  رْط  با 

، وَدَعْوَى اخْت صَاص  ذَل كَ  نا الْجمَُلَ الْمُتَ عَاط فَةَ لَهاَ حُكْمُ الْمُفْر دَات  : بأَ  وَيُجَابُ عَن  الْأَوال 
هَا. لْمُفْرَدَات  لََ دَل يلَ عَلَي ْ  با 

سْت ثْ نَاءَ يفُ يدُ مَفَادَ الشارْط  في  الْمَعْنَى.وَعَ  َنا الَ  . لأ  ثْلَ هَذَا الْفَرْق  نَاهُ يُمنَْعُ م  : بأ   ن  الثااني 
رُ فَ  سْت ثْ نَاء  إ لَى مَا يلَ يه  م نَ الْجمَُل  هُوَ الظااه  نا رجُُوعَ الَ  : بأَ  لَا وَاسْتَدَلا أَهْلُ الْمَذْهَب  الثااني 

بَغ ي الْعُدُولُ عَنْ ي َ  نَْع  دَعْوَى الظُّهُور ، وَالْحقَُّ الاذ ي لََ يَ ن ْ هُ عْد لُ عَنْهُ إ لَا ب دَل يلٍ، وَيُجَابُ عَنْهُ بم 
، يع هَا لََ م نْ نَ فْس  اللافْظ  لََ وَ  أَنا الْقَيْدَ الْوَاق عَ بَ عْدَ جُمَلٍ إ ذَا لَمْ يَمنَْعْ مَان عٌ مَنْ عُود ه  إ لَى جمَ 
يع هَا، وَإ نْ مَنَعَ مَان عٌ فَ لَهُ حُكْمُهُ، وَلََ يُخاَل فُ هَذَا مَا  م نْ خَار جٍ عَنْهُ فَ هُوَ عَائ دٌ إ لَى جمَ 

ودٍ حَكَوْهُ عَنْ عَبْد  الْجبَاار ، وَجَعَلُوهُ مَذْهَبًا راَب عًا م نْ أَنا الْجمَُلَ إ نْ كَانَتْ كُلُّهَا مَسُوقَةً ل مَقْصُ 
يرةَ ، فإَ نا كَوْنَهاَ وَا لْأَخ  َغْرَاضٍ مُختَْل فَةٍ اخْتَصا با  يقَتْ لأ  ، وَإ نْ س  دٍ انْصَرَفَ إ لَى الْجمَ يع  ح 

. َغْرَاضٍ مُختَْل فَةٍ هُوَ مَان عٌ م نَ الرُّجُوع  إ لَى الْجمَ يع   مَسُوقَةً لأ 



بْت دَاء  كَقَوْل ه : وكََذَا لََ يُ نَافي  هَذَا مَا جَعَلُوهُ مَذْهَبًا خَام سً  ا، وَهُوَ أنَاهُ إ نْ ظَهَرَ أَنا الْوَاوَ ل لا 
َنا كَوْنَ  يرةَ  لأ  لْأَخ  بْت دَاء  أَكْر مْ بَني  تََ يمٍ، وَالنُّحَاةَ الْبَصْر ي  يَن إ لَا الْبَ غَاد دَةَ فإَ ناهُ يَختَْصُّ با  الْوَاو  ل لا 

.هُوَ مَان عٌ م نَ الرُّجُوع  إ لَى   الْجمَ يع 
وكََذَل كَ لََ يُ نَافي  هَذَا مَا حَكَوْهُ مَذْهَبًا سَاد سًا، م نْ كَوْن  الْجمُْلَة  الثاان يَة  إ نْ كَانَتْ إ عْرَاضًا 

ضْرَابَ مَان عٌ م نَ الرُّجُوع  إ لَى  عْرَاضَ وَالْإ  َنا الْإ  يرةَ  لأ  لْأَخ  وَإ ضْرَابًا عَن  الْأُولَى اخْتَصا با 
، وَقَدْ أَطاَلَ أَهْلُ الْأُصُول  الْكَلَامَ في  هَذ ه  الْمَسْألََة  وَسَاقُوا م نْ أَد لاة  الْمَذَاه ب  مَا لََ الجَْ  م يع 

طاَئ لَ تَحْتَهُ فإَ نا بَ عْضَهَا احْت جَاجٌ ب ق صاةٍ خَاصاةٍ في  الْك تَاب  أَو  السُّناة  قَدْ قاَمَ الدال يلُ عَلَى 
اَ اخْتَصاتْ ب ه ، وَبَ عْضَهَا يَسْتَ لْز مُ الْق يَاسَ في  اللُّغَة  وَهُوَ مَمنُْوعٌ.اخْت صَ  هَا بم   ه «اص 

 .أنه لم يرجح بين المذهبين ...و إن كان القلب يميل إلى قول الجمهور هذا خلاصة كلامه
 فائدة:

نْهُ جُمْلَةٌ  هُمَا،  إ ذَا وَقَعَ بَ عْدَ الْمُسْتَ ثْنَى وَالْمُسْتَ ثْنَى م  ن ْ دٍ م  فَةً ل كُل   وَاح  تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ ص 
نْهُ، وَع نْدَ الْحنََف ياة  إ لَى الْمُسْ  عُ إ لَى الْمُسْتَ ثْنَى م  تَ ثْنَى فإَ ذَا فَع نْدَ الشااف ع ياة  أَنا ت لْكَ الْجمُْلَةَ تَ رْج 

ائَةً، قَضَيْ  تُ ذَل كَ فَع نْدَ الشااف ع ياة  أنَاهُ يَكُونُ هَذَا الْوَصْفُ قاَلَ: ع نْد ي لَهُ ألَْفُ د رْهَمٍ إ لَا م 
ائَةٍ مُداع يًا ل قَضَائ هَا فإَ نْ بَ رْهَنَ عَلَى دَعْوَا نْهُ فَ يَكُونُ مُق راا ب ت سْع م  عًا إ لَى الْمُسْتَ ثْنَى م  هُ راَج 

عُ الْوَصْفُ إ لَى الْمُسْتَ ثْنَى فَ يَكُونُ مُق راا فَذَل كَ وَإ لَا فَ عَلَيْه  مَا أَقَ را ب ه ، وَع نْدَ الحَْ  نَف ياة  يَ رْج 
نْهُ. ائَةٍ م  لَْفٍ مُداع يًا ل قَضَاء  م   بأ 

مٍ، وَأَكْر مْ  هَا، نَحْوَ: أَكْر مْ بَني  هَاش  ن ْ دَةٍ م   وَهَكَذَا إ ذَا جَاءَ بَ عْدَ الْجمَُل  ضَم يٌر يَصْلُحُ ل كُل   وَاح 
 ب  وَجَال سْهُمْ.بَني  الْمُطال  

أَماا إ ذَا كَانَ الضام يُر أَو  الْوَصْفُ لََ يَصْلُحُ إ لَا ل بَ عْض  الْجمَُل  دُونَ بَ عْضٍ، كَانَ ل لاتي  يَصْلُحُ 
َ، وَأَكْر م  الْقَوْمَ، وَأَكْر مْ   زيَْدًا وَعَظ  مْهُ.لَهاَ دُونَ غَيْر هَا: نَحْوَ: أَكْر م  الْقَوْمَ، وَأَكْر مْ زيَْدًا الْعَالم 

 
 التخصيص بالشرط

 
 .ثاني من المخصصات المتصلةهذا النوع ال

 
تعريفه: المراد بالشرط هنا. الشرط اللغوي وهو المعروف بتعليق أمر بأمر. وأدواته كثيرة 



 منها: إن وإذا مثل "إن نجح زيد فأعطه جائزة".
الكلام حالَ من أحوال زيد ووجه التخصيص بالشرط في المثال المتقدم: أنه يخرج من 

وهي عدم نجاحه، ولولَ الشرط لوجب إعطاؤه الجائزة على كل حال. وقد جاء في قوله 
تعالى: }وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة{ تعليق قصر 
الصلاة على حصول الشرط وهو الضرب في الأرض، ولولَ الشرط لجاز القصر مطلقاً 

راً، لكنه خصص بحالة السفر، ويشترط للتخصيص بالشرط أن يتصل حضراً وسف
 بالمشروط لفظاً كما في الَستثناء.

 
 الشرط : وهو لغة : العلامة .

 أو إحدى أدوات الشرطية« إن » والمراد به هنا : تعليق شيء وجودا أو عدما : ب  
 الشرط .

 بعدم . هذا عدم« إن لم تبر والدك فلن أعطيك هدية » فإذا قلت : 
 هذا وجود بوجود.« إن بررت والدك أعطيتك هدية » ولو قلت : 
عدم بوجود ، فالأول عدم والثاني « إن لم تعق والدك أعطيتك هدية » وإن قلت : 

 وجودي .
 والشرط مخصص سواء تقدم أو تأخر .

 وضعه وز تقديم الشرط وتأخيره، وإن كانيج ل التي لم يتطرق لها المؤلف أنهمن المسائو 
الطبيعي هو صدر الكلام والتقدم على المشروط لفظاً لكونه متقدماً عليه في الوجود، 

 فتقول: " إن نجح الطلاب فأكرمهم "، وتقول: " أكرم الطلاب إن نجحوا ".
حالَت اتحاد الشرط والمشروط وتعدُّدهما، أو و كذلك من المهم أن يعرف طالب العلم 

 ع حالَت:تس وهي تعدُّد أحدهما واتحاد الآخر
: أن يتاحد الشرط والمشروط، كقولك: " إن دخل زيد الدار فأكرمه "، الحالة الأولى

 فيتوقف المشروط على هذا الشرط وحده وجوداً وعدماً.
" الواو "، كقولك: " إن نجحت  أن يتاحد الشرط ويتعدد المشروط بحرف الحالة الثانية:

الحالة  مع بين التصدق والصيام.تصدقت بدرهم وصمت يوماً "، فيقتضي الشرط الج



أن يتحد الشرط ويتعدد المشروط بحرف " أو "، كقولك " إن نجحت فإني  الثالثة:
 سأتصدق أو أصوم يوماً "، فيقتضي الشرط حصول التصدق وحده، أو الصيام وحده.

أن يتعدد الشرط بحرف " الواو " ويت حد المشروط كقولك: " إن نجحت  الحالة الرابعة:
وهو: التصدق بالألف  -" فلا يمكن أن يوجد المشروط  ريَلأبي تصداقت بألف  وشفي

 إلَ بعد حصول الشرطين معاً وهما: النجاح والشفاء. -
أن يتعدد الشرط بحرف " الواو " ويتعدد المشروط بحرف " الواو " أيضاً   الحالة الخامسة:

ذا: أنه لَ يمكن كقولك: " إن نجحت وشفي أبي تصدقت وصمت يوما "، فيقتضي ه
وجود المشروطين وهما: التصدق والصيام إلَ إذا وجد الشرطان وهما: النجاح والشفاء 

 معاً.
أن يتعدد الشرط بحرف " الواو " ويتعدد المشروط بحرف " أو "،   الحالة السادسة:

كقولك: " إن نجحت وشفي أبي تصدقت أو صمت يوما "، فحصول الشرطين وهما 
 تضي حصول أحد المشروطين على التخيير، فإما التصدق أو الصيام.النجاح والشفاء يق

أن يتعدد الشرط بحرف " أو " ويتحد المشروط، كقولك: " إن نجحت أو  الحالة السابعة:
شفي أبي سأتصدق بدرهم "، فلا بد هنا من حصول أحد الشرطين حتى يجب عليه 

 التصدق.
" ويتعدد المشروط بحرف " الواو "، كقولك: : أن يتعداد الشرط بلفظ " أو الحالة الثامنة

كتاباً ودرهماً "، فلا بد من حصول أحد الشرطين   " إن بنى زيد الجدار أو، نجح فأعطه
 وهما: البناء أو النجاح حتى يستحق المشروطين معاً وهما: الكتاب والدرهم.

أو " أيضاً،  : أن يتعدد الشرط بحرف " أو " ويتعداد المشروط بحرف " الحالة التاسعة
من  -هنا  -كقولك: " إن بنى زيد الجدار أو نجح فأعطه كتاباً أو درهماً "، فلا بد 

حصول أحد الشرطين وهما البناء أو النجاح حتى يستحق أحد المشروطين وهما: الكتاب 
 أو الدرهم.

 
 التخصيص بالصفة

 



صصات العموم من مخ -: اللفظ المشُعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام هيالصفة  
المتصلة، نقول: " أكرم الطلاب الناجحين "، فلفظ " الطلاب " عام يشمل الناجحين 
والراسبين، ولما وصف الطلاب بالناجحين أخرج الطلاب الراسبين، فيخص الناجحون 

 بالإكرام فقط.
 

والمراد بالصفة. الصفة المعنوية، لَ النعت المعروف في علم النحو، فتشمل الحال 
 ف والتمييز وغيرها.والظر 

والغالب في الصفةْ أن تجيء مخصصة للموصوف قبلها وربما تقدمت عليه كما في إضافة 
 الصفة إلى الموصوف.

ووجه التخصيص بالصفة: أنها تقصر الحكم على ما تصدق عليه وتخرج مفهومها عن 
                                                               نطاق الحكم إذا كان لها مفهوم معتبر.

فمثلا: اقرأ الكتب النافعة في البيت، فإن قولك لصديقك اقرأ الكتب، عام في كل   -أ
 كتاب ولكن الوصف بالنفع قصر حكم القراءة على النافع منها وأخرج ماعدا ذلك.

وكذلك "اقرأ الكتب " عام في كل مكان ولكن قولك "في البيت " قصر القراءة في  -ب
 دون غيره.مكان 

وقولك "إذا حضرت مبكراً أدركت الدرس الأول " فحضرت عام في جميع  -ج 
الأحوال، ومبكراً تخصيص له، ومن أمثلة التخصيص بالصفة قوله تعالى: }ومن لم 
يستطع منكم طولَ أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم 

 الصفة بالمؤمنات. المؤمنات{ . فلفظة }فتياتكم{ عامة خصصتها
شرط التخصيص بالصفة: ويشترط لذلك أن تكون الصفة متصلة بالموصوف لفظاً كما 

 في الشرط والَستثناء.
 

 :من الأمثلة على التخصيص بالصفة
 مثال النعت : أكرم الطلبة المجتهدين .

 مثال البدل : أكرم الطلبة من اجتهد منهم .
 لطلبة داخلين في المسجد .ومثال الحال : إذا قلت مثلا : أكرم ا



 حالَت الصفة مع الجمل ثلاث هي:و 
إن وقعت الصفة بعد جمل، كقولك: " أكرم العلماء والأدباء، والتجار  الحالة الأولى:

الطوال "، فإن الصفة ترجع إلى جميع الجمل وتخصصها، فكأنك قلت: أكرم العلماء 
 الطوال، والأدباء الطوال، والتجار الطوال.

إن وقعت الصفة قبل جمل، كقولك: أكرم الطوال من العلماء والتجار،  الثانية:الحالة 
فإن الصفة تعود إلى جميع الجمل وتخصصها فيكون المراد: أكرم الطوال من العلماء 

 والطوال من التجار فقط.
إن وقعت الصفة وسطاً بين جملتين كقولك: " أكرم العلماء الطوال  الحالة الثالثة:
فإن الصفة تعود إلى الجملة التي قبلها وتخص  صها فقط، أما ما بعدها فلا والتجار "، 

        ترجع إليه، والتقدير: أكرم العلماء الطوال، أما التجار فأكرمهم جميعاً: طوالهم 
 وقصارهم.

 
 التخصيص بالغاية

 
لى، الغاية هي: أن يؤتى بعد اللفظ العام بحرف من أحرف الغاية وهي: اللام، وحتى، وإ

من المخصصات المتصلة مثل: " أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار "، فهنا بين أن إكرام 
 العلماء ليس عاماً لجميع الأزمنة، بل مخصص إلى غاية دخولهم الدار فقط.

 قال المؤلف:
 

 غاية الشيء: نهايته ولها أدوات دالة عليها هي: إلى وحتى.
لأنها تخرج ما بعدها من عموم ما قبلها مثاله.  وهي التي يتقدمها عموم يشمل ما بعدها

قال تعالى: }قاتلوا الذين لَ يؤمنون بالله ولَ باليوم الآخر ولَ يحرمون ما حرم الله 
ورسوله، ولَ يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 

 صاغرون{ .
ل كل أحوالهم، فلولَ التخصيص بالغاية فإن ما قبل الغاية وهو الأمر بقتالهم عام يشم



 لكنا مأمورين بقتالهم سواء أعطوا الجزية أم لم يعطوها.
 

الغاية إذا كانت متعددة من المسائل التي يحسن التنبيه عليها هو تعدد الغاية و حالتها 
 فلها حالتان هما:

"، كقولك: " أن تكون الغاية متعددة وكانت على الجمع بحرف " الواو  الحالة الأولى:
كلوا الطعام "، فهنا يستمر الإكرام إلى تَام الغايتين يأأكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار و

 معاً وهما: دخول الدار، وأكل الطعام دون ما بعدهما.
أن تكون الغاية متعددة وكانت على التخيير بحرف " أو "، كقولك: " أكرم  الحالة الثانية:

لدار أو يدخلوا السوق "، فيقتضي ذلك استمرار الإكرام إلى تَام العلماء إلى أن يدخلوا ا
 دون ما بعدها. -أيهما كانت  -إحدى الغايتين 

 الغاية إذا ذكرت بعد جمل متعددة كقولك: " أكرم العلماءو ليعلم طالب العلم أن 
لماء والتجار إلى أن يدخلوا الدار "، فإن الغاية ترجع إلى الجملتين معاً أي: إكرام الع

يستمر إلى غاية دخولهم الدار، وإكرام التجار يستمر إلى غاية دخولهم الدار، وهذا 
مطلقاً، أي: سواء كانت الغاية واحدة كما مثلنا، أو متعددة على الجمع بالواو، كقولك: 

" أكرم العلماء والتجار إلى أن يدخلوا الدار والسوق "، أو على الجمع بأو كقولك: " 
التجار إلى أن يدخلوا الدار أو يدخلوا السوق "، وسواء كانت الغاية أكرم العلماء و 

معلومة الوقوع في وقتها كقولك: " أكرم العلماء إلى أن تطلع الشمس "، أو غير معلومة 
 الوقت كقولك: " أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار ".

 
 التخصيص ببدل البعض

لت عموم القوم وجعلت الإ كرام خاصاً بهم إذا قلت "أكرم القوم العلماء منهم" فقد أبد
 فهذا البدل مخصص عند البعض وهو الصحيح.

ومن أمثلته قوله تعالى: }ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا{ . فلفظ 
الناس عام يشمل المستطيع وغير المستطيع، فلما ذكر بعده بدل البعض خصصه 

 بالمستطيع.



 
فت هذا البستان على الطلبة الفقراء منهم فهنا الوقف خصص و من الأمثلة كذلك :وق
  .على الفقراء من الطلبة

 
 المخصصات المنفصلة

 
بعدما تكلم المؤلف على المخصصات شرع في بيان القسم الثاني منها و هي المخصصات 

 :حيث قال  المنفصلة
 

 تقدم تعريف المخصص المنفصل وهو أقسام نذكر بعضها فيما يلي:
التخصيص بالنص من الكتاب أو السنة وهو:                                                        أولَ:

إما آية تخصص عموم آية مثل قوله تعالى: }والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء{  /أ
خصص منه أولَت الأحمال بقوله تعالى: }وأولَت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن{ 

المطلقات قبل المسيس بقوله تعالى: }يَ أيها الذين آمنوا إذا نكحتم  وخص منه أيضا
 المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تَسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها{ .

 
تخصيص الكتاب بالكتاب جائز؛ لوقوعه في قوله تعالى: )وَالْمُحْصَنَاتُ م نَ الاذ ينَ أُوتُوا 

حيث ورد مخصصاً لقوله تعالى: )وَلََ تَ نْك حُوا الْمُشْر كَات  حَتىا الْك تَابَ م نْ قَ بْل كُمْ( 
يُ ؤْم نا(، أي: لَ يجوز نكاح المشركات إلَ نساء أهل الكتاب المحصنات، والوقوع دليل 

لأن العام والخاص من الكتاب دليلان قد ثبتا فيجب العمل بالخاص وما بقي  الجواز.و
 على حسب القدرة، وهذا أولى من إبطال أحدهما بعد التخصيص؛ جمعاً بين الدليلين

 .بالكلية
 
وإما حديث يخصص عموم آية مثل قوله تعالى: }حرمت عليكم الميتة " وخص منه  /ب

السمك والجراد بقوله صلى الله عليه وسلم: " أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان 



ض قل هو أذى فاعتزلوا فالجراد والحوت ". ومثل قوله تعالى: }ويسألونك عن المحي
النساء في المحيض ولَ تقربوهن حتى يطهرن{ خص بما روي عن عائشة وأم سلمة أنه 

 صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض أزواجه أن تشد إزارها فيباشرها وهي حائض.
 

قوله صلى الله عليه وسلم: " لَ يرث القاتل "، وقوله: " لَ يرث المسلم الكافر  كذلك
ُ في  أَوْلََد كُمْ(.ولَ الكاف يكُمُ اللَّا  ر المسلم "، حيث وردا مخص  صين لقوله تعالى: )يوُص 

فإنه خصص قوله تعالى: )الزاان يَةُ  و الغامدية و اليهوديين  ووقوعه في رجم ماعز بن مالك
ائَةَ جَلْدَةٍ( فأصبحت الآية قاصرة عل هُمَا م  ن ْ دٍ م  ى الزاني البكر، وَالزااني  فاَجْل دُوا كُلا وَاح 

 والزانية البكر.
 
 
وإما آية تخصص عموم حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: " ما أبين من حي   /ج 

فهو ميت " خص بقوله تعالى: " ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاَ إلى حين 
اتل والمقتول في ". ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالق

 النار" خص بقوله تعالى: }فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله{ .
وإما حديث يخصص عموم حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت  /د

السماء العشر" خص بقوله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق 
 صدقة".

 
صلى الله عليه  -ز تخصيص الكتاب والسنة بتقرير النبي يجو  يحسن التنبيه كذلك على أنه

لذلك الواحد على ذلك الفعل  -صلى الله عليه وسلم  -، لأن تقرير النبي -وسلم 
، وهو مقابل بالنص -مثلاً  -دليل على جواز ذلك الفعل  وسكوته عن الإنكار عليه

الحالة العمل بالخاص  العام من الكتاب أو السنة، فهما دليلان قد ثبتا، فيجب في هذه
 وما بقي بعد التخصيص؛ جمعاً بين الدليلين، وهو أولى من إبطال أحدهما بالكلية.

 



ثانياً: الإجماع، مثل قوله تعالى: }يوصيكم الله في أولَدكم للذكر مثل حظ الأنثيين{ 
 خص منه الولد الرقيق بالإ جماع ومنه تخصيص العمومات المانعة من الغرر بالإجماع على

 جواز المضاربة.
 

الإجماع يُخصص العام من الكتاب والسنة؛ لأن الإجماع أولى من عام الكتاب والسنة؛ 
لأنه نص، والنص قابل للتأويل، والإجماع غير قابل له، فيكون الإجماع أقوى والقوي 

 يخص  ص الضعيف ولوقوعه.
 

واحد منهما مائة جلدة{ ثالثاً: القياس، مثل قوله تعالى: }الزانية والزاني فاجلدوا كل 
فإن عموم الزانية خص بالنص وهو قوله تعالى في الإماء: }فإن أتين بفاحشة فعليهن 

نصف ما على المحصنات من العذاب{ وأما عموم الزاني فهو مخصص بقياس العبد على 
 الأمة لعدم الفارق.

 
من الكتاب القياس يخصص العام من الكتاب والسنة؛ لأن الخاص من القياس، والعام 

والسنة دليلان قد ثبتا، ولَ يمكن أن نقدم العام على الخاص؛ لأنه يلزم منه إلغاء الخاص 
لَ يجوز، أما تقديم الخاص فلا يوجب ذلك، بل فيه عمل بالخاص وعمل بما  بالكلية وهذا

   بقي بعد التخصيص، وهذا فيه جمع بين الدليلين.
                                                                                           

رابعاً: الحس، ومن أمثلته قوله تعالى: }تجبى إليه ثمرات كل شيء{ وقوله عن ملكة سبأ: 
}وأوتيت من كل شيء{ فإن المشاهد في مكة حرسها الله أنها لَ تجبى إليها جميع الثمار 

 بعض من كل شيء.على اختلافها وتنوعها وكذلك بلقيس لم تؤت ال
 

وهو: الدليل المأخوذ من أحد الحواس الخمس وهي: البصر،  -التخصيص بالحس   
كما   هذا جائز، لوقوعه، والوقوع دليل الجواز -والسمع، واللمس، والذوق، والشم 

 .أسلف المؤلف



خْ  » قال الإمام الشوكاني : ه  ب بَ عْض  مَا فإَ ذَا وَرَدَ الشارْعُ ب عُمُومٍ يَشْهَدُ الحْ سُّ با  ت صَاص 
نْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: }وَأُوت يَتْ م نْ  ، قاَلُوا: وَم  صًا ل لْعُمُوم  اشْتَمَلَ عَلَيْه  الْعُمُومُ، كَانَ ذَل كَ مُخَص  

اَ لَمْ تُ ؤْتَ بَ عْضَ الْأَشْيَاء ، الاتي  م نْ جُمْلَت هَا مَا كَانَ في  يَد  سُلَيْ  مَانَ،  كُل   شَيْء{  مَعَ أَنها
اَ{  وقوله: }يُجْبَى إ ليَْه  ثَمرََاتُ كُل   شَيْءٍ{. مْر  رَبه    كذلك قوله: }تُدَم  رُ كُلا شَيْءٍ بأَ 

نَاهُ م نَ الْعَام   الاذ ي أُر يدَ ب ه  الْخُصُوصُ وَهُوَ خُصُوصُ،  : وَفي  عَد   هَذَا نَظَرٌ؛ لأ  يُّ قاَلَ الزاركَْش 
. مَا أُوت يَ تْهُ هَذ ه    وَدَمارَتْهُ الر  يحُ لََ م نَ الْعَام   الْمَخْصُوص 

بَغ ي طَرْدُهُ. ، وَيَ ن ْ لْعَقْل  يص  با   قاَلَ: وَلَمْ يَحْكُوا الخْ لَافَ السااب قَ في  التاخْص 
َنا أَصْلَ  ؛ لأ  الْعُلُوم  كُل  هَا  وَنَازعََ الْعَبْدَر يُّ في  تَ فْر يق ه مْ بَيْنَ دَل يل  الحْ س   وَدَل يل  الْعَقْل 

، ف َ  ثْ لُهُ في  دَل يل  الْعَقْل  يُّ في  دَل يل  الحْ س   يَ لْزَمُهُ م  .وَلََ يَخْفَاكَ أَنا مَا ذكََرَهُ الزاركَْش  يُ قَالُ الحْ سُّ
جُّ ا ُ خَال قُ كُل   شَيْء{  وقوله: }وَللَّ ا  عَلَى النااس  ح  لْبَ يْت{  م نَ لَهُ: إ نا قَ وْلَهُ تَ عَالَى: }اللَّا

، وَإ لَا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ شهادة  الْعَام   الاذ ي أرُ يدَ ب ه  الْخُصُوصُ، لََ م نَ الْعَام   الْمَخْصُوص 
 انتهى «العقل وشهادة الحس.

 
خامساً: العقل، ومن أمثلته قوله تعالى: }الله خالق كل شيء{ فإن العقل دل على أن 

اته غير مخلوقة وإن كان لفظ الشيء يتناوله كما في قوله ذات الرب جل جلاله مع صف
 تعالى: }كل شيء هالك إلَ وجهه{ .

 
(، فالعقل  جُّ الْبَ يْت  التخصيص بالعقل جائز؛ لوقوعه في قوله تعالى: )وَللَّ ا  عَلَى النااس  ح 

يل اقتضى بنظره عدم دخول الصبي والمجنون بالتكليف بالحج، لعدم فهمهما، والوقوع دل
 الجواز.

 فوائد متنوعة:
 الفائدة الأولى:

مفهوم الموافقة والمخالفة يخصصان العام من الكتاب والسنة؛ لأن الخاص من مفهوم  
الموافقة والمخالفة، والعام من الكتاب والسنة، دليلان قد ثبتا وتعارضا ظاهراً، فيجب أن 



ذا أولى من إبطال أحدهما نعمل بالخاص وما بقي بعد التخصيص؛ جمعاً بين الدليلين، وه
 بالكلية.

ومثال التخصيص بمفهوم الموافقة: لو قال شخص: " كل من دخل داري فاضربه "، ثم 
قال: " إن دخل زيد فلا تقل له أف "، فإن مفهوم ذلك يدل على تحريم ضرب زيد، 

 وإخراجه من العموم.
" في أربعين شاة شاة : -صلى الله عليه وسلم  -ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة قوله 

: " في سائمة الغنم الزكاة "، -صلى الله عليه وسلم  -"، قد خصص بمفهوم قوله 
فتكون الزكاة واجبة في الغنم السائمة فقط، أما المعلوفة فتخرج عن الوجوب، والذي 

 أخرجها المفهوم.
 الفائدة الثانية:

م؛ لأن العام دليل ظاهر قول الصحابي وفعله ومذهبه لَ يخصص العمو الراجح عندي أن 
فيما اقتضاه من التعميم، ولم يوجد له ما يصلح أن يكون معارضاً له سوى فعل الصحابي 

لمعارضته؛ حيث إن فعله غير مستند إلى نص يدل على أن المراد  أو قوله وهو غير صالح
ن بذلك العام الخاص، بل يكون مستنداً إلى ما يظنه دليلاً أقوى منه: فيحتمل أن يكو 

دليلاً ويحتمل أن يكون غير دليل، وإذا قدرنا كونه دليلاً فيحتمل أن يكون أقوى من 
العموم، ويحتمل أن لَ يكون، وهذه الَحتمالَت متساوية، ولَ مرجح، أما العام فهو 
دليل لَ يحتمل شيئاً، فيقدم غير المحتمل على المحتمل، وعليه فلا يقوى قول الصحابي 

 ص العام من الكتاب والسنة.ومذهبه وفعله على تخصي
 الفائدة الثالثة:

العُرف لَ يخصص العام؛ لأن أفعال الناس وعاداتهم وأعرافهم لَ تكون حجة على 
الشرع، فيبقى اللفظ على عمومه ولَ يوجد له معارض، والعادات والأعراف لَ تصلح 

 أن تكون معارضة، فوجب العمل بعموم اللفظ.
 الفائدة الرابعة:

وهو مهم جدا لطالب العلم و يقبح الجهل  لمؤلف إلى مبحث المطلق و المقيدلم يتطرق ا
                                                              :به و يمكن تلخيصه كالآتي



» المطلق لغة : ضد المقيد .واصطلاحا : ما دل على الحقيقة بلا قيد . فخرج بقولنا : 
نه يدل على العموم ، لَ على مطلق الحقيقة فقط .وخرج ، لأ«ما دل على الحقيقة 

:أي : لَ يدل « ما دل على الحقيقة بلا قيد » وقوله :  المقيد .« بلا قيد » بقولنا : 
على حقيقة الشيء فقط بلا قيد مثل : إنسان ، حيوان ، درهم ، دينار ، بيت ، دار 

« يدل على حقيقة بلا قيد مطلقا لأنه » .........وما أشبه ذلك . كل ذلك نسميه 
 )رقبة  )المطلق هنا : قوله :   )فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ): -تعالي  –.كقوله 

هنا من  )رقبة)لأنها تصدق لواحد ، فلو عتقت رقبة واحده صرت ممتثلا للأمر فكلمة 
ين باب المطلق ، وليس من باب العام لأنه لَ يلزمني أن اعتق جميع الرقاب ، والفرق ب

طلق بدلي .و أما المقيد لغة : ما جعل فيه العام والمطلق أن عموم العام شمولي وعموم الم
اصطلاحا : ما دل على الحقيقة بقيد . واللفظ إذا ورد مطلقا ولم  قيد من بعير ونحوه .و

يرد تقييده أو ورد مقيدا ولم يرد إطلاقه فلا محل لبحثه هنا ، وإنما محل البحث هنا عند 
فتحرير :» وقوله « فتحرير رقبة » للفظ مطلقا مرة ، ومقيدا مرة أخري ، كقوله : ورود ا

 « .رقبة مؤمنة 
 و لها حالَت أربع: بهذا المبحث هي أقسام المطلق و المقيد ةو من المسائل المهمة المتعلق

أن يتحد حكمها وسببها ، كالصوم في كفارة اليمين ، فقد ورد فيه نص مطلق وهو /1
فصيام ثلاثة :»د وورد فيه نص مقيد وهو قراءة ابن مسعو  )فصيام ثلاثة أيَم  )قوله : 

فالجمهور على أنه يجب في هذا القسم حمل المطلق على المقيد وتقييده « أيَم متتابعة 
حنيفة أنه لَ يحمل المطلق على المقيد  بقيده ، ونسب الشيخ الموفق ابن قدامة إلي أبي

 لى النص ، والزيَدة على النص نسخ عنده .هنا بدعوى أن القيد زيَدة ع
قيدت الرقبة تق في كفارة الظهار والقتل ، فقد الحكم ويختلف السبب ، كالع دأن يتح/2

في كفارة القتل بالإيمان ، وأطلقت في الظهار ، والحكم متحد وهو عتق الرقبة والسبب 
 مختلف وهو الظهار والقتل .

ثر الحنفية وبعض الشافعية : أنه لَ يحمل المطلق وأك –رحمه الله  –وقد روي عن أحمد 
 على المقيد هنا لإمكان العمل بكل واحد مهما .

 وقال قوم : يحمل عليه .



أن يختلف الحكم ويتحد السبب ، كالصوم والعتق والإطعام في كفارة الظهار فالصوم /3
ا القيد والسبب وأطلق الإطعام فلم يقيد بهذ )من قبل أن يتماسا  )والعتق قيد بقوله : 

 واحد .
ومذهب عامة أهل العلم على أنه لَ يحمل المطلق على المقيد هنا لأن فائدة حمل المطلق 
على المقيد اتحاد الحكم والتخلص من تعدده وتعارضه اللذين هما على خلاف الأصل ، 

 فإذا كان حكمهما مختلفا امتنعت الفائدة من حمل المطلق على المقيد .
العلم إلي أنه يحمل المطلق على المقيد هنا ، فقيدوا الإطعام في الظهار وذهب بعض أهل 

 بكونه قبل المسيس نظرا لَتحاد السبب .
بالمرافق ، واليد في السرقة  ةأن يختلف الحكم والسبب كاليد في الوضوء ، وردت مقيد/4

وردت مطلقة ، والحكم مختلف وهو الغسل والقطع ، والسبب مختلف وهو الوضوء 
 لسرقة .وا

 وهذا القسم انعقد إجماع أهل العلم على أنه لَ يحمل فيه المطلق على المقيد .
 يكون في أمور هي:أنه لمطلق با و من المباحث المتعلقة

 : يكون في معرض الأمر، كقولك: " أعتق رقبة "، أو " أعط طالباً جائزة ".الأول
 يرُ رقََ بَةٍ(.: يكون في مصدر الأمر، كقوله تعالى: )فَ تَحْر  الثاني

: يكون في مصدر الخبر عن المستقبل، كقوله عليه السلام: " لَ نكاح إلَ بولي "، الثالث
 وقولك: " سأعتق رقبة ".

يكون في الألفاظ الدالة على  الأول: يكون في أمرين هما:ليعلم طالب العلم أن المقيد  و
، أو ما تناول معيناً كزيد وهذا الرجل. يكون في الألفاظ الدالة على  :الثانيمدلول معينا

غير معين، ولكنه موصوف بوصف زائد على مدلول المطلق، كقوله تعالى: )فَ تَحْر يرُ رقََ بَةٍ 
نَةٍ(  - مقي  دات المطلق هي مخصصات العموم المتصلة والمنفصلةو ليعلم كذلك أن  مُؤْم 

ب، وبالسنة، ومطلق ، فعلى هذا: فإنه يجوز تقييد مطلق الكتاب بالكتا-السابقة الذكر 
السنة بالسنة والكتاب، وتقييد مطلق الكتاب والسنة بالإجماع، والقياس، والمفاهيم ونحو 

 .ذلك
 المعاني لحروفباالفائدة الخامسة متعلقة 



في مبحث الألفاظ وهذا  المعاني لحروفبارت عادة الأصوليين أن يفردوا بابا خاصا ج
 ذكر لأهم ما ورد في ذلك:

 د الكريم النملة رحمه الله :                                                        قال الشيخ عب
 تأتي للمعاني التالية: الواو ""  »

أنها تأتي عاطفة، وهي لمطلق الجمع من غير إشعار بخصوصية المعية أو الترتيب.  أولًَ:
ير ملاحظة المعطوف عليه في حكم واحد من غ فالواو تدل على جمع المعطوف و

فإنما هو من خارج  ةحصولهما معاً، أو أن أحدهما قبل الآخر، فإذا وجد ترتيب أو معيا 
دلَلة الواو؛ لأن أهل اللغة يستعملون الواو في أبنية يمتنع فيها الترتيب كقولهم: " تقاتل 
زيد وعمرو "، فلو كانت للترتيب لما حسن هذا، حيث لَ ترتيب فيه، وكذلك قولهم: " 

 زيد وعمرو قبله "، فلو كانت للترتيب: للزم التناقض.جاء 
ولأنه لو قال قائل: " رأيت زيداً وعمراً "، فإنه يسبق إلى فهم السامع أنه رآهما معاً، ولَ 
يسبق إلى فهمه أنه رأى زيداً قبل عمرو، وسبق الفهم يدل على الحقيقة، فلا تكون الواو 

 للترتيب حقيقة.
ج لو قال: " إن دخلت الدار وكلمت زيداً فأنت طالق "، فإنه وبناء على ذلك: فإن الزو 

 لَ يقع الطلاق حتى تدخل وتكلم، ولَ فرق في أيهما المقدم.
 أن الواو تأتي بمعنى " مع "، مثل: " سرت والليل ". ثانياً:
سَاء  مَثْنَى " أو "، كقوله تعالى: )فاَنْك حُوا مَا طاَبَ لَكُمْ م نَ الن    أن الواو تأتي بمعنى ثالثاً:

 وَثُلَاثَ وَربَُاعَ(.
خُونَ في   رابعاً: ُ وَالرااس  أن الواو تأتي للاستئناف، كقوله تعالى: )وَمَا يَ عْلَمُ تَأْو يلَهُ إ لَا اللَّا

 الْع لْم  يَ قُولُونَ(.
 : تأتي الواو بمعنى " رب " كقول الشاعر:خامساً 

 العيسوبلدة ليس بها أنيس. . . إلَ اليعافير وإلَ 
 أي: ورب بلدة.

 ((.2( وَليََالٍ عَشْرٍ )1تأتي الواو للقسم، كقوله تعالى: )وَالْفَجْر  ) سادساً:
 تأتي الواو بمعنى الحال، كقولك: " جاء زيد وهو يضحك ". سابعاً:



وإذا أطلقت الواو فإنها تكون عاطفة متضمنة مطلق الجمع، ولَ تستعمل في غير ذلك 
 .من المعاني إلَ بقرينة

 تأتي للمعاني الآتية: " الفاء "
أنها تأتي عاطفة، وهي للترتيب والتعقيب؛ حيث إنها تفيد لغة: إن ما بعدها ثبت له  أولًَ:

الحكم بعد ثبوته لما قبلها من غير مهلة، فإذا قلت: " جاء زيد فعمرو"، أفاد هذا: أن 
 ان.عمراً ثبت له المجيء بعد مجيء زيد من غير تراخ بينهما في الزم

والوقوع هذا دل على أنها للترتيب، ودل على أنها للتعقيب وقوعها في جواب الشرط  
 كقولك: " إن دخلت الدار فأنت طالق "، فالطلاق يقع بعد الدخول مباشرة.

وبناء على هذا: فإنه لو قال الزوج: " إن دخلت هذه الدار فدخلت هذه الدار الأخرى 
لق حتى تدخل الدار الأولى قبل الثانية، فلو عكست فأنت طالق "، فإنه يلزم أنها لَ تط

 لم تطلق؛ لأن الفاء للترتيب.
 تأتي الفاء بمعنى " الواو "، كقول امرئ القيس: ثانياً:

 بسقط اللوى بين الدخول فحومل
والفاء عند التجرد تستعمل حقيقة في العطف والترتيب، والتعقيب، ولَ تستعمل في غيره 

 إلَ بقرينة.
فيد التشريك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه، والترتيب بينهما بمهلة  ت " ثم ":

كقولك: " جاء زيد ثم عمرو "، دل على ذلك الَستقراء والتتبع لكلام العرب، 
 والَستعمال كقوله تعالى: )ثماُ أنَْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ(.

ولَدهم "، فإنه لَ وبناء على ذلك: فإنه إذا قال: " وقفت على أولَدي ثم على أ
 يستحق أحد من البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول.

 تأتي للمعاني التالية: " أو "
أنها تفيد أحد الشيئين أو الأشياء، وهي تقع بين اسمين، كقولك: " جاء زيد أو  أولًَ:

 عمرو "، وبين فعلين كقولك: " خُط هذا الثوب أو ابن هذا الجدار ".
تأتي للشك، وهي المختصة بالخبر، كقولك: " جاء زيد أو عمرو "، دل على  أنها ثانياً:

 ذلك الَستقراء لكلام العرب، كقوله تعالى: )لبَ ثْ نَا يَ وْمًا أَوْ بَ عْضَ يَ وْمٍ(.



 أنها تأتي للإباحة، كقولك: " جالس الفقهاء أو الأدباء ". ثالثاً:
الجمع، كقولك: " تزوج هنداً أو أختها "، أما أنها تأتي للتخيير، وهي التي يمتنع فيه  رابعاً:

 الإباحة فيجوز الجمع بينهما.
أنها تأتي بمعنى " الواو " فتكون لمطلق الجمع، كقوله تعالى: )إ لَا ل بُ عُولتَ ه نا أَوْ  خامساً:

 آبَائ ه نا(.
ائَة  ألَْفٍ أَوْ أنها تأتي للإضراب، بمعنى " بل "، كقوله تعالى: )وَأَرْسَلْنَاهُ إ لَى  سادساً:  م 

 ((، أي: بل يزيدون.147يَز يدُونَ )
 أنها تأتي بمعنى " إلَ "، كقولك: " لأقتلن الكافر أو يُسلم "، أي: إلَ أن يسلم. سابعاً:
 أنها تأتي بمعنى " إلى "، كقولك: " لألزمنك أو تقضيني حقي ". ثامناً:

 الكلمة اسم أو فعل أو حرف ".أنها تأتي للتقسيم بين الأشياء، كقولك: "  تاسعاً:
والأصل في: " أو " هو المعنى الأول وهي: تفيد أحد الشيئين أو الأشياء، فإن كانت في 

أمر أفادت التخيير بينهما، وإن كانت في نهي أفادت العموم، وحظر كل واحد منهما 
ير ذلك من منفرداً أو هما معاً مجتمعين، كقولك: " لَ تكلم زيداً أو عمراً " ولَ تفيد غ

 المعاني إلَ بقرينة.
بناء على ذلك: فلو قال في النفي: " والله لَ أكلم زيداً أو عمراً "، فإنه لو كلام واحداً  و

 منهما أو كلمهما معاً: حنث.
 ولو قال في الإثبات: " والله لأدخلن هذه أو هذه الدار " برا بدخول إحدى الدارين.

 تأتي للمعاني التالية: " الباء "
أنها تأتي للإلصاق، وهو: إضافة الفعل إلى الَسم فيلصق به بعد ما كان لَ يضاف  أولًَ:

 إليه لولَ دخولها، وهو قسمان:
 : إلصاق حقيقي، كقولك: " مسحت برأسي "، و " مسكت بالقلم ".القسم الأول
 : إلصاق مجازي، كقولك: " مررت بزيد ".القسم الثاني

تعانة، وهي: الداخلة على آلة الفعل، كقولك: " قطعت أنها تأتي بمعنى الَس ثانياً:
 بالسكين ".



ثالثاً: تأتي بمعنى المصاحبة، وهي التي يصلح في موضعها " مع "، كقولك: " جاء زيد 
 بسلاحه ".

: " لقد شهدت في دار عبد الله -صلى الله عليه وسلم  -تأتي بمعنى البدل كقوله  رابعاً:
 به حمر النعم "، أي: ما أحب أن يكون لي بديلاً عنه بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي

 حمر النعم.
 تأتي بمعنى " عن " التي للمجاوزة، كقوله تعالى: )فاَسْأَلْ ب ه  خَب يراً(. خامساً:
 تأتي للقسم، كقولك: " بالله لأقومن ". سادساً:
 تأتي بمعنى " إلى "، كقولك: " قد أحسن بي "، أي: إليا. سابعاً:

تأتي بمعنى " على " كقوله تعالى: )وَم نْ أَهْل  الْك تَاب  مَنْ إ نْ تَأْمَنْهُ ب ق نْطاَرٍ يُ ؤَد  ه   :ثامناً 
 إ ليَْكَ( أي: على قنطار.

أنها تأتي بمعنى " في " الظرفية الزمانية، كقوله تعالى: )وَإ ناكُمْ لتََمُرُّونَ عَلَيْه مْ  تاسعاً:
يَن ) للايْ 137مُصْب ح  (، أي: وفي( وَبا  الليل، والظرفية المكانية كقوله تعالى: )وَلَقَدْ نَصَركَُمُ  ل 

ُ ب بَدْرٍ وَأنَْ تُمْ أَذ لاةٌ( أي: في بدر.  اللَّا
 أنها تأتي بمعنى السبب كقوله تعالى: )فَكُلاا أَخَذْنَا ب ذَنْب ه ( أي: بسبب ذنبه. عاشراً:

نها للإلصاق ولَ تستعمل في غيره من والأصل في استعمال " الباء " هو الأول وهو: أ
 المعاني إلَ بقرينة.

 وتأتي للمعاني التالية: " اللام "
 تأتي للاختصاص حقيقة؛ وتستعمل للملك مجازاً؛ لأمرين: أولًَ:

 أولهما: أن الَختصاص معنى عام لجميع موارد استعمالها.
مختص بملكه،  ثانيهما: أن الملك اختصاص، وليس كل اختصاص ملكاً، أي: كل مالك

 مثال ذلك: " المال لزيد "، و " الباب للمسجد ".
 أنها تأتي للملك، كقولك: " هذا المال لزيد ". ثانياً:
أنها تأتي للاستحقاق، كقولك: " النار للكافرين " والفرق بين الَختصاص،  ثالثاً:

بمملوك والَستحقاق، والملك هو: أن ما صح أن يقع فيه التملك، وأضيف إليه ما ليس 
له التملك  له فاللام معه لَم الَختصاص، كقولك: " الباب للمسجد "، أما ما لَ يصح



فاللام معه لَم الَستحقاق كقولك: " النار للكافرين "، أما ما عدا ذلك فاللام لَم 
 الملك.
 أنها تأتي للتعدية، كقولك: " ما أضرب زيداً لعمر ". رابعاً:

قوله تعالى: )فاَلْتَ قَطهَُ آلُ ف رْعَوْنَ ل يَكُونَ لَهمُْ عَدُواا وَحَزَنًا(، أنها تأتي للصيرورة، ك خامساً:
 أي: ليصير لهم، وهذا عند البصريين.

تًا(. سادساً:  أنها تأتي للتعليل، كقوله تعالى: )ل نُحْي يَ ب ه  بَ لْدَةً مَي ْ
ورة، فليس فيها إلَ والفرق بينهما: أن لَم التعليل تأتي للتعليل، والترتيب، أما لَم الصير 

 الترتيب.
أنها تأتي بمعنى " في "، كقوله تعالى: )وَنَضَعُ الْمَوَاز ينَ الْق سْطَ ل يَ وْم  الْق يَامَة (، أي:  سابعاً:

 في يوم القيامة.
 أنها تأتي بمعنى " من " كقولك: " سمعت له صراخاً " أي: منه. ثامناً:

لعائشة لما  -صلى الله عليه وسلم  -الرسول أنها تأتي بمعنى " على "، كقول  تاسعاً:
أرادت شراء بريرة وإعتاقها: " خذيها واشترطي لهم الولَء، فإن الولَء لمن أعتق "، أي: 

 اشترطي عليهم.
أنها تأتي بمعنى التمليك، كقولك: " وهبت لزيد ديناراً "، أي: ملاكت الدينار  عاشراً:

 زيداً.
نا ربَاكَ أَوْحَى لَهاَ(، أي: إليها.أنها تأتي بمعنى " إلى حادي عشر:   "، كقوله تعالى: )بأَ 

 ،) ثاني عشر: أنها تأتي بمعنى " عند " الزمانية، كقوله تعالى: )أَق م  الصالَاةَ ل دُلُوك  الشامْس 
 : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ".-صلى الله عليه وسلم  -وكقوله 

للاختصاص حقيقة، ولَ تستعمل لأي معنى آخر من  والأصل في استعمال " اللام " أنها
 المعاني المذكورة إلَ بقرينة.

 وتأتي للمعاني الآتية: " في "
أنها تأتي ظرفية مكانية، كقولك: " تعلمت في الكلية، وتأتي ظرفية زمانية كقولك: "  أولًَ:

 جئتك في المساء ".
(.أنها تأتي بمعنى " على "، كقوله تعالى: )وَلَأُ  ثانياً:  صَل  بَ ناكُمْ في  جُذُوع  الناخْل 



: " دخلت امرأة الجنة -صلى الله عليه وسلم  -أنها تأتي للسببية والتعليل، كقوله  ثالثاً:
 في هراة ".

وَاه ه مْ( أي: إليها. رابعاً: يَ هُمْ في  أَف ْ  أنها تأتي بمعنى: " إلى "، كقوله تعالى: )فَ رَدُّوا أيَْد 
كقوله تعالى: )وَقاَلَ اركَْبُوا   -وهي: التي يفيد الكلام بدونها  -مؤكدة  أنها تأتي خامساً:

 ف يهَا(، أي: اركبوها.
أنها تأتي بمعنى " مع "، كقوله تعالى: )قاَلَ ادْخُلُوا في  أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ م نْ قَ بْل كُمْ(،  سادساً:

 أي ادخلوا مع أمم.
 في غير ذلك إلَ بقرينة.وتستعمل " في " للظرفية حقيقة، ولَ تستعمل 

 وتأتي للمعاني الآتية: " م نْ "
إنها تأتي لَبتداء الغاية في المكان وفي الزمان، كقولك في المكان: " لك من الأرض  أولًَ:

 من هذا إلى هذا "، وكقولك في الزمان: " زرتك من الصباح إلى المساء ".
 عام ".أنها تأتي للتبعيض، كقولك: " كُل من هذا الط ثانياً:
صلى  -أنها تأتي لتبيين الجنس. كقولك: " اشتريت متراً من الأرض "، ومنه قوله  ثالثاً:

 : " التمس ولو خاتَاً من حديد ".-الله عليه وسلم 
يََت نَا( أي:  رابعاً: بوُا بِ  أنها تأتي بمعنى " على "، كقوله تعالى: )وَنَصَرْنَاهُ م نَ الْقَوْم  الاذ ينَ كَذا

 قوم.على ال
( أي: بطرف. خامساً:  أنها تأتي بمعنى " الباء "، كقوله تعالى: )يَ نْظرُُونَ م نْ طَرْفٍ خَف يٍ 
نْكُمْ مَلَائ كَةً في  الْأَرْض   سادساً: أنها تأتي بمعنى البدل، كقوله تعالى: )وَلَوْ نَشَاءُ لَجعََلْنَا م 

 (( أي: بدلكم.60يَخْلُفُونَ )
( أي: في  أنها تأتي بمعنى سابعاً: " في "، كقوله تعالى: )أَروُني  مَاذَا خَلَقُوا م نَ الْأَرْض 

 الأرض.
هُمْ أَمْوَالُهمُْ وَلََ أَوْلََدُهُمْ م نَ اللَّا   ثامناً: َ عَن ْ أنها تأتي بمعنى " عند "، كقوله تعالى: )لَنْ تُ غْني 

ئًا( أي: عند الله.  شَي ْ
(، أي: أنها تأتي للتعليل، كقوله تعالى تاسعاً: : )يَجْعَلُونَ أَصَاب عَهُمْ في  آذَانه  مْ م نَ الصاوَاع ق 

 لأجل الصواعق.



وتستعمل " م نْ " لَبتداء الغاية لكثرة استعمالها فيه، والكثرة يرجح بها، وعلى ذلك فلا 
 انتهى ملخصا «تستعمل في غير ابتداء الغاية من المعاني إلَ مجازاً فتحتاج إلى قرينة.

 
 النسخ

ريفه: لغة يطلق بمعنى الإ زالة؛ ومنه نسخت الشمس الظل أي أزالته وحلت محله تع
ونسخت الريح الأثر أي  أزالته، ويطلق أيضاً على ما يشبه النقل تقول: نسخت 

 الكتاب أي نقلت شيئاَ يشبه ما فيه، ووضعته في محل آخر.
ول إذ النسخ في والذي يوافق المعنى الَصطلاحي للنسخ من معنييه اللغويين هو الأ

 الَصطلاح: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه.
شرح التعريف: الثابت وصف للحكم، وبخطاب متقدم متعلق بالثابت، وبخطاب الثانية 

 متعلق برفع، والضمير في عنه راجع للثابت بخطاب متقدم.
لذلك. فيخرج منه بقيد رفع الحكم جنس يعم النسخ وغيره مما يخرج بالقيود التالية 

"الثابت بخطاب متقدم " البراءة الأصلية فإيجاب الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير 
ذلك رفع للبراءة الأصلية وليس بنسخ ويخرج منه بقيد "بخطاب آخر " رفع الحكم 

بالجنون والموت: ويخرج بقيد " متراخ عنه " ما كان متصلا بالخطاب كالتخصيص فإن 
ى نسخاً.                                                                           ذلك لَ يسم

واليك مثلا نزيد به التعريف وضوحاً وهو أن الواجب في أول الإ سلام مصابرة الواحد 
من المسلمين للعشرة من الكفار في الحرب ثم نسخ ذلك بوجوب مصابرة الواحد من 

فار فوجوب مصابرة الواحد للعشرة حكم ثبت بخطاب متقدم المسلمين للاثنين من الك
هو قوله تعالى: }إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين{ فرفع هذا الحكم بخطاب 
آخر متأخر عنه وهو قوله تعالى: }الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن 

 منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين{ الآية.
 

نْهُ: نَسَخَت  الشامْسُ الظ  لا،  النسخُ  :ؤلفكما أفاد الم زاَلةَُ، وَم  بْطاَلُ وَالْإ  في  اللُّغَة : الْإ 
تَصَرَ الْعَسْكَر يُّ. وَيطُْلَقُ وَيُ رَادُ ب ه   ، وَعَلَيْه  اق ْ نْهُ: تَ نَاسُخُ الْقُرُون  ، وَم  وَالر  يحُ آثَارَ الْقَدَم 



نْهُ نَ  خُ الن اقْلُ وَالتاحْو يلُ، وَم  سَخْتُ الكتاب، أي: نقلته، ومنه قَ وْل ه  تَ عَالَى: }إ ناا كُناا نَسْتَ نْس 
تُمْ تَ عْمَلُونَ{ ،  نْهُ تَ نَاسُخُ الْمَوَار يثمَا كُن ْ  .وَم 

َا دُونَ الْآخَر ؟ فَحَكَى الصاف  يُّ  الهْ نْد يُّ ثماُ اخْتَ لَفُوا: هَلْ هُوَ حَق يقَةٌ في  الْمَعْنَ يَيْن  أَمْ في  أَحَد هم 
. زاَلَة ، مَجَازٌ في  الن اقْل   عَن  الْأَكْثَر ينَ أنَاهُ حَق يقَةٌ في  الْإ 

. : إ ناهُ حَق يقَةٌ في  الن اقْل  يُّ  وَقاَلَ الْقَفاالُ الشااش 
:ُّ ، وَالْغَزَالي  ي عَبْدُ الْوَهااب  ُّ، وَالْقَاض  ني  ي أبَوُ بَكْرٍ الْبَاق لاا إ ناهُ حَق يقَةٌ ف يه مَا،  وَقاَلَ الْقَاض 

سْت عْمَال ه  ف يه مَا. نَ هُمَا لَفْظاً، لَ   مُشْتَر كٌ بَ ي ْ
َنا بَيْنَ نَ  ؛ لأ  اَكًا مَعْنَو يَا نَ هُمَا اشْتر  ": إ ناهُ مُشْتَركٌَ بَ ي ْ سْخ  وَقاَلَ ابْنُ الْمُن ير  في  "شَرْح  الْبُرهَْان 

نَاهُ زاَلَ الشامْس  الظ  لا، وَنَسْخ  الْك تَا ٌ؛ لأ  قْدَاراً مُشْتَر كًا، وَهُوَ الرافْعُ، وَهُوَ في  الظ  ل   بَين   ب  م 
لْك تَابةَ  لَمْ يَكُنْ  د  ه ، وَفي  نَسْخ  الْك تَاب  مُتَ عَذ  رٌ، م نْ حَيْثُ إ نا الْكَلَامَ الْمَنْسُوخَ با  ب ض 

، فَكَانَ ل لْأَ  فاَدَة  خُ مُسْتَ فَادًا إ لَا م نَ الْأَصْل  لْإ  ياةٌ، فإَ ذَا "نَسَخْتَ"صْل  با  الْأَصْلَ  صُوص 
. ارْتَ فَعَتْ ت لْكَ الخصوصية، وارتفاع ياةُ سَوَاءٌ في  مُسَماى الرافْع   الْأَصْل  وَالْخُصُوص 

نَ هُمَا هُوَ الت اغْي يُر، وَقَدْ صَراحَ ب ه  الْجوَْهَر    يُّ.وَق يلَ: الْقَدْرُ الْمُشْتَركَُ بَ ي ْ
خَةٌ  اَ نَاس  نها خَةٌ ل لْآثَار  "وَالشامْسَ بأَ  اَ نَاس  نها ": فإَ نْ ق يلَ: وَصْفُهُمُ الر  يحَ بأَ   قاَلَ في  "الْمَحْصُول 

ُ تَ عَالَى، وَإ ذَا كَانَ ذَل كَ مَجَازاً امْتَ نَعَ  " هُوَ اللَّا َنا الْمُز يلَ ل لْآثَار  وَالظ  ل   ل لظ  ل   مَجَازٌ؛ لأ 
سْت دْلََلُ ب ه  عَلَى كَوْن  اللافْظ  حَق يقَةً في  مَدْلُول ه ، ثماُ نُ عَار ضُ مَا ذكََرْتَُوُهُ، وَنَ قُولُ: الناسْخُ ا  لَ 

قُلُ  قُلُهُ إ ليَْه ، أَوْ تَ ن ْ نْهُ نَسَخَ الْك تَابَ إ لَى ك تَابٍ آخَرَ، كَأنَاكَ تَ ن ْ هُوَ: الن اقْلُ وَالتاحْو يلُ، وَم 
كَا نْهُ تَ نَاسُخُ الْأَرْوَاح يَ تَهُ،ح  اَ وَم  ، إ نما ، قَ رْنًا بَ عْدَ قَ رْنٍ، وَتَ نَاسُخُ الْمَوَار يث  ، وَتَ نَاسُخُ الْقُرُون 

، فَ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ اللافْظُ حَق يقَةً في   دٍ إ لَى آخَرَ، بَدَلًَ عَن  الْأَوال  هُوَ التاحَوُّلُ م نْ وَاح 
، وَيَ لْزَ  يحُ.الن اقْل  جْ  ، وَعَلَيْكُمُ الترا اَك  شْتر  عًا ل لا  زاَلَة ، دَف ْ  مُ أَنْ لََ يَكُونَ حَق يقَةً في  الْإ 

 الْجوََابُ عَن  الْأَوال  م نْ وَجْهَيْن :
خُ ل ذَل كَ، م نْ حَيْثُ ف عْل  ا ُ تَ عَالَى هُوَ النااس  لشامْس  أَحَدُهُمَا: أنَاهُ لََ يَمتَْن عُ أَنْ يَكُونَ اللَّا

خَيْن ، ل كَوْنه  مَا مُختَْصايْن  ب ذَل كَ  زاَلَة ، وَيَكُونَان  أيَْضًا نَاس   التاأْث ير .وَالر  يح  الْمُؤَث  رَيْن  "في  ت لْكَ الْإ 
اَ أَخْطئَُوا في  إ ضَافَة  الناسْخ  إ لَى الشامْس  وَالر  يح    ".وَثَان يه مَا: أَنا أَهْلَ اللُّغَة  إ نما



زاَلَة ، لََ إ سْنَادُهُمْ هَذَا  فَ هَبْ أنَاهُ كَذَل كَ لَك نا مُتَمَساكَنَا إ طْلَاقُ هُمْ لَفْظَ الناسْخ  عَلَى الْإ 
.  الْف عْلَ إ لَى الر  يح  وَالشامْس 

دَ الن اقْلُ  نَاهُ حَيْثُ وُج  ؛ لأ  : أَنا الن اقْلَ أَخَصُّ م نَ الزاوَال  فَةٌ وَعَن  الثااني  فَ قَدْ عُد مَتْ ص 
فَةٌ أُخْرَى، فإَ ذَا مُطْلَقُ الْعَدَم  أَعَمُّ م نْ عَدَم  تَحَصُّل  شيء آخر عقبية،  حَصَلَتْ عَق يبَ هَا ص 
، كَانَ جَعْلُهُ حَق يقَةً في  الْعَام   أَوْلَى م نْ جَعْل ه  حَق يقَةً في   وأنه دار اللافْظُ بَيْنَ الْعَام   وَالْخاَص  

. انْ تَ هَى.ا مَ تَ قْر يرُهُ في  ك تَاب  اللُّغَات  ، عَلَى مَا تَ قَدا    لْخاَص  
 

 جواز النسخ ووقوعه
النسخ جائز عقلا وواقع شرعاً ودليل ذلك قوله تعالى: }ما ننسخ من آية أو ننسها 

نأت بخير منها أو مثلها{ ، وقوله تعالى: }يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب{ 
 قوله: }وإذا بدلنا آية مكان آية{ ، الآية.، و 

وقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: "كنت نهيتكم عن زيَرة القبور فزوروها فإنها 
 تذكر الآخرة".

فدل ذلك على جوازه عقلا وشرعاً إذ لو كان ممتنعاً لم يقع لكنه وقع للنصوص المذكورة 
 وما في معناها.

 
 عقلا: من الأدلة على جواز النسخ

: أنا نعلم بصحة تحريك الجسم بعد تسكينه، وتفريقه بعد جمعه، وإماتته بعد الدليل الأول
تسكينه، عنه إلَ ما في تحريك الجسم بعد  وليس في الأمر بالشيء بعد النهي إحيائه.،

ز، وجب أن يكون الأمر بالشيء كان ذلك كله من جملة الجائ  وتبييضه بعد تسويده وإذا
 نسخ.ه من جملة الجائز، وهذا هو الالنهي عن بعد

 -يمتنع أن يأمر اللَّا  : أنا نعلم اختلاف المصلحة باختلاف الأزمان، فلاالدليل الثاني
زمن، ثم العباد لهم مصلحة فيه في هذا ال أن -سبحانه  -فعل في زمان لعلمه بال -تعالى 

اد لو عملوا بذلك ن العبأ -سبحانه  -في زمن آخر لعلمه  ينهاهم عنه ويحرمه عليهم
 مفسدة، كما يفعل الطبيب بالمريض؟هذا الزمن الثاني لترتب عليه  الفعل في



زمن آخر بسبب  حيث يأمره باستعمال دواء خاص في بعض الأزمنة، وينهاه عنه في
 اختلاف المصلحة.

ل ينسخه، سواء نسخ قب : أنه لَ يمتنع عقلاً أن يأمر اللَّا تعالى بالشيء ثمالدليل الثالث
على فعله، أو فعل الشيء قبل نسخه، أو عزم  بتلاء، فمنالفعل، أو بعده للامتحان والَ

ظهرت عليه أي علامة تدل على استعداده لَمتثال ذلك الأمر قبل  استعد للامتثال، أو
 ينسخ: فإنه يثاب.ومن لم يمتثل، ولم تظهر عليه أيُّ علامة للامتثال فإنه يأثم. أن

والمرض جاز أن يطلق الأمر  ذا جاز أن يطلق الأمر ثم يسقطه بالعجز: أنه إالدليل الرابع
 ويسقطه بخطاب آخر.

صفة، ثم بنقله إلى صفة  خلقا على -تعالى  -أنه إذا جاز أن يخلق اللَّا  الدليل الخامس:
إلى الشباب، ثم إلى الكهولة، ثم إلى الشيخوخة، ثم  أخرى: مثل أن يخلقه طفلًا، ثم ينقله

فوجب أن يجوز  من غير اختيار للعبد، ولم يكن ذلك قبيحا في شرع ولَ عقل، وتإلى الم
 أن يكلف اللَّا خلقه بعبادة ثم ينقلهم عنها. -هنا  -

و بالنسبة لجواز النسخ شرعا فهو مذهب الجماهير العلماء و هو المذهب الحق الذي 
 تدل عليه الأدلة 

مسلم  وأب  القول الثاني صاحبل به طرفا من الدليل الذي استد و بهذه المناسبة أذكر
نع وقوع النسخ القول بمفقد نسب إليه  ه . 422محمد بن بحر المتوفى عام  -الأصفهاني 

على ذلك بقوله تعالى: )لََ يأَْت يه  الْبَاط لُ م نْ بَيْن  يَدَيْه  وَلََ م نْ خَلْف ه  شرعا حيث استدل 
يدٍ( .  تَ نْز يلٌ م نْ حَك يمٍ حمَ 

المنسوخ، فلو وقع في القرآن  ستدلَل: أن النسخ باطل؛ لأن فيه إلغاء للحكموجه الَ
  تعالى، والكذب محال في خبره.الله تاه الباطل، وفى ذلك تكذيب لخبرلأ

 عنه بأن الآية لَ تدل على أن النسخ ممتنع؛ لأمرين: يمكننا الجواب 
يبطله، ولَ يأتي من بعده   ماأن معنى الآية: أنه لم يتقدم على القرآن من كتب اللَّا  أولهما:
 معارضة في أنه ينسخ بعضه بعضاً. ب اللَّا ما يبطله، وهذا ليس فيهمن كت

الحق، والنسخ حق، فهو  أن النسخ إبطال، وليس بباطل؛ لأن الباطل ضد ثانيهما:
 إبطال العمل بالحكم المنسوخ.



 :يدلَن على جوازه ينأمر  و يكفي ذكر و أما جواز النسخ شرعا فلا ينكره إلَ مكابر
: وقوعه في الشريعة، حيث نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان، ونسخ وجوب أولهما

 التوجه إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة، والوقوع دليل الجواز.
صلى الله عليه وسلم  إجماع الصحابة؛ حيث أجمعوا على أن شريعة محمد  ثانيهما:

 قة، إما بالكلية، وإما فيما يخالفها فيه.ناسخة لجميع الشرائع الساب
 ذكر بعضها:و لم يتطرق المؤلف إلى الحكم العديدة للنسخ بأنواعه و يمكن 

: تهيئة نفوس الناس إلى تقبل الحكم الأخير، وهذا يكون في النسخ من الحكمة الأولى
الإثم والنفع، الأخف إلى الأشد. مثل: تحريم الخمر؛ حيث بينا الله تعالى ما في الخمر من 

وإن إثمه أكبر من نفعه، ثم منع ثانياً الصلاة حالة السكر، ثم حرم الخمر في جميع 
 الأوقات، وكذلك فعل في تحريم الربا.

: الَبتلاء والَمتحان، وهذا يكون في النسخ من الأشد إلى الأخف؛ ليظهر الحكمة الثانية
الواحد للعشرة، ونسخ أمر  المؤمن الحق فيفوز، ويظهر المنافق فيهلك، كنسخ ثبات

 إبراهيم بذبح ابنه.
 مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. :الحكمة الثالثة

 التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. الحكمة الرابعة:
اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم  الحكمة الخامسة:

 بذلك.
 .اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف الحكمة السادسة:
 .وظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقلاختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة  الحكمة السابعة:

 
 نسخ الرسم والحكم

 ينقسم النسخ بهذا الَعتبار إلى ثلاثة أقسام:
ذلك آية الرجم وهي. قوله تعالى: }الشيخ نسخ رسم الآية مع بقاء حكمها مثال  /1

والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالَ من الله والله عزيز حكيم{ . كما ثبت التنويه 
 بهذه الآية عن عمر رضي الله عنه في خطبته في الصحيحين.



نسخ حكم الآية دون رسمها، مثال ذلك نسخ حكم آية اعتداد المتوفى عنهن  /2
 ع بقاء رسمها في المصحف وتلاوتها.أزواجهن حولَ م

نسخ رسم الآية وحكمها معاً. مثال ذلك: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث  /3
عائشة رضي الله عنها، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم 

نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن 
لتحريم بعشر الرضعات منسوخ رسمها وحكمها، وآية التحريم بخمس الرضعات فآية ا

 منسوخ رسمها دون حكمها، فقد اجتمع في هذا الحديث مثالَن:
                                                                             لمنسوخ التلاوة والحكم. -أ

 رى.لمنسوخ التلاوة دون الحكم كما ت -ب
 

يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمها، ويجوز العكس،  و استدل ، كما ذكر المؤلف
ونسخهما معاً، وذلك لوقوعه: فقد نسخت التلاوة والحكم معا؛ً حيث قالت عائشة 

رضي الله عنها: " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن 
وهن فيما يقرأ من القرآن،  -عليه وسلم  صلى الله -بخمس معلومات، فتوفي النبي 

 فكانت العشر منسوخة الحكم والتلاوة معاً بخمس رضعات.
ونسخ الحكم وبقيت التلاوة؛ حيث نسخ حكم آية الَعتداد بالحول الثابت بقوله تعالى: 

لى: )يَتَربَاصْنَ إ خْرَاجٍ( بالَعتداد بأربعة أشهر وعشراً الثابت بقوله تعا )مَتَاعًا إ لَى الْحوَْل  غَيْرَ 
ه نا أَرْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا(. نَْ فُس   بأ 

ونسخت التلاوة وبقي الحكم؛ حيث نسخت تلاوة: " الشيخ والشيخة إذا زنيا 
و لَ عبرة بقول من فارجموهما البتة نكالًَ من الله " وبقي حكمها وهو: الرجم للمحصن.

 منع ذلك.
 

 النسخ إلى غير بدل
لماء جواز النسخ إلى غير بدل عن الحكم المنسوخ، ومن أدلتهم. مذهب جمهور الع

نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير بدل  



 كما في سورة المجادلة.
 

هذا المذهب الذي نقله المؤلف عن الجمهور من جواز النسخ إلى غير بدل قول ضعيف 
الصواب الذي عليه الدليل هو عدم جواز النسخ إلى غير و  فيه نظرو استدلَلهم عليه 

لَبن  كلامفي تعليقه على   - رحمه الله -مين الشنقيطي الأمحمد يقول المؤلف  بدل .
يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، وقيل لَ يجوز لقوله  :في روضة الناظر قدامة المقدسي

 .أو مثلها " الآيةتعالى: " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها 
بصيغة التضعيف التي هي  -يقصد ابن قدامة المقدسي  – هذا الذي حكاه رحمه الله»

ليه، ولَ يجوز القول بسواه البتة لأن الله جل وعلا صرح به في كتابه، إقيل، يجب المصير 
أصدق من الله قيلا"، " وتَت كلمة  والله يقول: " ومن أصدق من الله حديثاً "، "ومن

صدقاً وعدلًَ، الآيَت، أي صدقاً في الأخبار وعدلًَ في الأحكام، فالعجب كل  ربك
العجب من كثرة هؤلَء العلماء وجلالتهم من مالكية وشافعية وحنابلة وغيرهم، القائلين 
بجواز النسخ لَ إلى بدل ووقوعه مع أن الله يصرح بخلاف ذلك في قوله تعالى "ما ننسخ 

بخير منها  الإتيانمنها أو مثلها " فقد ربط بين نسخها وبين من آية أو ننسها نأت بخير 
يتوارد  إنماأو مثلها، بأداة الشرط ربط الجزاء بشرطه ومعلوم عند المحققين أن الشرطية 

فيها الصدق والكذب على نفس الربط، ولَ شك أن هذا الربط الذي صرح الله به بين 
تخلفه بحال فمن ادعى انفكاكه وأنه  هذا الشرط والجزاء في هذه الآية صحيح لَ يمكن

بخير أو مثل فهو مناقض للقرآن مناقضة صريحة لَ خفاء بها،  الإتيانيمكن النسخ بدون 
ومناقض القاطع كاذب يقيناً لَستحالة اجتماع النقيضين، صدق الله العظيم، وأخطأ كل 

عقلاً ظاهر  تصورمن خالف شيئاً من كلامه جل وعلا، وقول المؤلف رحمه الله: ولنا أنه م
قام دليله شرعاً ليس  :السقوط لأن صريح القرآن لَ يناقض بالتجويز العقلي، وقوله

لَ يمكن قيام دليل شرعي على ما يخالف صريح القرآن، وقوله أن نسخ  إذبصحيح، 
النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المناجاة كلاهما نسخ إلى غير بدل، 

على النسخ لَ إلى بدل، غير صحيح لأن النهي عن ادخار لحوم  وأن ذلك دليل
المذكور في الأحاديث  والإنفاقالأضاحي نسخ ببدل خير منه وهو التخيير في الَدخار 



وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل خير منه وهو التخيير بين الصدقة تطوعاً 
 عن الإمساكابتغاء لما عند الله وبين 

 لم تفعلوا وتاب الله عليكم " الآية. فإذل عليه قوله: " ذلك كما يد
فيها ذكر، ظاهر  وردت في التلاوة، وليس للحكم فإنهاوقول المؤلف رحمه الله فأما الآية 

السقوط كما ترى، لأن الآية الكريمة صريحة في أنه مهما نسخ آية أو أنساها أتى بخير 
ى أنه يجوز أن يكون رفعها خيراً منها في منها أو مثلها كما هو واضح، وقول المؤلف عل

 الوقت الثاني لكونها لو وجدت فيه لكانت مفسدة.
يقال فيه ذلك الرفع الذي هو خير منها، هو عين البدل الذي هو خير منها، الذي هو 

محل النزاع، وما أجاب به صاحب نشر البنود شرح مراقي السعود تبعاً للقرافي من أن 
ون ممكناً فضلاً عن أن يكون واقعاً، نحو إن كان الواحد نصف الجواب لَ يجب أن يك

العشرة، فالعشرة اثنان، ظاهر السقوط أيضاً، لأن مورد الصدق والكذب في الشرطية، 
إنما هو الربط فتكون صادقة لصدق ربطها ولو كانت كاذبة الطرفين لو حل ربطها ألَ 

لفسدتا " قضية شرطية في غاية الصدق ترى أن قوله تعالى " لو كان فيهما آلهة إلَ الله 
لكذب طرفاها، إذ يصير الطرف الأول كان فيهما آلهة إلَ  مع أنها لو أزيل منها الربط

الله وهذا باطل قطعاً، ويصير الطرف الثاني فسدتا أي السماوات والأرض وهو باطل 
ير الله أيضاً والربط لَ شك في صحته وبصحته تصدق الشرطية، فلو كان فيهما آلهة غ

لفسد كل شيء بلا شك، وكذلك لو صح أن الواحد نصف العشرة لصح أن العشرة 
اثنان، لكنه لم يصح فيهما آلهة غير الله، ولَ أن الواحد نصف العشرة، كما هو معروف 
بخلاف الشرط في الآية فقد صح وبصحته يلزم وجود المشروط، واعلم أن قول من قال 

الجزاء والشرط  والكذب في الشرطية، إنما يتواردان علىأن أهل العربية يجعلون الصدق 
إنما هو شرط ذلك غير صحيح، بل التحقيق أن الصدق والكذب عندهم يتواردان على 
الربط بينهما كما ذكرنا كما حققه السيد في حوشيه على المطول، وكما حققه البناني في 

 «ب الطرفين كما بينا.شرح السلم، وهو الحق الذي لَ شك فيه لصدق الشرطية مع كذ
 .انتهى



  و الله أعلمو الحق ما اختاره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
 

 النسخ إلى بدل
 والنسخ إلى بدل لَ يخلو من واحد من ثلاثة أقسام:

 إما أن يكون الناسخ أخف من المنسوخ./أ
 أو مساويًَ له. /ب
 أو أثقل منه. /ج 

ا الثالث فالقول بجوازه قوله الجمهور والأمثلة  ولَ خلاف في جواز القسمين الأولين، وأم
 كالآتي:

النسخ إلى بدل أخف: نسخ قوله تعالى: }إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا  /ا
مائتين{ ، بقوله: }فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين{ . فوجوب مصابرة الواحد 

 للاثنين أخف من وجوب مصابرته للعشرة.
 

يجوز نسخ الحكم ببدل هو أخف من المنسوخ؛ لوقوعه، حيث  ، كما مثل المؤلف
 نسخت عدة المتوفى عنها من الحول إلى أربعة أشهر وعشرة أيَم، والوقوع دليل الجواز.

 
النسخ إلى بدل مساو: نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بقوله تعالى:  /2

لَستقباله بيت المقدس }فول وجهك شطر المسجد الحرام{ فاستقبال الكعبة مساو 
 بالنسبة لفعل المكلف.

 
 .فهذا يدل على جواز النسخ إلى بدل مساو، فالوقوع أقوى دليل على الجواز

 
النسخ إلى بدل أثقل: نسخ التخيير بين صيام شهر رمضان والإ طعام بتعين صيامه،  /3

عراض عن المشركين بإيجاب الجهاد.  ونسخ أمر الصحابة بترك القتال والإ 
 فتعين الصيام أثقل من التخيير بينه وبين الإ طعام، ووجوب القتال أثقل من تركه.



 .نسخ الكتاب أو السنة بكتاب أو سنة
 

هذا القول هو الصواب و لَ عبرة بمن خالف في ذلك من بعض الظاهرية و غيرهم 
 يجوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل؛ لأمرين:ف

لحكم من الأخف إلى الأثقل، فقد ثبت أنه كان في أول الوقوع؛ حيث وقع نسخ ا أولهما:
الإسلام يجوز تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى وقت آخر أكثر أمناً، فنسخ ذلك إلى 
مْ فأََقَمْتَ لَهمُُ  وجوب الإتيان بها في حالة الخوف وذلك في قوله تعالى: )وَإ ذَا كُنْتَ ف يه 

هُ  ن ْ مْ مَعَكَ(، ولَ شك أن الصلاة حالة الخوف أثقل، وكذلك كان الصالَاةَ فَ لْتَ قُمْ طاَئ فَةٌ م 
المسلم مخيراً في أول الإسلام بين الصيام والفداء عنه بالمال، ثم نسخ ذلك بتعيين الصيام 

 فقط.
القياس على تكليف العباد ابتداء، بيانه:كما أنه إذا جاز أن لَ يكلف الله عباده  ثانيهما:

دات الشاقة، جاز أن ينتقل من الأخف إلى الأثقل ولَ ابتداء، ثم يكففهم بالعبا
 فرق،والجامع: التكليف في كل.

 
 النسخ بهذا الَعتبار أقسام:

نسخ الكتاب بالكتاب ولَ خلاف في جواز هذا القسم. ومن أمثلته: آيتا العدة  /1
 وآيتا المصابرة كما تقدم ذلك.

يت المقدس الثابت بالسنة بقوله نسخ السنة بالكتاب: ومن أمثلته نسخ التوجه إلى ب /2
 تعالى: }فول وجهك شطر المسجد الحرام{ .

نسخ الكتاب بالسنة ويشتمل هذا القسم على شيئين: أحدهما نسخ الكتاب  /3
 بالآحاد من السنة، والقول بمنع جوازه مذهب الجمهور، لأن القطعي لَ ينسخه الظني.

نع جواز هذا النوع قول البعض مستدلَ والثاني: نسخ الكتاب بمتواتر السنة، والقول بم
                           بقوله تعالى: }ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها{ .

ووجه الدلَلة أن السنة لَ تكون مثل القرآن ولَ خيراً منه، والقول بالجواز مذهب 
ي من الله، وقد وقع الجمهور كما حكاه ابن الحاجب ودليل هذا القول؛ أن الكل وح



نسخ الوصية للوالدين بقوله صلى الله عليه وسلم: "لَ وصية لوارث". فإن الإجماع قد 
 انعقد على معنى هذا الحديث.

نسخ السنة بالسنة اتفاقاً في جواز نسخ آحادها ومتواترها بالمتواتر منها، ونسخ  /4
لآحاد، ومن أمثلة نسخ السنة آحادها بِحادها، واختلافاً في جواز نسخ المتواتر منها با

بالسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: " كنت نهيتكم عن زيَرة القبور فزوروها ". 
 نسخ المتواتر والآحاد بمتواتر وآحاد
 نسخ المتواتر والآحاد بمتواتر وآحاد

 الصور الممكنة في ذلك تسع تقدمت في البحث الذي قبل هذا فنذكرها
 إجمالَ فيما يلي:

 سخ المتواتر من القرآن بالمتواتر منه.ن -1
 نسخ متواتر السنة بالمتواتر منها. -2
 نسخ الآحاد من السنة بالآحاد. والناسخ في هذه الصور الثلاث مساو للمنسوخ. -3
 نسخ السنة الآحادية بالقرآن. -4
 نسخ الآحاد بالمتواتر من السنة. -5
 لصور الثلاث فوق المنسوخ.نسخ متواتر السنة بالقرآن والناسخ في هذه ا -6
 نسخ القرآن بمتواتر السنة. -7
 نسخ القرآن بالآحاد من السنة. -8
 المنسوخ. نسخ متواتر السنة بالآحاد، والناسخ في هذه الصور الثلاث دون -9
 

 بقيت عدة مباحث لم يذكرها المؤلف سأنبه على بعضها و أجملها في فوائد:
 الفائدة الأولى:

 امٌ:الناسْخُ أَقْسَ 
 نَسْخُ الْمَأْمُور  ب ه  قَ بْلَ امْت ثاَل ه  وَهُوَ الناسْخُ عَلَى الْحقَ يقَة  كَآيةَ  الناجْوَى. أَحَدُهَا:
: رَ ب ه  أَمْرًا جُمْل ياا  الثااني  لَنَا كَآيةَ  شَرْع  الْق صَاص  أَوْ كَانَ أمُ  خَ مم اا كَانَ شَرْعًا ل مَنْ قَ ب ْ مَا نُس 

اَ يُسَماى هَذَا نَسْخًا تَجَوُّزاً. كَنَسْخ  ا لْكَعْبَة  وَإ نما رَ  الثاال ثُ:لت اوَجُّه  إ لَى بَ يْت  الْمَقْد س  با  مَا أمُ 



خَ بإ  يَجاب   لصابْر  وَالصافْح  ثماُ نُس  يَن الضاعْف  وَالْق لاة  با   ب ه  ل سَبَبٍ ثماُ يَ زُولُ السابَبُ كَالْأَمْر  ح 
  وَهَذَا في  الْحقَ يقَة  ليَْسَ نَسْخًا بَلْ هُوَ م نْ ق سْم  الْمُنْسَإ  الْق تَال  

ثْلَ قَ وْل ه  في   لت اوْق يت  وَالْغَايةَ  م  وَقاَلَ مَك  يٌّ: ذكََرَ جَماَعَةٌ أَنا مَا وَرَدَ في  الخْ طاَب  مُشْع رٌ با 
َ اللَّاُ  جَلٍ الْبَ قَرَة : }فاَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتىا يأَْتي  نَاهُ مُؤَجالٌ بأَ  مْر ه { مُحْكَمٌ غَيْرُ مَنْسُوخٍ لأ   بأَ 

جَلٍ لََ نَسْخَ ف يه .  وَالْمُؤَجالُ بأَ 
 الفائدة الثانية:
 : الناسخ و المنسوخ من الآيَت  مرجحا قال السيوطي

د لات ه  في  تَأْل يفٍ لَط يفٍ وَهَا أَنَا أُور دُهُ »                                                                                            هُنَا مُحَراراً فَم نَ الْبَ قَرَة  قَدْ أَفْ رَدْتهُُ بأَ 
يةَ  الْمَوَار يث   قَ وْلهُُ تَ عَالَى: }كُت بَ عَلَيْكُمْ إ ذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ{ الْآيةَُ مَنْسُوخَةٌ ق يلَ بِ 

جْماَع  . وَق يلَ: لْإ  ياةَ ل وَار ثٍ " وَق يلَ با  َد يث  " أَلََ لََ وَص   بح 
نْكُمُ الشاهْرَ   قَ وْلهُُ تَ عَالَى: }وَعَلَى الاذ ينَ يُط يقُونهَُ ف دْيةٌَ{ ق يلَ: مَنْسُوخَةٌ ب قَوْل ه : }فَمَنْ شَه دَ م 

 فَ لْيَصُمْهُ{ وَق يلَ: مَحْكَمَةٌ .
لا لَكُ  خَةٌ ل قَوْل ه : }كَمَا كُت بَ عَلَى الاذ ينَ م نْ وَقَ وْلهُُ: }أُح  يَام  الرافَثُ{ نَاس  لَةَ الص   مْ ليَ ْ

 قَ بْل كُمْ{ .
{ الْآيةَُ مَنْسُوخَةٌ ب قَوْل ه : }وَقاَت لُوا الْمُشْر ك يَن  قَ وْلهُُ تَ عَالَى: }يَسْألَونَكَ عَن  الشاهْر  الْحرََام 

 كَافاةً{ .
يةَ  }أَرْبَ عَةَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى  { مَنْسُوخَةٌ بِ  نْكُمْ{ إ لَى قَ وْل ه : }مَتَاعاً إ لَى الْحوَْل  : }وَالاذ ينَ يُ تَ وَف اوْنَ م 

وَقَ وْلهُُ                                                                       .أَشْهُرٍ وَعَشْراً{
بْكُمْ ب ه { مَنْسُوخَةٌ ب قَوْل ه  بَ عْدَهُ }لََ يُكَل  فُ تَ عَالَى: }وَإ نْ تُ بْدُوا مَا في  أنَْ فُ  كُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاس  س 

ُ نَ فْساً إ لَا وُسْعَهَا{ وَم نْ آل                                                            .اللَّا
 ع مْرَانَ:

وقيل: إ ناهُ مَنْسُوخٌ ب قَوْل ه : }فاَت اقُوا اللَّاَ مَا اسْتَطعَْتُمْ{ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: }ات اقُوا اللَّاَ حَقا تُ قَات ه { 
 وَق يلَ لََ بَلْ هُوَ مُحْكَمٌ وَليَْسَ ف يهَا آيةٌَ يَص حُّ ف يهَا دَعْوَى الناسْخ  غَيْرَ هَذ ه  الْآيةَ  

 وَم نَ الن  سَاء :
يبَ هُمْ{ مَنْسُوخَةٌ ب قَوْل ه : }وَأُولُو الَأرْحَام  قَ وْلهُُ تَ عَالَى: }وَالاذ ينَ عَقَدَتْ أَيْماَنُكُمْ   فَآتُوهُمْ نَص 



                        بَ عْضُهُمْ أَوْلَى ب بَ عْضٍ في  ك تَاب  اللَّا {                                       
                         .ةٌ وَق يلَ: لََ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: }وَإ ذَا حَضَرَ الْق سْمَةَ{ الْآيةََ ق يلَ: مَنْسُوخَ 

يةَ  النُّور   شَةَ{ الآية مَنْسُوخَةٌ بِ  تي  يأَْت يَن الْفَاح   قَ وْلهُُ تَ عَالَى: }وَاللاا
 وَم نَ الْمَائ دَة :

 قَ وْلهُُ تَ عَالَى: }وَلَ الشاهْرَ الْحرََامَ{ مَنْسُوخَةٌ بإ  بَاحَة  الْق تَال  ف يه  
هُمْ{ مَنْسُوخَةٌ ب قَوْل ه : }وَأَن  احْكُمْ قَ وْلهُُ تَ عَالَى  نَ هُمْ أَوْ أَعْر ضْ عَن ْ : }فإَ نْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ بَ ي ْ

اَ أنَْ زَلَ اللَّاُ{ نَ هُمْ بم                                                                              بَ ي ْ
 غَيْر كُمْ{ مَنْسُوخٌ ب قَوْل ه : }وَأَشْه دُوا ذَوَيْ عَدْلٍ م نْكُمْ{ وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: }أَوْ آخَرَان  م نْ 

:  وَم نَ الْأنَْ فَال 
نْكُمْ ع شْرُونَ صَاب رُونَ{ الْآيةََ منسوخة بالآية بعدها  قَ وْلهُُ تَ عَالَى: }إ نْ يَكُنْ م 

                       ومن براءة:                                                            
فَافاً وَث قَالًَ{ منسوخة بِيَت العذر وهوقوله: }ليَْسَ عَلَى الَأعْمَى  قَ وْلهُُ تَ عَالَى: }انْف رُوا خ 

 حَرَجٌ{ الْآيةََ ...
 وَم نَ النُّور :

نْكُمْ{.قَ وْلهُُ تَ عَالَى: }الزااني  لََ يَ نْك حُ إ لَا زاَن يَةً{ الْآيةَُ مَنْسُوخَةٌ ب قَوْل ه    : }وَأنَْك حُوا الَأيََمَى م 
نْكُمُ الاذ ينَ مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ{ الْآيةََ ق يلَ مَنْسُوخَةٌ وَق يلَ لََ .  قَ وْلهُُ تَ عَالَى: }ل يَسْتَأْذ 

:  وَم نَ الْأَحْزَاب 
 إ ناا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ{ الْآيةََ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: }لََ يحَ لُّ لَكَ الن  سَاءُ{ الْآيةََ مَنْسُوخَةٌ ب قَوْل ه : }

 الْمُجَادَلَة :
لْآيةَ  بَ عْدَهَا تُمُ الراسُولَ فَ قَد  مُوا{ الآية مَنْسُوخَةٌ با   قَ وْلهُُ تَ عَالَى: }إ ذَا نَاجَي ْ

نَة :  وَم نَ الْمُمْتَح 
ثْلَ مَ  يةَ  السايْف  قَ وْلهُُ تَ عَالَى: }فَآتُوا الاذ ينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ م  ا أنَْ فَقُوا{ ق يلَ: مَنْسُوخٌ بِ 

يةَ  الْغَن يمَة  وَق يلَ: مُحْكَمٌ   وَق يلَ: بِ 
:  وَم نَ الْمُزام  ل 

لصالَوَات  الْخمَْس   رُ با  خَ الْآخ  ر  السُّورةَ  ثماُ نُس  خ   قَ وْلهُُ: }قُم  اللايْلَ إ لَا قلَ يلًا{ ق يلَ مَنْسُوخٌ بِ 



هَا لََ يَص حُّ دَعْوَىفَ هَذ ه  إ   لَافٍ في  بَ عْض  الناسْخ  في   حْدَى وَع شْرُونَ آيةًَ مَنْسُوخَةً عَلَى خ 
هَا  حْكَامُ فَصَارَتْ تسعة عَشْرَ وَيُضَمُّ إ ليَ ْ سْت ئْذَان  وَالْق سْمَة  الْإ  غَيْر هَا وَالْأَصَحُّ في  آيةَ  الَ 

اَ مَنْسُوخَةٌ ب قَوْل ه : }فَ وَل   قَ وْلهُُ تَ عَالَى: }فأَيَْ نَمَا تُ وَلُّو  ا فَ ثَما وَجْهُ اللَّا { عَلَى رأَْي  ابْن  عَبااسٍ أَنها
} د  الْحرََام   وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْج 

 انتهى ملخصا «الآية فَ تَماتْ ع شْرُونَ.
 الفائدة الثالثة:

رتبة ليسهل قد شرح المؤلف شروط النسخ عند تعريفه اصطلاحا و هاأنا ذا أذكرها م
 حفظها و هي أربعة:

أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بخطاب متقدم، أما لو ثبت الحكم  الشرط الأول:
بدليل العقل، أو البراءة كاستباحة الناس للخمر على عادة كانت لهم، فرفع ذلك، فإن 

 ذلك ليس بنسخ، لأنه لم يثبت الحكم السابق بخطاب متقدم.
كم المنسوخ مطلقاً لم يُحدد بمدة معلومة، فيأتي الناسخ فجأة أن يكون الح الشرط الثاني:

 دون انتظار من المكلفين.
أن يكون الناسخ خطاباً شرعياً، فلو ارتفع الحكم بموت المكلف أو  الشرط الثالث:

 جنونه، أو غير ذلك من العوارض الأهلية فليس هذا بنسخ.
خ متأخر عنه، فإن اتصل واقترن به  ؛ أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسو الشرط الرابع

 كالشرط أو الغاية فإنه يسمى تخصيصاً.
 الفائدة الرابعة:

قد يتوهم طالب العلم أن بين النسخ و التخصيص تداخلا و اشتباها و الحقيقة أن 
 :بينهما فروق عدة

أن النسخ يشترط فيه أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ، بخلاف التخصيص الأول: 
 ترط فيه ذلك، فقد يقترن مع العام، وقد يفترق عنه.فلا يش
أن النسخ يجوز وروده على الأمر بمأمور واحد كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس الثاني: 

بالتوجه إلى البيت الحرام، أما التخصيص فلا يدخل ولَ يرد على الأمر بمأمور واحد 
 لَ من متعد  د.مثل: " أكرم زيداً " فلا يجوز تخصيصه؛ لأنه لَ يكون إ



أن التخصيص تبقى معه دلَلة اللفظ العام على ما تحته حقيقة، أي: أن اللفظ الثالث: 
العام يبقى حجة فيما بقي بعد التخصيص، أما النسخ فلا تبقى معه دلَلة اللفظ على ما 

 تحته حينما يرد النسخ على الأمر بمأمور واحد.
 خرى، ويجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى.أنه لَ يجوز تخصيص شريعة بشريعة أالرابع: 

إن التخصيص لَ يكون إلَ لبعض أفراد العام، أما النسخ فقد يرفع جميع أفراد  الخامس:
 العام، وقد يرفع بعضه.

 أن التخصيص لَ يرد إلَ على العام، أما النسخ فإنه يرد على العام والخاص. السادس:
تاب والسنة، أما التخصيص فإنه يجوز أن النسخ لَ يجوز إلَ بالنص وهي: الك السابع:

                                                         بالنص وبالإجماع والقياس والقرائن.
 الفائدة الخامسة:

ذهب أهل السنة إلي جواز لنسخ قبل التمكن من الَمتثال ، واحتجوا بقصة ذبح 
وفدينه (:-تعالي  –بل فعله ، بقوله ، فإن الله أبطل ذبحه ق-عليه السلام  –إسماعيل 

.وقد أنكر المعتزلة ذلك قائلين : إنه يفضي إلي إن يكون الشيء الواحد  )بذبح عظيم
حسنا قبيحا ، إذ أمره به دليل على حسنه ، وإبطاله دليل قبحه .وحاولوا تأويل قصة 

لَمتحان  –فقط  –الذبح بأنه كان مناما لَ أصل له ، أو بأنه كلف العزم على الفعل 
صبره .وهذا فاسد لأنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ، وهي غير مسلمة 

لهم ، ولو سلم لهم هذا لكان دليلا على إنكار النسخ بالكلية .وهذه التأويلات التي 
أولها هؤلَء القدرية فاسدة ، لأنه لو صح شيء منها لم يحتج إلي فداء .و منامات الأنبياء 

لو كان للأمر أصل له ما جاز لإبراهيم قصد الذبح . وقولهم : كلف إبراهيم وحي ، و 
ولم يقل :   )إني أري في المنام أني أذبحك (بالعزم ولم يكلف بالذبح غير صحيح لقوله : 

 إني عازم على ذبحك .
 :الفائدة السادسة

 الزيَدة على النص ثلاثة أقسام هي :
عليه : كزيَدة إيجاب الصوم بعد إيجاب الصلاة فهذا ألَ تتعلق الزيَدة بالمزيد الأول : 

 ليس بنسخ إجماعا ، لأن حكم المزيد عليه لم يرتفع ولم يتغير .



:أن تتعلق الزيَدة بالمزيد عليه دون أن تكون شرطا فيه : كزيَدة التغريب على الثاني 
 يغرب لَ الجلد في الحد من زنا البكر ، فإن التغريب ليس شرطا في الجلد فلو جلد ولم

 يجب استئناف الجلد .
 وقد اختلف العلماء في هذا :

فذهب أبو حنيفة إلي نسخ فلا يثبت إلَ كان في قوة المنسوخ ، واحتج بأن الجلد كان 
هو الحد كاملا ، وبعد زيَدة التغريب لم يبق حدا كاملا بل صار جزءا للحد ، فتغير 

 الحكم وهذا هو النسخ .
طاب . ليس بنسخ ، واحتجوا بأن النسخ هو رفع حكم الخ وذهب الجمهور إلي أن هذا
هو وجوبه وإجزاؤه عن نفسه ، وهو باق ، وإنما انضم إليه  وحكم الجلد هنا لم يرفع ، 

 شيء آخر فأشبه الأمر بالصيام بعد الأمر بالصلاة .
فذهب  فيه ، كزيَدة النية في الطهارة : أن تتعلق الزيَدة بالمزيد عليه وتكون شرطا الثالث

الحنفية وبعض الشافعية إلي أنها نسخ ، محتجين بأن المزيد عليه من الأجزاء وحده قد 
 ارتفع .

وذهب الجمهور إلي أنه ليس بنسخ ، لأن النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه والخطاب 
 جزاء .الإ الأول اقتضي الوجوب و

بل هو كرفع  والوجوب باق لحل ، فليس بنسخ –فقط  –جزاء والذي ارتفع هنا الإ
 المفهوم وتخصيص العموم وكل منهما لَ يسمي نسخا .

 الفائدة السابعة:
 ء يمتنع نسخها من الشارع:اهناك أشي

الأخبار  لأن النسخ محله الحكم ، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما  /1
 كاذبا ، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله .

ة في كل زمان ومكان : كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول الأحكام التي تكون مصلح/2
العبادات ، ومكارم الأخلاق ، من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ، ونحو ذلك ، 

فلا يمكن نسخ الأمر بها ، وكذلك لَ يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان 
والجبن ، ونحو  ومكان : كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل

 ذلك ، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم .



                                                                                      الفائدة الثامنة:
مفهوم الموافقة يقع ناسخاً ومنسوخا؛ً لأن مفهوم الموافقة كالنص المنطوق به، فكما يجوز 

نسخ النص، والنسخ به، فكذلك يجوز نسخ المفهوم الموافق والنسخ به ولَ فرق، 
 والجامع: أن الحكم يؤخذ من اللفظ في كل منهما.

 :الفائدة التاسعة
مفهوم المخالفة يأتي منسوخاً: فيجوز نسخ حكم المسكوت الذي هو مخالف للمذكور 

 مع نسخ الأصل، ودونه.
له فهو واضح؛ حيث إنه إذا نسخ الأصل وهو النص أما نسخ المفهوم المخالف مع أص

 المنطوق به ينسخ معه كل ما يفهم منه.
صلى الله  -عن النبي  جاءأما نسخ المفهوم المخالف مع بقاء أصله فقد وقع؛ حيث 

أنه قال: " إنما الماء من الماء "، فقد نسخ مفهومه بما روته عائشة رضي  -عليه وسلم 
قال: " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل  -لى الله عليه وسلم ص -الله عنها أن النبي 

 "، وبقي أصله وهو وجوب الغسل بالإنزال.
 :الفائدة العاشرة

مفهوم المخالفة لَ يكون ناسخاً، لأن النص أقوى منه، فمفهوم المخالفة أضعف من 
 النص المنطوق به، فلا يقوى على نسخه.

 الفائدة الحادية عشر:
 الناسخ من المنسوخ هي:طرق معرفة 

أن يعلم من اللفظ تقدم أحد الحكمين على الآخر، فيكون المتقد  م منسوخاً،  الأول:
تُمْ تَختَْانوُنَ أنَْ فُسَكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا  ُ أنَاكُمْ كُن ْ ر ناسخا؛ً كقوله تعالى: )عَل مَ اللَّا والمتأخ  

رُوهُنا(، فإن صلى الله عليه  -ه يفيد نسخ الإمساك بعد الإفطار، وكقوله عَنْكُمْ فاَلْآنَ بَاش 
نهيتكم عن  : " كنت نهيتكم عن زيَرة القبور ألَ فزوروها "، وقوله: " كنت-وسلم 

 ادخار لحوم الأضاحي، أما الآن فكلوا. . . ".



صلى الله عليه  -وقت سماعه ذلك النص من النبي  -صراحة  -أن يذكر الراوي  الثاني:
فيقول: " سمعت عام الفتح كذا "، فيكون المنسوخ هو الذي تقدم على ذلك  -وسلم 

 ريخ.االت
على أن هذا الحكم منسوخ،  -رضي الله عنهم  -أن تجمع الأمة أو الصحابة  الثالث:

 وأن ناسخه متأخر كنسخ رمضان لصيام يوم عاشوراء.
علي رضي الله عنه: " أن يفهم الناسخ والمنسوخ من كلام الراوي صراحة، كقول  الرابع:

بالقيام للجنازة ثم قعد "، وكقول الراوي: " رخص  -صلى الله عليه وسلم  -أمرنا النبي 
 في المتعة ثلاثاً، ثم نهانا عنها ". -صلى الله عليه وسلم  -لنا رسول الله 

إلَ في  -صلى الله عليه وسلم  -أن يكون راوي أحد الخبرين لم يصحب النبي  الخامس:
صلى الله عليه  -سلام ثم انقطع، وأن راوي الخبر الآخر أسلم في آخر حياة النبي أول الإ
، فيكون نقل الثاني هو الناسخ وما نقله الأول هو المنسوخ، كخبر طلق بن -وسلم 

سئل عن الوضوء من مس   الذكر فقال: " هل  -صلى الله عليه وسلم  -علي: أن النبي 
الوضوء من مس الذكر، ولكن ذلك منسوخ بما رواه  هو إلَ بضعة منك "، فهنا لَ يجب
قال: " من مسا ذكره  -صلى الله عليه وسلم  -أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي 

، وبعد وفاة -صلى الله عليه وسلم  -فليتوضأ "؛ لأن أبا هريرة أسلم في آخر حياة النبي 
 طلق بن علي.

 
 الإجماع

 ين:تعريفه: هو في اللغة يطلق على شيئ
 الَتفاق، يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه، وهذا لَ يتأتىإلَ من الجماعة. -1
العزم المصمم يقال أجمع فلان رأيه على كذا، إذا صمم عزمه عليه وهذا يتأتى من  -2

                                                                               الواحد ومن الجماعة، 
 



نا إجماع الأمة يتعدى بعلى، والإجماع بمعنى العزيمة لَ يتعدى بعلى،   اعْتُر ضَ عَلَى هَذَا بأَ 
" فإَ ناهُ قاَلَ: يُ قَالُ: أَجْمَعْتُ عَلَى الْأَمْر   اَ حَكَاهُ ابْنُ فاَر سٍ في  "الْمَقَاي يس  يبَ عَنْهُ بم  وَأُج 

 إ جْماَعًا وَأَجْمَعْتُهُ.
ُّ.وَقَدْ جَ   زَمَ ب كَوْن ه  مُشْتَر كًا بَيْنَ الْمَعْنَ يَيْن  أيَْضًا الْغَزَالي 

َنا مَن  ات افَقَ عَلَى شَيْءٍ فَ قَدْ عَزَمَ عَلَيْه . ؛ لأ  ت  فَاق  عُ إ لَى الَ  ي: الْعَزْمُ يَ رْج   وَقاَلَ الْقَاض 
: : الْأَوالُ أَي  للُّغَة ، وَالثااني  أي: الَتفاق أشبه  وَقاَلَ ابْنُ بُ رْهَانٍ وَابْنُ السامْعَاني    الْعَزْمُ أَشْبَهُ با 

 بالشرع.
، وكََ  لشارْع  فَذَل كَ لََ يُ نَافي  كَوْنهَُ مَعْنًى لغَُو يَا َ وَإ نْ كَانَ أَشْبَهَ با  نا الثااني  وْنَ وَيُجَابُ عَنْهُ: بأَ 

نَهُ وَبَيْنَ الْعَزْم  قاَلَ  : يُ قَالُ: أَجْمَعَ الْقَوْمُ إ ذَا صَارُوا ذَو ي  اللافْظ  مُشْتَر كًا بَ ي ْ يُّ أبَوُ عَل يٍ  الْفَار س 
 جَمْعٍ كَمَا يُ قَالُ: ألَْبَنَ وَأَتَْرََ إ ذَا صَارَ ذَا لَبَنٍ وَتََرٍْ. 

 
وفي الَصطلاح هو: اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 

                                           ور على أمر ديني.بعد وفاته في عصر من العص
شرح التعريف: الَتفاق جنس يعم أشياءه متعددة يخرج غير المراد منها بالقيود التالية 

لذلك فخرج بإضافته إلى جميع العلماء المجتهدين: المتعلم الذي لم يبلغ درجة الَجتهاد 
بوفاقهم ولَ بخلافهم وخرج به أيضاً حصول فضلا عن العامي ومن في حكمه فلا عبرة 

الإ جماع من بعض المجتهدين دون بعض. وخرج بقيد "من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
 " إجماع غيرها من الأمم، والمراد بالأمة: أمة الإ جابة لَ أمة الدعوة.

جد فيه والمراد بالتقييد بما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بيان بدأ الوقت الذي يو 
الإجماع أما في زمن حياته صلى الله عليه وسلم فلا اعتداد بالإ جماع لأنه زمن نزول 

 الوحي.
والمراد بقولنا "في عصر من العصور" الإ شارة إلى اعتبار الإ جماع في أي عصر وجد بعد 

 زمن النبوة سواء في ذلك عصر الصحابة ومن بعدهم.
دي الأمة على أمر من الأمور العقلية أو وخرج بقيد "على أمر ديني " اتفاق مجته

 العادية مثلا.



 
الإجماع في اصطلاح أهل الشريعة هو: اتفاق  ، في شرح التعريف كما استفاض المؤلف

بعد وفاته على أي أمر كان من  -صلى الله عليه وسلم  -من أمُاة محمد  مجتهدي العصر
 أمور الدين.

 والأفعال، والسكوت، والتقرير. والَشتراك في الأقوال : " اتفاق " المراد به: الَتحاد قولنا
شروط المجتهد، وهي كثيرة  قولنا: " مجتهدي العصر " المجتهد هو: كل من توفرت فيه

.  سيأتي التفصيل فيها إن شاء اللَّا
نا بذلك ليشمل  وخرج بذلك العوام، وطلاب العلم الذين لم يبلغوا درجة الَجتهاد. وعبرا

 المجتهدين فلا يسمى ذلك إجماعاً.تخلف واحد من  في عصر واحد، فلو جميع المجتهدين
إلى النظر فيها، أما من  لذي حدثت فيه الحادثة التي تحتاجأي: أن يتفق علماء العصر ا

 ها، فلا يعتبر من أهل ذلك العصر.والحكم علي ثة،بلغ درجة الَجتهاد بعد حدوث الحاد
أخرج اتفاق المجتهدين من أتباع الشرائع  -ليه وسلم صلى الله ع -قولنا: " من أمَُة محمد 

 خلافهم. السابقة كاليهود والنصارى وغيرهم، فلا يعتد بإجماعهم ولَ
، -صلى الله عليه وسلم  -قولنا: " بعد وفاته " أخرج اتفاق المجتهدين في حياة النبي 

 -ة النبي د في حيااجتها فإن هذا لَ يسمى إجماعا؛ً لأنه لَ إجماع إلَ بعد اجتهاد، ولَ
 .-صلى الله عليه وسلم 

الشرعي يشترط أن يكون  قولنا. " على أي أمر كان من أمور الدين " لبيان أن الإجماع
على أمر ليس من أمور  وخرج بذلك اتفاق المجتهدين متعلقاً بحكم شرعي يهم المكلاف.

 نيوية،كالَتفاق على بعض مسائل اللغة، أو الحساب، أو الأمور الد  الدين
 ونحو ذلك.

 
 أمثلة للإ جماع

تقدم في بحث الخاص وغيره أمثلة للإ جماع. وإليك جملة من المسائل المجمع عليها نقلناها 
 من كتاب مراتب الإجماع لَبن حزم رحمه الله اخترناها من أبواب متعددة:

 اتفقوا على أن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة. -1



 وطء يفسد الَعتكاف.اتفقوا على أن ال -2
 اتفقوا على أن فعل الكبائر والمجاهرة بالصغائر جرح ترد به الشهادة. -3
 اتفقوا على أنه لَ يرث مع الأم جدة. -4
 اتفقوا على أن الوصية لوارث لَ تجوز. -5
 اتفقوا على أنه لَ قود على القات ل خطأ. -6
 وترثه مادامت في العدة. اتفقوا على أن المطلقة طلاقاَ رجعياً يرثها الزوج -7
 اتفقوا على أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوج أو ذي محرم مباح. -8
 اتفقوا على أن ذبح الأنعام في الحرم وللمحرم حلال. -9

 اتفقوا على أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة. -10
 اتفقوا على أن الحائض تقضى ما أفطرت في حيضها. -11
 ا على أنه لَ يصوم أحد عن إنسان حي.اتفقو  -12

 
و قد اشتهر كثير من العلماء بنقل الإجماع في كتبهم كابن عبد البر ،  هذه أمثلة للإجماع

 وابن المنذر وابن حزم و ابن قدامة المقدسي وابن تيمية والنووي و غيرهم...
مراتب الإجماع الإجماع لَبن المنذر، و  فمن أشهرها كتاب الإجماع و أما بالنسبة لكتب

و  لَبن حزم، ونقد مراتب الإجماع لَبن تيمية، والإقناع في مسائل الإجماع لَبن القطان
 هناك كتب أخرى.

 
دليل حجية الإجماع                                                                           

ذلك النظام والشيعة  ذهب الجمهور إلى أن الإجماع حجة يجب العمل به، وخالف في
 والخوارج.

 وقد استدل الجمهور لحجيته بأدلة كثيرة منها:
قوله تعالى: }ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين  -ا

نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا{ وذلك أن الله تعالى توعد من خالف سبيل 
 سبيلهم، وما ذاك إلَ لأنه حجة.المؤمنين بالعذاب فوجب اتباع 



قوله صلى الله عليه وسلم: " لَ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق " الحديث  -2
فلو أجمع أهل عصر من العصور على باطل لتخلف مصداق الحديث في ذلك العصر 
لعدم وجود ظهير للحق فيه وذلك باطل فبطل أن يكون إجماعهم على خلاف الحق، 

 ة يجب اتباعه.إذاً فهو حج
 

قوله تعالى: )وكََذَل كَ جَعَلْنَاكُمْ أمُاةً وَسَطاً ل تَكُونوُا كذلك من الأدلة على حجية الإجماع 
شُهَدَاءَ عَلَى النااس  وَيَكُونَ الراسُولُ عَلَيْكُمْ شَه يدًا( .وجه الدلَلة: أن اللَّا تعالى قد وصف 

 يار العدل، دلا على ذلك قوله تعالى:الأمُاة بأنهم أمُاة وسطا،والوسط: الخ
بقبول شهادتهم، ولما كان  )قال أوسطهم ألم أقل لكم( أي: أعدلهم، فالله عَزا وجَل عدلهم

شهادته إلَ كون قوله حُجاة يجب العمل بمقتضاه،  قول الشاهد حُجاة، إذ لَ معنى لقبول
 إجماع الأمُاة يجب العمل بمقتضاه. فيدل هذا على أن

 وذكره القرطبي في تفسيره. الوسط: العدل هو الذي ذكره الجوهري في الصحاح، وكون
هَوْنَ و من الأدلة أيضا   لْمَعْرُوف  وَتَ ن ْ تُمْ خَيْرَ أمُاةٍ أُخْر جَتْ ل لنااس  تَأْمُرُونَ با  قوله تعالى: )كُن ْ

 الأمُاة بأنهم وجه الَستدلَل: أن اللَّا تعالى قد أخبر عن خيرية هذه عَن  الْمُنْكَر (
قولهم حقاً وصوابا في  يأمرون بكل معروف، وينهون عن كل منكر، وهذا يقتضي كون

اجتمعوا عليه؛ لأنه لو لم يكن حقاً لكان  جميع الأحوال، والخيرية توجب حقيقة ما
على مشروعية شيء يكون ذلك الشيء معروفاً، وإذا اجتمعوا  ضلالًَ، فإذا اجتمعوا

 حُجة. يء يكون ذلك الشيء منكراً، فيكون إجماعهمعدم مشروعية ش على
: إن أهل قولهم فقد استدلوا بدورهم بأدلة منها أصحاب المذهب الثاني المرجوح أما

 ا الَنتشار يمنع نقل الحكم إليهمالإجماع قد انتشروا في مشارق الأرض ومغاربها، وهذ
في نقل الحكم  ساويهمنع الَتفاق الذي هو وقوع تعادة، وإذا امتنع نقل الحكم امت

 إليهم.
: بأن أهل الإجماع عدد قليل معروفون بأعيانهم،وهم المجتهدون، و يمكن الجواب عنه

يخفى على واحد من المجتهدين، ثم إن  لَ وعليه فيمكن أن ينقل الحكم إلى جميعهم، و
أهل جد وبحث، وليسوا خاملين، فالمطلوب لَ يخفى على  أهل الإجماع يكونون عادة



وهذا قد ينزله  الجاد، وإنما يمتنع ذلك لمن قعد في عقر داره لَ يبحث ولَ يطلب، البالط
 عن درجة الَجتهاد.

 
 

 عصر الإجماع
تقدم في تعريف الإ جماع أنه عام في  أي عصر كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 

لافاً لمن لَ فرق في ذلك بين عصور الصحابة وعصور من بعدهم وهذا قول الجمهور خ
خصه بعصر الصحابة كداود الظاهري ومن وافقه مستدلين بأن قلة عدد الصحابة 
وحصرهم وضعف دواعي الهوى فيهم يتيسر معه إجماعهم والإطلاع عليه فيمكن 

الَحتجاج به بخلاف من بعدهم فإن كثرتهم واختلاف أهوائهم وضعفهم عن مقاومة 
 طلاع عليه.الحكام يبعد عادة حصول الإجماع منهم والإ

وقد رد الجمهور هذا الَستدلَل بأن أرباب الشبه على كثرتهم واختلاف أهوائهم قد 
اتفقت كلمتهم على الباطل وأطلع على ذلك منهم كاليهود في إنكار نبوة محمد صلى 

 الله عليه وسلم فإجماع المسلمين على الحق أولى بأن يقع ويطلع عليه.
 دلت على حجية الإجماع عامة لم تخصص عصرا دون ومن أدلة الجمهور: أن الأدلة التي

 عصر. فكان الإ جماع في أي عصر حجة.
 

هو الراجح الذي عليه الدليل وبالنسبة للمذهب الثاني  ؤلفهذا القول الذي اختاره الم
 يمكن العلم به والَطلاع عليه في زمن الصحابة الذي يرى أن الإجماع في المسألة

 شافعية كالأصفهاني، وبعض الإمامية، وأهل الظاهر.بعض ال فقد اختارهفقط. 
بقولهم: إنه لَ يتعذر العلم بالإجماع في زمن الصحابة والَطلاع عليه، نظراً  وا استدلو 

مكانه، فيمكن  لقلتهم،وحصرهم، واجتماعهم في الحجاز، ومن خرج منهم فيعرف
أما في  ، وما اختلفوا فيه.عليه جميعاً  الرجوع إليهم جميعاً، وعليه فيمكن معرفة ما اتفقوا

أعيان المجمعين، وما غلب على  غير الصحابة، فإن العلم بالإجماع متوقف على معرفة



واحد، وهذه الأمور غير ممكنة إلَ في زمن الصحابة فقط،  ظنهم، واتفاقهم عليه في وقت
 زمن غيرهم: فلا يمكن نظراً لكثرتهم وتفرقهم. أما في

الإجماع بمشافهة بعضهم  ين فإنه يمكن معرفةثير هدين وإن كانوا كبأن المجت أجابهم الجمهور
كل قطر من يحصل التواتر بقولهم عمن فيه   والنقل المتواتر عن الباقين بأن ينقل من أهل

هذا على  فيتضح إمكان الَطلاع على إجماع من عدا الصحابة. من المجتهدين مذاهبهم،
أن الذين بلغوا درجة الَجتهاد في   الحق: فرض أن المجتهدين في كل عصر كثيرون، ولكن

العلم بهم، فهم من الشهرة بحيث لَ يخفون على  كل عصر هم فئة قليلة جداً يمكن
 العلم بأقوالهم ونقلها. باحث فيمكن

القرون الثلاثة  أنه يمكن معرفة الإجماع والَطلاع عليه في و في المسألة قول ثالث يرى
بقولهم: إن المجتهدين في وا استدل ة، ومنهم الأنصاري.الأولى، وهو اختيار بعض الحنفي

في هذه الأزمنة  العصور وهي القرون الثلاثة يمكن معرفتهم، فيسهل معرفة الإجماع هذه
 بالجواب السابق على دليل أصحاب المذهب الثاني.وقد أجيبوا  والَطلاع عليها.

 
 هل انقراض عصر المجمعين شرط في انعقاد إجماعهم أو لَ؟

ذا حصل الإجماع من المجتهدين في زمن فهل ينعقد إجماعهم من وقت حصوله أو لَبد إ
في انعقاده من انقراض عصرهم فيه قولَن هما روايتان عن أحمد، والصحيح الأول وهو 

 /1                                     قول الجمهور ويدل له أمور:                      
 الكتاب والسنة لَ توجب اعتبار انقراضه.إن أدلة الإجماع من 

إن التابعين قد احتجوا بإجماع الصحابة قبل انقراض عصرهم ولو كان ذلك شرطاً لم  /2
 يحتجوا به قبل انقراضهم.

إن اشتراط انقراض العصر يوجب أن لَ يكون إجماع إلى يوم القيامة، لأنه لَ يخلو  /3
رجة الَجتهاد وقبل انقراضهم يتوالد غيرهم العصر من توالد أفراد ونشأتهم وبلوغهم د

 وهلم جرا، وما أدى إلى إبطال انعقاد الإجماع فهو باطل.
 ثمرة الخلاف: ينبني على الخلاف في هذه المسألة شيئان:

على القول باشتراط انقراض العصر يسوغ لبعض المجمعين الرجوع عن رأيه ولَ  -/1



جماع لأنه لم ينعقد.  يعتبر مخالفاً للإ 
جماع لأن  وعلى القول بعدم الَشتراط لَ يسوغ لأحد الرجوع عن رأيه الموافق للإ 

الإجماع الحاصل إما أن يكون على حق أو باطل، والثاني منتف للأدلة الدالة على ذلك 
 فلزم الأول وهو كونه حقاً ولَ يجوز العدول عما هو حق.

جة الإجتهاد وإلَ لما تم على القول بالَشتراط لَبد من موافقة من نشأ وبلغ در  /2
الإجماع لأنه لَ ينعقد إلَ بانقراض العصر، وعلى القول بعدمه لَ يجوز له مخالفة الإجماع 

 لأنه قد انعقد.
 

اخْتَ لَفُوا هَلْ يُشْتَرَطُ انْق رَاضُ عَصْر  أَهْل   أن العلماء خلاصة ما ذكر المؤلف في هذا الباب
ياة  إ جمَْ  مْ أَمْ لََ؟الْإ جْماَع  في  حُج    اع ه 

بَلٍ  هُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَن ْ ن ْ نَ الْفُقَهَاء ، وَم  فَذَهَبَ الْجمُْهُورُ إ لَى أنَاهُ لََ يُشْتَرَطُ، وَذَهَبَ جَماَعَةٌ م 
هُمُ الْأُسْتَاذُ أبَوُ بَكْر  بْنُ فَ وْرَكٍ إ لَى أنَاهُ يُشْتَرَطُ. ن ْ نَ الْمُتَكَل  م يَن م   وَجَماَعَةٌ م 

جْماَعُ وَق   َا فَلَا يُشْتَرَطُ، وَإ نْ كَانَ الْإ  حَد هم  لْقَوْل  وَالْف عْل  أَوْ بأَ  جْماَعُ با  يلَ: إ نْ كَانَ الْإ 
 ُّ ، وَقاَلَ الْجوَُيْني  لسُّكُوت  عَنْ مُخاَلَفَة  الْقَائ ل  فَ يُشْتَرَطُ، رُو يَ هَذَا عَنْ أَبي  عَل يٍ  الْجبُاائ ي   : إ نْ با 

 نْ ق يَاسٍ كَانَ شَرْطاً وإلَ فلا.كَانَ عَ 
 

مستند الإ جماع                                                                                   
لَ ينعقد الإ جماع إلَ عن مستند من كتاب أو سنة وقال قوم يجوز انعقاده عن اجتهاد 

في كتابه "معارج الوصول إلى أن  فقط ومنع ذلك شيخ الإ سلام ابن تيمية رحمه الله
أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول " حيث قال فيه: ولَ توجد مسألة يتفق الإ جماع 

عليها إلَ وفيها نص، وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة، 
لأغلب وليس كذلك بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لَسيما قريش فإن ا

عليهم التجارة وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال. ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد سافر بمال غيره قبل النبوة كما سافر بمال خديجة، والعير التي كان فيها أبو 

سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره فلما جاء الإ سلام أقرها رسول الله 



وسلم فكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينه عن ذلك صلى الله عليه 
 والسنة قوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة انتهى.

 
يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له مستند ودليل يوجب ذلك الإجماع؛ قياساً على 

لَ يقول شيئاً  -صلى الله عليه وسلم  -لنبي ، فكما أن ا-صلى الله عليه وسلم  -النبي 
ولَ يحكم بحكم إلَ عن وحي، فكذلك علماء الأمة يجب أن لَ يجمعوا على حكم إلَ عن 

 مستند ودليل قد اعتمدوا عليه.
يجوز أن يكون مستند الإجماع دليلاً قطعياً من الكتاب والسنة؛ قياساً على ثبوت  و

لكتاب والسنة المتواترة كما هو واقع في الصلاة الحكم الواحد بِيَت متعددة، أو با
 والزكاة وجميع أركان الإسلام، إذن لَ مانع من ذلك، فيكون من تضافر الأدلة.

يصلح أن يكون مستنداً للإجماع؛ قياساً  كذلك  الدليل الظنيو يحسن الإشارة إلى أن 
لك يجوز استناد الإجماع على دليل قطعي، فكذ استنادعلى الدليل القطعي: فكما يجوز 

الإجماع على دليل ظني ولَ فرق، والجامع: أن كلاً من الدليل القطعي والظني يوجب 
 العمل.

ولأن أكثر الإجماعات الموجودة الآن قد ثبتت وهي مستندة إلى أدلة ظنية كالعموم، 
 والمفاهيم، والقياس، وخبر الواحد والوقوع دليل الجواز.

 
 أقسام الإ جماع

 ع من حيث هو إلى قسمين:ينقسم الإ جما 
 وإجماع سكوتي -2إجماع قولي أو فعلي.  -1

فالأول: أن يصرح كل فرد بقوله في الحكم المجمع عليه أو يفعله فيدل فعله إيَه على 
 جواز عنده.

 وهذا القسم من الإ جماع لَ خلاف في حجيته عند القائلين بثبوت الإ جماع.
لبعض وينتشر ذلك عنهم ويسكت الباقون عن والثاني: أن يحصل القول أو الفعل من ا

القول به أو فعله أو لَ ينكروا على من حصل منه، ومن أمثلته: العول، حكم به عمر 



 في خلافته بمشورة بعض الصحابة وسكت باقيهم.
وهذا القسم اختلف فيه فقال قوم إنه إجماع لَ يسوغ العدول عنه وقال قوم إنه ليس 

 ن إنه حجة وليس بإجماع.بإجماع ولَ حجة وقال آخرو 
استدل القائلون بأنه إجماع بأن التابعين كانوا إذا نقل إليهم عن الصحابة مثل هذا لَ 

                            يجوزون العدول عنه فهو إجماع منهم على أنه حجة.                
من المجتهد واستدل من قال بأنه ليس بحجة فضلا عن أن يكون إجماعاً بأن السكوت 

يحتمل أن يكون للموافقة ويحتمل أن يكون لعدم اجتهاده في المسألة أو اجتهد فيها 
ولكن لم يظهر له فيه شيء أو سكت مهابة كما روى ابن عباس رضي الله عنه في مسألة 

العول. وبأن سكوت العلماء عند وقوع فعل منكر مثلا لَ يدل على أنه عندهم ليس 
نكار بمنكر لما علم من أن  نكار ثلاث باليد أو اللسان أو بالقلب وانتفاء الإ  مراتب الإ 

باليد واللسان لَ يدل على انتفائه بالقلب فلا يدل السكوت على تقرير الساكت لما 
وقع حتى يقال قد أجمع عليه إجماعاً سكوتياً ولَ يثبت ذلك عنه ويضاف إليه إلَ إذا 

 الغيوب.علم رضاه بالواقع ولَ يعلم ذلك إلَ علام 
 
 

 هل يحتج بالإجماع السكوتي ؟
 :مذهبااثنا عشر ف يه   بين المؤلف حكمه و لإثراء البحث نقول

 الْأَوالُ:
ي إ لَى  أنَاهُ ليَْسَ بإ  جْماَعٍ وَلََ حُجاةٍ، قاَلَهُ دَاوُدُ الظااه ر يُّ، وَابْ نُهُ وَالْمُرْتَضَى وَعَزَاهُ الْقَاض 

ُّ، وَالرااز يُّ، وَالْآم د يُّ: إ ناهُ الشااف ع ي   وَاخْتَارَ  . وَقاَلَ الْغَزَالي  وَال  الشااف ع ي   رُ أَق ْ هُ وَقاَلَ: إ ناهُ آخ 
رُ مَذْهَب ه . ُّ: إ ناهُ ظاَه   نَصُّ الشااف ع ي   في  الْجدَ يد ، وَقاَلَ الْجوَُيْني 

 :وَالْقَوْلُ الثااني  
، وَرُو يَ نَحْوُهُ عَن  أنَاهُ إ جْماَعٌ وَحُجاةٌ وَب ه    قاَلَ جَماَعَةٌ م نَ الشااف ع ياة ، وَجَماَعَةٌ م نْ أَهْل  الْأُصُول 

.  الشااف ع ي  



يَت ه  إجماعا، مع اتفاقهم على وجوب  قاَلَ الْأُسْتَاذُ أبَوُ إ سْحَاقَ: اخْتَ لَفَ أَصْحَابُ نَا في  تَسْم 
 العمل به.

يَت ه  إ جْماَعًا "وَجْهَان  وقال أبو حامد الإسفراييني: هُ  اَ، وَفي  تَسْم   أَحَدُهُمَا :"وَ حُجاةٌ مَقْطوُعٌ به 
اَ هُوَ حُجاةٌ كَالْخبََر ، وَ   يُسَماى إ جْماَعًا وَهُوَ قَ وْلنَُا. انْ تَ هَى.الثااني  الْمَنْعُ وَإ نما

نا سُكُوتَهمُْ  ، بأَ  ذََا الْقَوْل  عُدُ سُكُوتُ الْكُل   مَعَ  وَاسْتَدَلا الْقَائ لُونَ به  ظاَه رٌ في  الْمُوَافَ قَة  إ ذْ يَ ب ْ
. ت  فَاق  لَ  لًا ل لظان   با   اعْت قَاد  الْمُخَالَفَة  عَادَةً فَكَانَ ذَل كَ مُحَص  

نْكَار  ل تَ عَارُض  الْأَد لاة  ع نْدَ  حْت مَال  أَنْ يَكُونَ سُكُوتُ مَنْ سَكَتَ عَلَى الْإ  يبَ با  هُ، أَوْ وَأُج 
ه  أَ  جْت هَادُ في  ت لْكَ الْحاَد ثةَ  إ ثْ بَاتًا أَوْ نَ فْيًا أَوْ ل لْخَوْف  عَلَى نَ فْس  وْ ل عَدَم  حُصُول  مَا يفُ يدُهُ الَ 

. حْت مَالََت   ذَل كَ م نَ الَ 
 :الْقَوْلُ الثاال ثُ 

مٍ، وَهُوَ   أَحَدُ الْوَجْهَيْن  ع نْدَ الشااف ع ي   كَمَا سَلَفَ، وَب ه  أنَاهُ حُجاةٌ وَليَْسَ بإ  جْماَعٍ، قاَلَهُ أبَوُ هَاش 
رْ أَحَدٌ إ لَى عَكْس  هَذَا الْقَوْ  ُّ وَاخْتَارهَُ الْآم د يُّ، قاَلَ الصاف يُّ الهْ نْد يُّ: وَلَمْ يَص  ل  قاَلَ الصايْرَفي 

لْأَحَاد يث  ع نْدَ مَنْ لَمْ يَ قُلْ جماع لََ حُجاةٌ، وَيُمْك نُ الْقَوْلُ ب ه  كَالْإ جمَْ إيعني أنه  اع  الْمَرْو ي   با 
يات ه . ُج    بح 

 :الْقَوْلُ الرااب عُ 
عُدُ مَعَ ذَل كَ أَنْ يَكُونَ السُّكُوتُ لََ عَنْ ر ضًا،  نَاهُ يَ ب ْ أنَاهُ إ جْماَعٌ ب شَرْط  انْق رَاض  الْعَصْر ؛ لأ 

، وَأَحْمَدُ في  ر وَايةٍَ عَنْهُ، وَنَ قَلَهُ ابْنُ فَ وْرَكٍ "كتابه" في كتاب عن وَب ه  قاَلَ أبَوُ عَل يٍ  الْجبُاائ يُّ 
هُمْ، وَاخْتَارهَُ  أكثر ن ْ رٍ الْبَ غْدَاد يُّ عَن  الْحذُااق  م  ، وَنَ قَلَهُ الْأُسْتَاذُ أبَوُ طاَه  أَصْحَاب  الشااف ع ي  

ُّ. قاَلَ الرااف   ، وَقاَلَ ابْنُ الْقَطاان  وَالرُّويََني  : إ ناهُ أَصَحُّ الْأَوْجُه  ع نْدَ أَصْحَاب  الشااف ع ي   ع يُّ
نْق رَاض  فَف يه   ": إ ناهُ الْمَذْهَبُ قاَلَ: فأََماا قَ بْلَ الَ  يراَز يُّ في  "اللُّمَع  الشايْخُ أبَوُ إ سْحَاقَ الش  

ُجاةٍ قَطْعًا   وَالثاان يَةُ عَلَى وَجْهَيْن .طَر يقَان  إ حْدَاهُمَا: أنَاهُ ليَْسَ بح 
 :الْقَوْلُ الْخاَم سُ 

يَا لََ حُكْمًا، وَب ه  قاَلَ ابْنُ أَبي  هُرَيْ رَةَ كَمَا حَكَاهُ عَنْهُ الشايْخُ أبَوُ  أنَاهُ إ جْماَعٌ إ نْ كَانَ فُ ت ْ
.الْمَاوَرْد يُّ وَالرااف ع يُّ وَابْنُ السامْعَاني    وَالْآم د   إ سْحَاقَ وَ  ب   يُّ وَابْنُ الْحاَج 

.  وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْل  أنَاهُ لََ يَ لْزَمُ م نْ صُدُور ه  عَن  الْحاَك م  أَنْ يَكُونَ قاَلَهُ عَلَى وَجْه  الْحكُْم 



ضَا، وَق يلَ: وَجْهُهُ أَنا الْحاَك مَ لََ يَ عْتَر ضُ عَلَيْه  في  حُكْم ه ، فَلَا يَكُونُ السُّكُوتُ دَل يلَ الر   
ل سَ بَ عْض  وَنَ قَلَ ابْنُ السامْعَاني    عَن  ابْن  أَبي  هُرَيْ رَةَ أنَاهُ احْتَجا ل قَوْل ه  هَذَا ب قَوْل ه : إ ناا نَحْضُرُ مجَْ 
ناا الْحكُاام  وَنَ رَاهُمْ يَ قْضُونَ بخ  لَاف  مَذْهَب نَا وَلََ نُ نْك رُ ذَل كَ عَلَيْه مْ فَلَا يَكُونُ سُكُوتُ نَ  ا ر ضًا م 

 ب ذَل كَ.
 :الْقَوْلُ السااد سُ 

يَا، قاَلَهُ أبَوُ إ سْحَاقَ  أنَاهُ إ جْماَعٌ إ نْ كَانَ صَاد راً عن "حكم، لَ إن كَانَ صَاد راً عَنْ" فُ ت ْ
نا الْأَغْلَبَ أَنا الصااد رَ م نَ الْحاَك م  يَكُونُ عَنْ مُشَ  اوَرةٍَ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمَرْوَز يُّ، وَعَلالَ ذَل كَ بأَ 

.  الْقَطاان  عَن  الصايْرَفي   
 :الْقَوْلُ السااب عُ 

 أنَاهُ إ نْ وَقَعَ في  شَيْءٍ يَ فُوتُ اسْت دْراَكُهُ م نْ إ راَقَة  دَمٍ، أَو  اسْت بَاحَة  فَ رْجٍ كَانَ إ جْماَعًا وَإ لَا 
، وَلَمْ يَ نْسُبْهُ إ لَى قاَئ لٍ.فَ هُوَ حُجاةٌ وَفي  كَوْن ه  إ جْماَعًا، وَجْهَا يُّ  ن  حَكَاهُ الزاركَْش 

 :الْقَوْلُ الثاام نُ 
ماة  إ نْ كَانَ السااك تُونَ أَقَلا كَانَ إ جْماَعًا، وَإ لَا فَلَا، قاَلَهُ أبَوُ بَكْرٍ الرااز يُّ، وَحَكَاهُ شَمْسُ الْأئَ  

يُّ عَن  الشااف ع ي   قاَلَ الزا  يُّ السارَخْس   وَهُوَ غَر يبٌ لََ يَ عْر فهُُ أَصْحَابهُُ. :ركَْش 
عُ   :الْقَوْلُ التااس 

ُّ في    إ نْ كَانَ في  عَصْر  الصاحَابةَ  كَانَ إ جْماَعًا وَإ لَا فَلَا، قاَلَ الْمَاوَرْد يُّ في  "الْحاَو ي" وَالرُّويََني 
حَكَمَ ب ه  فأََمْسَكَ  قاَلَ الواحد منهم قولًَ أو "الْبَحْر ": إ نْ كَانَ عَصْرُ الصاحَابةَ  فإَ ذَا

:  الْبَاقُونَ فَ هَذَا ضَرْبَان 
مُْ لَو  اعْتَ قَدُوا  أَحَدُهُمَا: َنها مم اا يَ فُوتُ اسْت دْراَكُهُ كَإ راَقَة  دَمٍ وَاسْت بَاحَة  فَ رْجٍ، فَ يَكُونُ إ جْماَعًا لأ 

لَافَهُ لَأنَْكَرُوهُ؛ إ ذْ لََ يَص حُّ  هُمْ أَنْ يَ تاف قُوا عَلَى ترك إنكار منكر. و  خ  ن ْ إن كَانَ مم اا  :الثانيم 
َنا الْحقَا لََ يَخْرُجُ عَنْ غَيْر ه مْ وَفي  كَوْن ه  إ جْماَعًا يَمنَْعُ  لََ يَ فُوتُ اسْت دْراَكُهُ كَانَ حُجاةً لأ 

َصْحَاب نَا:  جْت هَادَ وَجْهَان  لأ  جْت هَادُ، وَ  : يَكُونُ أَحَدُهُمَاالَ  : لََ الثااني  إ جْماَعًا لََ يَسُوغُ مَعَهُ الَ 
. يح  يَا أَوْ حُكْمًا عَلَى الصاح   يَكُونُ إ جْماَعًا سَوَاءٌ كَانَ الْقَوْلُ فُ ت ْ

رُ   :الْقَوْلُ الْعَاش 



 يَكُونُ السُّكُوتُ إ جْماَعًا، وَب ه  أَنا ذَل كَ إ نْ كَانَ مم اا يَدُومُ وَيَ تَكَرارُ وُقُوعُهُ وَالْخوَْضُ ف يه  فإَ ناهُ 
.ُّ  قاَلَ إ مَامُ الْحرََمَيْن  الْجوَُيْني 

": الْمُخْتَارُ أنَاهُ لََ يَكُونُ حُجاةً إ لَا في  صُورتََيْن : ُّ في  "الْمَنْخُول   قاَلَ الْغَزَالي 
 في  مَظ ناة  الْقَطْع  وَالداوَاع ي تَ تَ وَف ارُ عَلَى سُكُوتُهمُْ وَقَدْ قَطَعَ بَيْنَ أيَْد يه مْ قاَط عٌ لََ  أَحَدُهُمَا:

 الراد   عَلَيْه .
: لَافاً  الثااني  َيْثُ لََ يُ بْد ي أَحَدٌ خ  مَا يَسْكُتُونَ عَلَيْه  عَلَى اسْت مْرَار  الْعَصْر ، وَتَكُونُ الْوَاق عَةُ بح 

دٌ  اَضٌ ل كَوْن  الْمَسْألََة  فأََماا إ ذَا حَضَرُوا مَجْل سًا فأَفَْتَى وَاح  وَسَكَتَ آخَرُونَ فَذَل كَ اعْتر 
ي أَنْ لََ يُ عْتَرَضَ عَلَى الْقُضَاة  وَالْمُفْت يَن.  مَظْنُونةًَ، وَالْأَدَبُ يَ قْتَض 

 :الْقَوْلُ الْحاَد يَ عَشَرَ 
لر  ضَا، وَذَل   نْ يوُجَدَ م نْ قَ رَائ ن  الْأَحْوَال  مَا يَدُلُّ أنَاهُ إ جْماَعٌ ب شَرْط  إ فاَدَة  الْقَرَائ ن  الْع لْمَ با  كَ بأَ 

ُّ في  الْمُسْتَصْفَى، وَقاَلَ بَ عْضُ  ، وَاخْتَارَ هَذَا الْغَزَالي  عَلَى ر ضَا السااك ت يَن ب ذَل كَ الْقَوْل 
َنا إ فاَدَةَ الْقَرَائ ن  الْع لْ  وَال  لأ  ر ينَ: إ ناهُ أَحَقُّ الْأقَ ْ يُر الْمُتَأَخ   لر  ضَا، كَإ فاَدَة  النُّطْق  لهَُ فَ يَص  مَ با 

. جْماَع  الْقَطْع ي    كَالْإ 
َ عَشَرَ   :الْقَوْلُ الثااني 

، ل مَا تَ قَرارَ ع نْ  دَ أنَاهُ يَكُونُ حُجاةً قَ بْلَ اسْت قْرَار  الْمَذَاه ب  لََ بَ عْدَهَا، فإَ ناهُ لََ أثََ رَ ل لسُّكُوت 
ذَْهَب ه  مَعَ مُخاَلَفَت ه  أَهْل  الْمَذَاه   مْ عَلَى بَ عْضٍ إ ذَا أَفْتَى أَوْ حَكَمَ بم  ه  ب  م نْ عَدَم  إ نْكَار  بَ عْض 

يع  الْمَذَاه ب  السااب قَة  هَذَا في  الْإ جْماَع   نْهُ عَلَى جمَ  يلُ لََ بدُا م  ل مَذَاه ب  غَيْر ه ، وَهَذَا الت افْص 
وتًا عن قول "لمذهب".وَأَماا لَو  ات افَقَ أَهْلُ الْحلَ   وَالْعَقْد  عَلَى عَمَلٍ، السُّكُوتي    إ ذَا كان سك

ُ عَلَيْه  وَ  هُمْ قَ وْلٌ وَاخْتَ لَفُوا في  ذَل كَ، فَق يلَ إ ناهُ كَف عْل  رَسُول  اللَّا  صَلاى اللَّا ن ْ سَلامَ؛ وَلَمْ يَصْدُرْ م 
عَال ه  وَب ه  قَطَعَ الشايْخُ أبَوُ لأن العصمة ثابتة لإجماعهم كثوبتها ل ل عَالُهمُْ كَأَف ْ ، فَكَانَتْ أَف ْ شاار ع 

لْمَنْع  وَنَ قَ  : إ ناهُ الْمُخْتَارُ، وَق يلَ با  ُّ في  الْمَنْخُول  يراَز يُّ وَغَيْرهُُ. وَقاَلَ الْغَزَالي  لَهُ إ سْحَاقَ الش  
ي إ ذْ لََ يُ تَصَوا  ُّ عَن  الْقَاض  دٍ م نْ الْجوَُيْني   غَيْر  رُ تَ وَاطؤُُ قَ وْمٍ لََ يُحْصَوْنَ عَدَدًا عَلَى ف عْلٍ وَاح 

 فاَلت اوَاطؤُُ عَلَيْه  غَيْرُ مُمْك نٍ. "أَرَبٍ"
 ، بَاحَة  حَتىا يَ قُومَ دَل يلٌ عَلَى النادْب  أَو  الْوُجُوب  وَق يلَ: إ ناهُ مُمْك نٌ، وَلَك ناهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْإ 

ُّ. وَب ه    قاَلَ الْجوَُيْني 



يلٌ حَسَنٌ، وَق يلَ إ نا كُلا ف عْلٍ خَرَجَ مَخْرَجَ الْبَ يَان  أَوْ مَخْرَجَ الْحكُْم   ُّ: وَهَذَا تَ فْص  لََ قاَلَ الْقَرَافي 
جْماَعُ، وبه قال ابن السمعاني عَق دُ ب ه  الْإ   .يَ ن ْ

 تنبيه:
 فوائد:ؤلف اختصارا نجمل بعضها في هناك مسائل عدة متعلقة بمبحث الإجماع تركها الم

 الفائدة الأولى:
 لمعرفة الإجماع طرق أهمها :

م كإجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة المشافهة إن كان المجمعون عددا يمكن لقاؤه/1
. 

نجاسة الماء إن تغير النقل المتواتر إن كانوا عددا لَ يمكن لقاؤهم كإجماع العلماء على /2
 أو ريحه بنجاسة تحدث فيه . لونه أو طعمه

 الفائدة الثانية:
ذهب جمهور أهل العلم إلي أنه لَ يشترط في المجمعين أن يبلغوا حد التواتر ، لأن أدلة 

حجية الإجماع لَ تفرق بين العد القليل والكثير ، فلو تصور أن عدد المجتهدين نقص عن 
 حد التواتر، فإن اسم الجماعة والأمة لَ يفارقهم .

ب قوم إلي أنه في المجتمعين أن يبلغوا حد التواتر ، لأن استجابة الخطأ على المجمعين وذه
 .من جهة حكم العادة ، فلا بد من عد تحيل العادة اتفاقهم على الكذب

 الفائدة الثالثة:
 إذا اختلف الصحابة على قولين، فأجمع التابعون على أحدهما فإن ذلك يكون إجماعاً 

لأن أدلة حجية الإجماع قد دلت على حجية أي ل أهل العلم على الراجح من أقوا
إجماع من مجتهدي العصر سواء سبقه اختلاف في العصر الذي سبقه أو لم يسبقه شيء، 

فاتفاق علماء العصر المتأخر على أحد قولي علماء العصر المتقدم يعتبر سبيل المؤمنين 
فوا أنفسهم في عصرهم في حكم ولأنه اتفاق بعد اختلاف، كما لو اختل .إتباعهفيجب 

 معين، ثم اتفقوا عليه بعد ذلك، فيقطع الَتفاق الَختلاف، فيكون إجماعاً.
 :الفائدة الرابعة

و الله  يجوز اتفاق علماء العصر على حكم معين بعد اختلافهم في ذلك الحكم؛ لوقوعه
 أعلم.



 الفائدة الخامسة:
عقد الإجماع بقول أكثر العلماء، وعليه فلو يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين، فلا ين

اتفق علماء العصر على حكم حادثة إلَ الواحد أو الَثنين منهم: لم ينعقد الإجماع؛ لأن 
الأدلة المثبتة لحجية الإجماع دلت على عصمة الأمة عن الخطأ، ولفظ الأمة إنما يطلق 

ن الخطأ تكون بجميع وعليه: فالعصمة ع -لَ على أكثرها  -على جميع الأمة حقيقة 
الأمة، أما أكثر الأمة فلا عصمة لهم، ونظراً إلى أنه لَ عصمة لأكثر الأمة، فإنه لَ ينعقد 

 الإجماع باتفاقهم.
 الفائدة السادسة:

إذا اختلف العلماء في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة: فلا يصح أن يتمسك بالإجماع في 
قل ما قيل ليس متمسكاً بالإجماع، مثل: إثبات مذهب القائل بالأقل، أي: الأخذ بأ

اختلافهم في دية الكتابي، فقيل: إن ديته مثل دية المسلم، وقيل: إن ديته نصف دية 
المسلم، وقيل؛ إن ديته ثلث دية المسلم وهو مذهب الشافعي، فظن بعضهم أن 
 .الشافعي قال متمسكاً في ذلك بإجماع الأقوال الثلاثة عليه، وهذا ليس بصحيح

 لفائدة السابعة:ا
إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لَ يجوز إحداث قول ثالث إن لزم منه رفع ما اتفقا 

 عليه، وإن لم يلزم منه ذلك فإنه يجوز إحداث قول ثالث ويعمل به.
مثال القول الثالث: الذي يلزم منه رفع ما اتفقا عليه: " الجد مع الأخ في الإرث "، قد 

قولين؛ فقيل: المال للجد، وقيل: المال للجد والأخ يتقاسمانه، اختلف في ذلك على 
 فالقول الثالث وهو: حرمان الجد قول خارق للإجماع، فلا يجوز العمل به.

ومثال القول الثالث الذي لَ يلزم منه رفع ما اتفقا عليه فسخ النكاح بالعيوب الخمسة 
ف في ذلك على قولين: فقيل: وهي: الجذام، والجنون، والبرص، والرتق، والعنة. اختل

يفسخ بجميعها، وقيل: لَ يفسخ بشيء منها، فالقول الثالث وهو: إنه يفسخ بالبعض 
 دون البعض لَ يرفع ما اتفق الفريقان عليه؛ لأنه يوافق في كل صورة قولًَ فيجوز ذلك.

 الفائدة الثامنة:



المدينة، أو اتفاق أهل اتفاق الخلفاء الأربعة، أو اتفاق أبي بكر وعمر، أو اتفاق أهل 
ليس بحجة، وبالتالي لَ يُسمى إجماعا؛ً لأن الخلفاء أو اتفاق أهل الكوفة العترة  البيت و

الأربعة، أو أبا بكر وعمر، أو أهل المدينة، أو أهل البيت والعترة بعض المؤمنين، وبعض 
العصمة عن الأمة، والأدلة المثبتة لحجية الإجماع من الكتاب والسنة قد دلت على أن 

الخطأ قد ثبتت للأمة كلها، لَ لبعضها، فلا تتناول تلك الأدلة هؤلَء لأنهم بعض الأمة 
وبعض المؤمنين، وعليه فلا يكون اتفاق الخلفاء الأربعة، أو اتفاق أبي بكر وعمر، أو 

 اتفاق أهل المدينة، أو اتفاق أهل البيت حجة.
 

 الأخبار
 

حْكَام  اعْ  »قال الزركشي في البحر المحيط: لَمْ أَنا أَسَاسَ الن ُّبُ واات  وَالشارَائ ع  يَ تَ عَلاقُ بأَ 
هْت مَامُ ب ه ؛ ل مَا يُ ؤَمالُ  هَا، وَمَا هَذَا شَأْنهُُ فَحَق يقٌ الَ  ن ْ  الْأَخْبَار ، وَأَكْثَ رُ الْأَخْبَار  مُسْتَ فَادٌ م 

نْ يَا  انتهى«.ل مَعْر فتَ ه  م نْ صَلَاح  الد  ين  وَالدُّ
 

جمع خبر وهو لغة مأخوذة من الخبار وهي الأرض الرخوة لأن  -الأخبار بفتح الهمزة
 الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه.

وهو نوع مخصوص من القول وقسم من أقسام الكلام، وقد يستعمل في غير القول كما 
 قيل.

 تخبرك العينان ما القلب كاتم
وتعريف الخبر من حيث هو: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي أن احتماله لهما من 

حيث كونه خبراً وقد يقطع بصدق الخبر أو كذبه لأمر خارجي فالأول كخبر الله تعالى 
والثاني كالخبر عن المحالَت كقول القائل "الضدان يجتمعان " فلا يخرج بذلك عن كونه 

 خبراً.
لمحدثين على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل والخبر يطلق عند ا

 أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي.



 
. المصطلحالخبر: عند علماء    مراد فٌ للحديث 

، والخبر: ما جاء عن غيره، -صلى الله عليه وسلم  -وقيل: الحديثُ: ما جاء عن النبي 
خْبَار ي" ، ولمن يشتغل بالسناة النبوية: وم ن ثماَةَ قيل لمن يشتغل بالتواريخ وم ا شَاكَلَهَا: "الإ 

 "المحد  ث".
 .وقيل: بينهما عمومٌ وخصوصٌ مُطْلَق: فكلُّ حديثٍ خبٌر، م ن غير عكسٍ 

: الْمُحْتَم لُ التاصْد يقَ وَالتاكْذ يبَ، أَحَدُهَايطُْلَقُ في  اصْط لَاح  الْعُلَمَاء  عَلَى أمُُورٍ. الخبر  وَ 
تَدَأ  نَحْوُ: قاَئ مٍ، م نْ زيَْدٌ قاَئ مٌ، فإَ ناهُ خَبَرٌ ثَان يهَاهُوَ اصْط لَاحُ الْأُصُول ي  يَن. وَ وَ  : عَلَى مُقَاب لُ الْمُب ْ

َنا الْمُفْرَدَ م نْ حَيْثُ هُوَ مُفْرَدٌ لََ  ؛ لأ  نَحْو يٌّ، وَلََ يُ قَالُ: إناهُ مُحْتَم لٌ ل لتاصْد يق  وَالتاكْذ يب 
اَ  لُهُمَا، وَالَاذ ي يَحْتَم لُ التاصْد يقَ وَالتاكْذ يبَ إنما نْشَاء  لََ خَبَرُ يَحْتَم  يمُ الْإ  هُوَ الْمُركَابُ قَس 

رَادُ، ف ْ تَدَأ  الْإ  تَدَأ ، وَيَدُلُّ ل ذَل كَ ات  فَاقُ هُمْ عَلَى أَنا أَصْلَ خَبَر  الْمُب ْ دْق   الْمُب ْ وَاحْت مَالُ الص  
ذََا ضُع  فَ مَنْعُ ابْن  الْأنَْ بَار ي   وَبَ عْض  الْكُوف ي  يَن وَالْكَ  ، وَله  فَات  الْكَلَام  اَ هُوَ م نْ ص  ذ ب  إنما

دْقَ وَالْكَذ بَ، وَالطالَبُ  ليَْسَ كَوْنَ الْجمُْلَة  الْخَبَر ياة  طلََب ياةً، نَظَرًا إلَى أَنا الْخَبَرَ مَا احْتَمَلَ الص  
اَ ذكََرْنَاهُ. وَ  كَذَل كَ، يحُ الْجوََازُ، وَمَا عُل  لَ ب ه  بَاط لٌ بم  : عَلَى مَا هُوَ أَعَمُّ م نْ ثَال ثُ هَاوَالصاح 

اَ عَلَى الْأَوَام ر   ، وَهَذَا كَقَوْل  الْمُحَد  ث يَن: أَخْبَارُ الراسُول  مَعَ اشْت مَاله  نْشَاء  وَالطالَب  الْإ 
لْخَبَر ، وَمُعْظَمُ وَالن اوَاه ي، وَقاَلَ  يَةُ الْحدَ يث  با  ي أبَوُ بَكْرٍ: فإَ نْ ق يلَ: كَيْفَ يَص حُّ تَسْم  الْقَاض 

رُ وَالن اوَاه ي؟ فاَلْجوََابُ م نْ وَجْهَيْن :  يع هَا آي لٌ إلَى الْخَبَر ، أَحَدُهُمَاالسُّناة  الْأَوَام  لَ جمَ  : أَنا حَاص 
رُّ ف يه  أنَاهُ فاَلْمَأْمُورُ ب ه  في  حُكْ   -م  الْمُخْبَر  عَنْ وُجُوب ه ، وكََذَا الْقَوْلُ في  الن اوَاه ي. قاَلَ: وَالس  

يَغُ  -عَلَيْه  السالَامُ  ُ تَ عَالَى، وَص  اَ الْآم رُ حَقاا هُوَ اللَّا ، وَإ نما سْت قْلَال  رًا عَلَى سَب يل  الَ  ليَْسَ آم 
خْبَار  عَنْ اللَّا .الْأَمْر  م نْ الْمُصْطفََى في     حُكْم  الْإ 

وُنَ عَمانْ يَ رْو ي لَهمُْ، وَمَنْ عَاصَرَ الثااني  وَ  ط يَن، وَهُمْ يُخْبر  يَتْ أَخْبَاراً ل نَ قْل  الْمُتَ وَس   اَ سُم   : إنما
قُولُ إذًا الراسُولَ كَانَ إذَا بَ لَغَهُ لََ يَ قُولُ: أَخْبَرنََا رَسُولُ اللَّا ، بَلْ يَ قُولُ: أَمَرَ  نَا، فاَلْمَن ْ

  اسْت جْدَادُ اسْم  الْخَبَر  في  الْمَرْتَ بَة  الثاان يَة  إلَى حَيْثُ انْ تَ هَى.
 

 تقسيم الخبر باعتبار وصفه بالصدق والكذب



 ينقسم الخبر من حيث وصفه بالصدق والكذب إلى ثلاثة أقسام:
 الأول: الخبر المقطوع بصدقه، وهو أنواع منها:

 الذي بلغ رواته حد التواتر. الخبر -1
 خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. -2
 الخبر المعلوم صدقه بالَستدلَل كقول أهل الحق "العالم حادث ". -3

 الثاني: الخبر المقطوع بكذبه وهو أنواع منها:
                                          ما علم خلافه بالضرورة مثل قول القائل "النار باردة". -1
 ما علم خلافه بالَستدلَل مثل قول الفلاسفة "العالم قديم ". -2
الخبر الذي لو كان صحيحاً لتوفرت الدواعي على نقله متواتراً، إما لكونه من  -3

 أصوله الشريعة، أو لكونه أمراً غريباً كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة مثلا.
 معجزة. خبر مدعى الرسالة من غير -4

 الثالث: الخبر الذي لم يقطع بصدقه ولَ بكذبه وهو ثلاثة أنواع:
 ما ظن صدقه كخبر العدل. -1
 ما ظن كذبه كخبر الفاسق. -2
 ما شك فيه كخبر مجهول الحال فإنه يستوي فيه الَحتمالَن لعدم المرجح. -3

 تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد
 

 الخبر إما أن يكون له: »قال الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر:
 * طرق بلا عدد معين.

 * أو مع حصر بما فوق الَثنتين.
 * أو بهما.

 * أو بواحد.
وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على المفيد للعلم اليقيني بشروطه المتواتر فالأول: 

م الحس هالكذاب رووا ذلك عن مثلهم من الَبتداء إلى الَنتهاء وكان مستند انتهائ
 . ن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعهضاف إلى ذلك أوان



 .لمشهور على ما اشتهر على الألسنةويطلق اوهو المستفيض على رأي.  المشهور والثاني:
 ، وليس شرطاً للصحيح خلافاً لمن زعمه.العزيزوالثالث: 
 .الغريبوالرابع: 

 انتهى كلامه «آحاد. -سوى الأول  -وكلها 
الخبر باعتبار من يضاف إليه و هذا من مباحث علم المصطلح  لم يذكر الكتاب أقسامو 
 المقطوع. -/الموقوف ج  /المرفوع ب  /إلى ثلاثة أقسام: أ  بهذا الَعتبار  ينقسم الخبرو 
 فالمرفوع: /أ 

 ما أضيف إلى النبي صل ى الله عليه وسل م.
 وينقسم إلى قسمين: مرفوع صريحاً، ومرفوع حكماً.

: ما أضيف إلى النبي صل ى الله عليه وسل م نفسه من قول، أو فعل، اً فالمرفوع صريح / 1
لْقَت ه.  أو تقرير، أو وصف في خُلُقه، أو خ 

: قول النبي صل ى الله عليه وسل م: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو القولمثاله من 
 الحديث "إنما الأعمال بالنيات" و قوله صلى الله عليه و سلم :رد"  .

 : كان صل ى الله عليه وسل م إذا دخل بيته بدأ بالسواك  .الفعلله من ومثا
: تقريره الجارية حين سألها: "أين الله؟ "  قالت: في السماء، فأقرها على التقريرومثاله من 

لعمرو بن العاص لم تيمم عن  صل ى الله عليه وسل م و إقرارهذلك صل ى الله عليه وسل م.
  غزوة ذات السلاسل خشية الهلاك من البرد.الجنابة وصلى بأصحابه في

وهكذا كل قول، أو فعل علم به النبي صل ى الله عليه وسل م ولم ينكره، فهو مرفوع صريحاً 
 من التقرير.

ومثاله من الوصف في خُلُقه: كان النبي صل ى الله عليه وسل م أجود الناس وأشجع الناس، 
بشر سهل الخلق، لين الجانب، ما خير بين ما سئل شيئاً قط فقال: لَ. وكان دائم ال

 أمرين إلَ اختار أيسرهما إلَ أن يكون إثماً فيكون أبعد الناس عنه.
لْقَت ه: كان النبي صل ى الله عليه وسل م ربعة من الرجال: ليس  ومثاله من الوصف في خ 

يبلغ  بالطويل، ولَ بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، وربما
 منكبيه، حسن اللحية، فيه شعرات من شيب.



 : ما كان له حكم المضاف إلى النبي صل ى الله عليه وسل م وهو أنواع:والمرفوع حكماً  / 2
قول الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي ولم يكن تفسيراً، ولَ معروفاً  / الأول

 عن أشراط الساعة، أو أحوال قائله بالأخذ عن الإسرائيليات، مثل أن يكون خبراً 
 القيامة، أو الجزاء.

 فإن كان من قبيل الرأي فهو موقوف.
 وإن كان تفسيراً فالأصل: له حكم نفسه، والتفسير موقوف.

وإن كان قائله معروفاً بالأخذ عن الإسرائيليات، فهو متردد بين أن يكون خبراً إسرائيلياً، 
 حديث للشك فيه. أو حديثاً مرفوعاً، فلا يحكم فيه بأنه

وقد ذكروا أن العبادلة وهم: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر 
بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، أخذوا عن أحبار بني إسرائيل: من كعب 

 الأحبار، أو غيره.
لك بصلاة علي فعل الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي، ومثلوا لذ /الثاني 

 رضي الله عنه في الكسوف أكثر من ركوعين في كل ركعة.
أن يضيف الصحابي شيئاً إلى عهد النبي صل ى الله عليه وسل م ولم يذكر أنه علم  / الثالث

به. كقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: ذبحنا على عهد النبي صل ى الله عليه وسل م 
 ناه  .فرساً، ونحن في المدينة فأكل

كقول ابن مسعود رضي الله عنه:   :أن يقول الصحابي عن شيء بأنه من السنة / الرابع
 من السنة أن يخفي التشهد، يعني في الصلاة  .

فإن قاله تابعي، فقيل: مرفوع، وقيل: موقوف. كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
 بينهما بجلوس  . مسعود: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل

قول الصحابي: أمرنا أو نهينا أو أمر الناس ونحوه، كقول أم عطية رضي الله  / الخامس
الجنائز ولم يعزم علينا   إتباععنها: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق  ، وقولها: نهينا عن 

ول ،وقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت  ، وق
أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة 

 أن لَ نترك فوق أربعين ليلة  .



أن يحكم الصحابي على شيء بأنه معصية؛ كقول أبي هريرة رضي الله عنه  / السادس
وسل م  فيمن خرج من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صل ى الله عليه 

. 
وكذا لو حكم الصحابي على شيء بأنه طاعة. إذ لَ يكون الشيء معصية أو طاعة إلَ 

 بنص من الشارع، ولَ يجزم الصحابي بذلك إلَ وعنده علم منه.
قولهم عن الصحابي: رفع الحديث أو رواية؛ كقول سعيد بن جبير عن ابن  / السابع

بة عسل، وشرطة محجم، وكياة نار، عباس رضي الله عنهما قال: "الشفاء في ثلاث: شر 
وأنهى أمتي عن الكي"  ، رفع الحديث، وقول سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله 

عنه رواية: "الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والَستحداد، ونتف الإبط، 
 وتقليم الأظفار، وقص الشارب"  .

ينميه، أو يبلغ به ونحوه، فإن مثل هذه  وكذلك لو قالوا عن الصحابي: يأثر الحديث، أو
العبارات لها حكم المرفوع صريحاً، وإن لم تكن صريحة في إضافتها إلى النبي صل ى الله عليه 

 وسل م لكنها مشعرة بذلك.
 والموقوف: /ب 

 ما أضيف إلى الصحابي، ولم يثبت له حكم الرفع.
م زلة العالم وجدال المنافق مثاله: قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يهدم الإسلا

 بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين.
 والمقطوع: /ج 

 ما أضيف إلى التابعي فمن بعده.
 مثاله: قول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
 وقول مالك: اترك من أعمال السر ما لَ يحسن بك أن تعمله في العلانية.

 
 يقه الموصلة له إلى المخبر به إلى قسمين: متواتر وآحاد.ينقسم الخبر باعتبار طر 

 المتواتر
 تعريفه: هو في اللغة المتتابع.



وفي الَصطلاح: ما رواه جماعة كثيرون تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن 
 جماعة كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس.

 شروطه: ويشترط في المتواتر أربعة شروط:
 اته كثيرين.أن يكون رو  -1
 أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. -2
 أن تستوي جميع طبقات السند بالشرطين السابقين إلى أن يتصل بالمخبر به. -3
 أن يكون علمهم بذلك حصل عن مشاهدة أو سماع. -4
 

: بل متى ما حصل العلم بخبر على الراجح لَ يشترط في المتواتر عدد محصوروللتنبيه 
خبرين المجرد عن القرائن فإنا نعلم أن الخبر قد بلغ التواتر، وإذا لم يحصل لنا العلم بخبر الم

المخبرين فإنا نعلم أن الخبر لم يبلغ حد التواتر؛ لأنه لَ يمكن معرفة العدد بالتحديد الذي 
حصل علمنا عنده بوجود بلد لم نشاهده، وإنما الطريق لمعرفة كون هذا الخبر متواتراً هو 

حصول العلم بالخبر؛ لأن العلم يتزايد تزايداً خفي التدريج، فهو يشبه تزايد ضوء الصبح 
 إلى أن ينتهي إلى حد الكمال.

أن يكون المخبرون مسلمين وعدولًَ، فيحصل العلم  كذلك  لَ يشترط في التواترو 
 المتواتر بالمتواتر سواء كان المخبرون مسلمين أو لَ، عدولًَ أو لَ؛ لأن سبب إفضاء الخبر

إلى العلم هو: كثرة المخبرين الذين لَ يتُصوار اجتماعهم أو تواطؤهم على الكذب في 
الخبر، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يمكننا أن نستفيد العلم بأخبار الكفار، وبأخبار 

 الفساق كما لو أخبروا عن موقعة
على ذلك، فلو أخبر لَ يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين، لأن الواقع يدل و أيضا 

أهل بلد من بلدان الكفار عن حصول فتنة لحصل العلم بخبرهم مع كونهم كفاراً فضلاً 
 خلافا للإمامية و قولهم باطل مردود عليهم. عن كون الإمام المعصوم ليس فيهم

 
 أقسام المتواتر

 ينقسم المتواتر إلى قسمين:



ث "من كذب علي متعمداً لفظي: وهو ما اشترك رواته في لفظ معين مثل حدي -1
 فليتبوأ مقعده من النار " وحديث "المرء مع من أحب ".

معنوي: وهو ما اختلفت الرواة في ألفاظه مع توافقهم في معناه مثل أحاديث  -2
 حوض الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث المسح على الخفين.

 
 ينقسم المتواتر إلى قسمين::كما ذكر المؤلف 

  ومعنًى، ومتواتر معنًى فقط.متواتر لفظاً 
 : ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه.فالمتواتر لفظاً ومعنى

مثاله: قوله صل ى الله عليه وسل م: "من كذب عليا مُتعمداً فليتبواأ مقعدَه من النار"  . 
ن فقد رواه عن النبي صل ى الله عليه وسل م أكثر من ستين صحابياا، منهم العشرة المبشرو 

 بالجنة، ورواه عن هؤلَء خلق كثير.
 : ما اتفق فيه الرواة على معنًى كلي، وانفرد كل حديث بلفظه الخاص. والمتواتر معنى

 مثاله: أحاديث الشفاعة، والمسح على الخفين، ولبعضهم:
 مما تواترَ حديثُ مَنْ كَذَبْ 
 وَمَنْ بَنَى لله  بيتاً واحْتَسَبْ 

 ورؤيةٌ شَفَاعَةٌ والْحوَضُ 
 وَمْسُحُ خُفايْن  وَهذى بَ عْضُ 

 
 نوع العلم الذي يفيده المتواتر

والمتواتر يفيد العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لَ يمكنه دفعه، وهذا هو 
الحق، فإنا نقطع بوجود البلاد الغائبة عنا والأشخاص الماضية قبلنا ونجزم بذلك جزماً 

 ا بالمشاهدات.خالياً من التردد جاريَ مجرى جزمن
 

 والمتواتر بقسميه يفيد:
 : العلم: وهو: القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه.أولًَ 



 : العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبراً، وتطبيقه إن كان طلباً.ثانياً 
 

 الآحاد
   تعريفه: هو ما فقد شرطاً فأكثر من شروط المتواتر السابقة.

 
 يرويه شخصٌ واحدٌ. خَبَرُ الواحد  في اللغة: ما

 وفي الَصطلاح: ما لم يَجْمَعْ شروطَ التواتر
و ليس المقصود بخبر الواحد هو ما يبدو من ظاهر اللفظ، بحكم دلَلة اللغة؛ لأن 

 الإطلاقَ إطلاقٌ اصطلاحي، وليس إطلاقاً لغويًَ.
اتر، وهو فليس المراد بخبر الواحد ما يرويه شخص واحد فقط، وإنما المراد به ما ليس بمتو 

 الآحاد بأقسامه الثلاثة، لأن الَستعمال استعمالٌ اصطلاحي.
 و هو على ثلاثة أقسام:

: أن يوجد فيها أصل صفة القبول، وَيغَلب على الظن صدق الخبر، لثبوت صدق فالأول
 ناقله فيؤخذ به.

ء، لكننا متعَبادون بالعمل بأغلب الظن؛ فلم يُكلاف العباد بالقطع واليقين في كل شي
وهذا م نْ نعم الله؛ ولهذا قامت معظم أدلة الشرع على مجرد الثبوت، دون الثبوت 

القطعي، فالقطع واليقين شيء زائد على الصحة، ولَ شك في أن النفسَ إلى القطع 
واليقين أَمْيَلُ، وبه أوثق، ولكنه ليس شرطاً، وإنما هو أمرٌ زائد على أصل الصحة الذي 

 تقوم به الحجة الشرعية.
لما يضاده من الظن غير الغالب، وليس  إتباعوالإعراض عن الَحتجاج بالظن الغالب، 

 بهذا نطقت السنة والكتاب، ولَ بهذا قالت العقول والف طَر التي فطرها رب الأرباب.
: أن يوجد فيها أصل صفة الرد، ويَ غْلب على الظن كذب الخبر؛ لثبوت كذب والثاني

 ناقله فَ يُطْرح.
لَ يوجد فيه صفة القبول أو صفة الرد. وم ن حكمة الله أنه ليس م ن شيءٍ  : أنالثالثو 

مما يحتاجه المرء في دينه لَ يثبت الثبوتَ الذي تقوم به الحجة، أَيْ: أن جميع الأدلة 



أم ا ما لم يُ عْرف -باختلاف درجات الثبوت-الشرعية ثابتة الثبوت الذي تقومُ به الحجة
 فهذا ليس منه شيء مما يُحْتاج إليه في الدين. صدْقه م ن كذبه م ن الأمور

قال ابن تيمية رحمه الله: والعلم إما نقل مُصَداق عن معصوم، وإما قولٌ عليه دليل 
وَى ذلك فإما مزياف مردود، وإما موقوفٌ لَ يُ عْلم أنه بهرجٌ ولَ منقود،   معلوم، وما س 

تنده النقل فقط، ومنه ما يعلم ويقول: "الَختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مس
بغير ذلك.إذ العلم إم ا نقلٌ مصداقٌ، وإما استدلَلٌ مُحَقاق.والمنقول: إما عن المعصوم، وإما 

-عن غير المعصوم.والمقصود أن جنس المنقول سواء كان عن معصوم أو غير معصوم 
كن معرفة فمنه ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف، ومنه ما لَ يم -وهذا هو الأول

عامته  -وهو ما لَ طريق لنا بالجزم بالصدق منه-ذلك، وهذا القسم الثاني من المنقول 
 مما لَ فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام.

 وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته؛ فإن الله تعالى نَصَبَ على الحق فيه دليلاً.
 ختلافهم:فمثال ما لَ يفيد، ولَ دليل على الصحيح منه، ا

 في لون كلب أصحاب الكهف. -
 وفي البعض الذي ضُر بَ به قتيل موسى من البقرة. -
 وفي مقدار سفينة نوحٍ، وما كان خشبها؟. -
 وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك. -

 فهذه الأمور طريق العلم بها النقل.
ليه وسلم، كاسم صاحب فما كان من هذا منقولًَ نقلاً صحيحاً عن النبي صلى الله ع

فهذا لَ يجوز تصديقه ولَ تكذيبه  ...موسى أنه الخضر، فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك 
     انتهى ...إلَ بحجة 

                                                                                      
اء إلى أنها لَ تفيد القطع لَ الذي تفيده: اختلف في أخبار الآحاد فذهب بعض العلم

 بنفسها ولَ بالقرائن، وإنما تفيد الظن.
وقال آخرون: الأصل في الخبر الواحد أن يفيد الظن وربما أفاد القطع بالقرائن مثل كونه 

 مرويًَ في الصحيحين وهذا هو الراجح.



 
 

 الخبُر المحُْتَفُّ بالقرائن أنواعٌ: »قال الحافظ ابن حجر:
نْها:  -أ  مَا أَخْرَجَهُ الشيخان  في صَحيحَيْه ما، مماا لم يبلغ  التواتر، فإ ناهُ احتفاتْ ب ه  م 

 قرائنُ، منها:
 جَلالتُ هُما في هذا الشأن. -
 وتقدُّمهما في تََيْيز  الصاحيح  على غير هما. -
، وهذا التلق  ي وحدَهُ أَقوى في إ فادة   - الع لْم م ن مجرد   وتلق  ي العلماء لكتابيهما بالقَبُول 

 كثرة  الطُّرُق  القاصرة  عَن  التواتر.
 إلَ أن  هذا:

ليعلم طالب العلم أن  مجموع  )يختصُّ بما لم ينتقدْه أحدٌ م نَ الحفُااظ  مم اا في الك تابين . -1
، ومسلم 78، وانفردا ب  32، اتفقا على 210ما انْ تُق د على الإمامين م ن الأحاديث 

يقة أن هذه الأحاديث المنتقدة أجاب عنها ابن حجر في كتابه العظيم هدي بمائة، والحق
الساري مقدمة فتح الباري في دراسةٍ مطوالةٍ، أجاب فيها عن ذلك على وجْه الإجمال 

 .(والتفصيل
ا لم يقع الت خالُفُ بيَن مَدْلوليَْه  مم اا وَقَعَ في الك تابين ، حيثُ لَ تَ رْجيحَ؛ لَستحالة   -2  أَنْ وبم 

على الآخر ، وما عَدا ذلك  يفُيدَ المتناق ضَان العلمَ بصدقهما من غير ترجيحٍ لأحدهما
 فالإ جماعُ حاصلٌ على تسليم صحته.

مُْ  : أَنها ا ات افَقوا على وجوب  العمل  به لَ على صحته، منعناه، وسَنَدُ المنع  فإ نْ ق يلَ: إ نما
؛ فلمْ يَ بْقَ للصاحيحين  مُتاف قونَ عَلى وُجوب  العَمَل  ب كُ  ل   مَا صَحا، ولوْ لَمْ يُخْر جْهُ الشايْخان 

 في هذا مزيةٌ، والإ جماعُ حاصلٌ على أنا لهمُا مَز ياةً فيما يَ رْجع إ لى نَ فْس  الص  حاة .
 ومم ان صَراحَ بإ فادَة  مَا خَر جه الشيخان العلمَ النظريا:

 ائيني.الأستاذُ أبو إسحاق الإسفر  -1
: أبَو عبد  الله  الحمَُيْد يُّ. -2  وم ن أئَ ماة  الحدَيث 



المذكورة كونُ أحاديثهما  وأبو الفضل بن طاهر، وغيرهما. ويُحْتمل أن يقال: المزية -3
 أصحا الصحيح.

، ومما  -ب  ن وم نها: المشَْهورُ إ ذا كانَتْ لهُ طرقٌ متباينةٌ سالمةٌ م ن ضَعْف  الرُّواة  والع لَل 
صَراحَ بإ فادَت ه  العلمَ النظريا الأستاذُ أبَو مَنْصورٍ البَ غْداد يُّ، والأسْتاذُ أبو بكر بن فُ وْرَك، 

 وغيرهما.
وم نها: المسَلْسَلُ بالأئمة  الحفاظ  المتُْق نيَن، حيثُ لَ يكونُ غَريباً، كالحدَيث  الاذي  -ج  

ه غيره عن الشااف ع ي   ويُشار كُهُ فيه  غيرهُُ عنْ مال ك  يَ رْويه  أحمدُ بنُ حنبل، مثلًا، ويشاركه في
بن  أنس، فإنه يفيد العلمَ عند سامع ه  بالَستدلَل م ن جهة  جَلالة  روات ه  وأنا فيه مْ م ن 

بة  للقبول  مَا يقومُ مَقامَ العَدَد  الكَثير  م ن غَيْر ه م، ولَ يَ تَشَكاكُ مَنْ  الصفات  اللائقة  الموج 
لَهُ أَدْنَى ممارسةٍ بالع لْم  وأَخْبار  النااس  أَنا مال كاً، مَثلًا، لو شافَ هَهُ بخبٍر أنه صادقٌ فيه، فإذا 

ةً، وبَ عُدَ ما يُخْشَى عليه م ن السهو.  انضاف إليه مَن هُو في ت لْكَ الدارجََة  ازْدَادَ قُ وا
دق  الخبر  منها إ لَا للعالم   بالحديث  المتبحر  وهذه الأنْواعُ الاتي ذكَرْناها لَ يَحْصل العلمُ بص

. وكونُ غير ه  لَ يَحْصلُ لهُ العلمُ بصدْق   فيه  العارف  بأحوال  الرواة ، المطال ع  عَلى الع لَل 
لَ ينَفي حصولَ العلم  للمتبح ر  -لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها-ذلك 

 انتهى «المذكور.
 

 الآحادالتعبد بأخبار 
 التعبد بأخبار الآحاد جائز عقلا، وقد قام الدليل عليه سمعا فمن ذلك:

إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبولها، فقد اشتهر عنهم الرجوع إليها في  -1
وقائع لَ تنحصر كما في إرث الجدة السدس ودية الجنين، وتوريث المرأة من دية زوجها، 

لاتهم، وأخذ الجزية من المجوس كأهل الكتاب، وعامة وتحول أهل قباء إلى القبلة في ص
 أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيوته.

قوله تعالى: }يَ أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا{ وقوله: }فلولَ نفر  -2
 من كل فرقة منهم طائفة{ الآية.

حي لتبليغ الأحكام مع العلم ما تواتر من بعثه صلى الله عليه وسلم الآحاد في النوا -3



 بتكليف المبعوث إليهم بذلك.
انعقاد الإ جماع في قبول قول المفتى فيما يخبر به عن ظنه وقبول قوله فيما يخبر به  -4

 عن السماع الذي لَشك فيه أولى.
 

فيما تعم به البلوى، لكثرة تكرره ووقوعه، كأن يتعلق بأحكام مقبول خبر الواحد وكذلك 
: " من مس ذكره فليتوضأ " مقبول؛ -صلى الله عليه وسلم  -و الصلاة كقوله الوضوء أ

 على قبوله، فقد قبلوا خبر عائشة وهو: " إذا التقى الختانان تيلإجماع الصحابة السكو 
نهى عن  -صلى الله عليه وسلم  -فقد وجب الغسل "، وقبلوا خبر رافع: أن النبي 

 .وهذا خلافا لمن أبى ذلك من العلماء اعاً المخابرة دون نكير من أحد، فكان إجم
ولأن الراوي لهذا الخبر فيما تعم به البلوى عدل ثقة قد جزم بتلك الرواية فغلب على 

 ظننا صدقه، وإذا كان كذلك فيجب قبول ما رواه.
خبر الواحد الوارد بإثبات حد أو ما يجري مجراه مما تسقطه الشبهة وزيَدة على ذلك 

ساً على غيره من الأخبار، فكما أن خبر الواحد في غير الحد من سائر يقبل مطلقا؛ً قيا
الأحكام الشرعية يقُبل،فكذلك يقبل خبر الواحد الوارد بإثبات حد ولَ فرق، بجامع: أن 
الراوي فيهما عدل ثقة جازم في الرواية، ولم يعارضه مثله، ولأن الأدلة المثبتة لحجية خبر 

 ثبات حد أو بغير ذلك.الواحد لم تفرق بين ما ورد بإ
 فائدة نفسية:

 قال الشيخ عبد الكريم الخضير :
إذا عرفنا هذا وجزمنا بوجوب العلم بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يبلغ  »

حد التواتر ولو لم تحتف به قرينة في جميع أبواب الدين كما هو قول جميع من يعتد به من 
                            «  العقائد والأحكام وغيرهماأهل العلم ولَ فرق في ذلك بين

المقام الخامس أن هذه الأخبار لو  »:قال الإمام المحقق ابن القيم في الصواعق  المختصر 
لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها ولَ يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لَ 

ا الفرق بين الطلب وباب الخبر بحيث يحتج في أحدهما يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها فم
دون الآخر؟  وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في 



الخبريَت العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات ولَ سيما والأحكام العملية 
راجع إلى أسمائه وصفاته ،  ولم تزل  تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه ديناً 

الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل 
الصفات والقدر والأسماء والأحكام ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جواز الَحتجاج بها في 

                                                                             «مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى  : ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين 
أصول وفروع بل جعْلُ الدين قسمين أصولًَ وفروعاً لم يكن معروفاً في الصحابة والتابعين 

صحابة والتابعين : إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب ولم يقل أحد من السلف وال
الحق يأثم لَ في الأصول ولَ في الفروع ، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله 
في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم . . . إلى أن قال والذين فرقوا بين الأصول والفروع 

يقولون : هذا قطعي وهذا ظني وكثير من مسائل  لم يذكروا ضابطاً يميز بين النوعين بل تارة
الأحكام قطعي وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض الناس فإن كون الشيء قطعياً 

 وظنياً أمر إضافي. 
وتارة يقولون : الأصول هي العلميات الخبريَت والفروع العمليات  وكثير من العمليات  

لصيام ، والحج . . . إلى آخر كلامه رحمه من جحدها كفر كوجوب الصلاة ، والزكاة ، وا
                                                                                     الله . 

: الفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال البدع من  وقال في منهاج السنة
وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا  أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم

 بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولَ غوره . 
قالوا  : والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه بدعة محدثة في الإسلام لم  

يدل عليها كتاب ولَ سنة  ولَ إجماع بل ولَ قالها أحد من السلف والأئمة  فهي باطلة 
لاً ، فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق عق

 صحيح يميز بين النوعين ؛ بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة . أه  . 
 
 



 تقسيم الآحاد من حيث رواته قلة وكثرة
 تنقسم أخبار الآحاد من حيث كثرة الرواة وقلتهم إلى ثلاثة أقسام:

 غريب. -3عزيز  -2ور مشه -1
فالمشهور: ما قصر في عدد رواته عن درجة التواتر ولم ينزل في طبقة من طبقاته عن 

 ثلاثة.
 مثاله: حديث "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ". الحديث.

 والعزيز: ما نزل سنده ولو في بعض الطبقات إلى اثنين فقط. -2
 ن أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ".مثاله: حديث "لَ يؤمن أحدكم حتى أكو 

 والغريب: ما نزل سنده ولو في بعض الطبقات إلى واحد. -3
مثاله: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يجعله كثير من المصنفين في الحديث 

فاتحة كتبهم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
 ى".نو 
 

يَ  المشهور ه ، وهُوَ المسُتفيضُ عَلى رأي  جماعةٍ م ن أئمة  الفقهاء، سُم   يَ بذلك لوُضوح  سُم  
هُم مَنْ غَايَ رَ بيَن المسُْتَفيض  والمشَْهور ،  ن ْ بذلك لَنتشاره، م ن: فاضَ الماءُ يفَ يض فيضاً، وم 

 المشَْهورَ أعمُّ م نْ ذلكَ.بَأنا المسُْتَفيضَ يكونُ في ابتدائه وانتْ هائ ه  سَواء، و 
 .الفن هذا مباحث م ن وليسَ  أُخْرى، كيفيةٍ  على غايَ رَ  مَن ومنهُمْ 

 ثما المشَْهورُ يُطلَق:
 على مَا حُر  ر هُنا. -1
نة ؛ فَ يَشمل ما لَهُ إسنادٌ واحدٌ فصاع داً، بل ما لَ يوجد  -2 وعلى ما اشْتُه رَ على الألْس 

 له إسنادٌ أصلاً 

يَ »فيقول الحافظ ابن حجر:  يزأما العز و  هُو أَنْ لَ يَرو يهَ أقلُّ م ن اثنين عن اثنين. وسُم  
، أَيْ قَو يَ بمجَيئ ه  م ن طريقٍ أُخْرى.  بذلك إ ماا لقلة  وجود ه ، وإ ماا لكون ه  عَزا

لافاً لمنَْ زعََمَهُ، وهو أبَو عَليٍ  الجبُاائ ي م ن ا ، خ  لمعُْتزلة ، وإ ليه  يومئُ  وليَْسَ شَرْطاً للصاحيح 
، حيثُ قال: الصاحيحُ أنْ يَ رْو يهَُ الصحابيُّ  كلامُ الحاك م  أَبي عبد الله  في علوم  الحديث 



الزائلُ عنهُ اسمُ الجهَالة؛ بَأنْ يكونَ لهُ راويَن، ثم يتداوله أَهلُ الحدَيث  إ لى وَقْت ن ا،  
اضي أبَو بَكْرٍ بنُ العربي   في شَرْح  البُخَار ي  بَأنا ذلك وصَراحَ الق كالشاهادَة  عَلى الشاهادَة .

، وأَجاب عماا أُوْر دَ عليه  م ن ذلك بجوابٍ فيه  نظر؛ لأنه قال: فإن قيل:  شرطُ البُخَار ي  
" فَ رْدٌ؛ لم يَ رْو ه  عَنْ عُمر إلَ علقمة؟ قال: قلنا: قد خَطَبَ به  حديثُ: "الأعْمَالُ بالن  ياات 

مُْ يَ عْر فونهَُ لأنكروه.  عُمرُ  . وتُ عُق  بَ بأنه -كذا قال-عَلى الم نْبَر  بَحضْرة  الصاحابةَ ؛ فلولَ أَنها
عوهُ م نْ غَيْر ه ، وبَأنا هذا لو سُل  مَ في عُمَرَ مُن عَ  لَ يَ لْزم من كونهم سكتوا عنه أن يَكُونوا سمَ 

 إ بْراهيمَ ب ه عَنْ عَلْقَمَةَ، ثماُ تَ فَرُّد  يَحْيََ بن  سَعيدٍ به  عن في تَ فَرُّد  علقمةَ ثما تَ فَرُّد  مُحَماد  بن  
محمدٍ، عَلى ما هُو الصاحيحُ المعُْروفُ ع نْدَ المحَُد  ثيَن، وقَدْ وردتْ لُهمْ متابعاتٌ لَ يُ عْتَبَرُ 

ا، وكذا لَ يَسْلَمُ جوابهُ في غير  حديث  عُمرَ.  به 
يَ في بُطْلان  ما اد عَى أنَاهُ شرطُ البُخَار ي   أولُ قال ابن رُشَيْدٍ: ولَقَدْ   كانَ يَكْفي القاض 

 حديثٍ مَذكورٍ فيه.
تَه يَ لَ توجد  ب ان نقيضَ دَعْواهُ، فقالَ: إ نا ر وايةََ اثنَيْن  عَن  اثنَيْن  إ لى أَنْ يَ ن ْ واد عَى ابنُ ح 

ن  اثْ نَيْن  فَ قَطْ لَ يوُجد أَصْلاً فَ يُمْك نُ أَنْ أصلًا. قلت: إن أراد أَنا ر وايةََ اثْ نَيْن  فَ قَطْ عَ 
يُسَلامَ، وأَماا صُورةَُ العَزيز  الاتي حَرارْناها فمَوْجودَةٌ بأنْ لَ يرويهَُ أقلُّ م ن اثْ نَيْن  عَنْ أقلا م نَ 

 ه «اثْ نَيْن .
دٌ في أي   موضعٍ للغريب و بالنسبة  وَقَعَ التفردُ ب ه  م نَ : هُو ما يتفراد ب روايتَ ه  شخصٌ واح 

 السانَد .
 ثما الغَرابةَُ إ ماا أَنْ تَكونَ:

عُ، ولو تَ عَدادَت   -1 في أَصل  السانَد : أي في الموضع  الاذي يَدورُ الإ سنادُ عليه  ويَ رْج 
 الطُّرقُ إ ليه ، وهو طَرَفهُُ الذي فيه الصحابي.

الت افَرُّدُ في أثنائه، كأَنْ يرويهَ عَن  الصاحابي   أكثرُ م ن أَوْ لََ يَكونُ كَذلكَ، بَأنْ يَكونَ  -2
فَر دَ بروايته عن واحدٍ منهم شخصٌ واحد.  واحدٍ، ثم ين ْ

 

                                                                 أقسام الآحاد من حيث القبول أو الرد 
 من المعلوم أن المتواتر مقبول قطعاً.



ا خبر الواحد فيكون صحيحاً، ويكون حسنا؛ً وكلاهما مقبول؛ ويكون ضعيفاً وهو أم
 المردود وذلك بحسب قرائن الصحة والحسن أو أسباب الردة ولكل ضوابط كالآتي:

الصحيح لذاته: هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط ضبطاً تاماً من غير  -1
 شذوذ ولَ علة.

 حيح لذاته وجبر بكثرة الطرق.ولغيره: ما خفت فيه شروط الص
 والحسن لذاته: ما خفت فيه شروط الصحيح لذاته ولم يجبر بكثرة الطرق. -2

ولغيره: هو الحديث المتوقف فيه إذ قامت قرينة ترجح جانب قبوله. كحديث مستور 
 الحال إذا تعددت طرقه.

والضعيف: هو الذي لم يتصف بشيء من صفات الصحيح ولَ من صفات  -3
 .                                                            الحسن

 
الصحيح لذاته: ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل، وسلم من الشذوذ والعلة 

 القادحة.
 فالعدالة: استقامة الدين والمروءة.

 فاستقامة الدين: أداء الواجبات، واجتناب ما يوجب الفسق من المحرمات.
ءة: أن يفعل ما يحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق، ويترك ما يذم ه واستقامة المرو 

 الناس عليه من ذلك
وتعرف عدالة الراوي بالَستفاضة كالأئمة المشهورين: مالك وأحمد والبخاري ونحوهم، 

 وبالنص عليها ممن يعتبر قوله في ذلك.
 الذي تحمله من وتَام الضبط: أن يؤدي ما تحم له من مسموع، أو مرئي على الوجه

 غير زيَدة ولَ نقص، لكن لَ يضر خطأ يسير؛ لأنه لَ يسلم منه أحد.
ويعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات والحفاظ ولو غالباً، وبالنص عليه ممن يعتبر قوله في 

 ذلك.
 واتصال السند: أن يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة أو حكماً.



يسمع منه، أو يرى، ويقول: حدثني، أو سمعت، أو فالمباشرة: أن يلاقي من روى عنه ف
 رأيت فلاناً ونحوه.

والحكم: أن يروي عمن عاصره بلفظ يحتمل السماع والرؤية، مثل: قال فلان، أو: عن 
 فلان، أو: فعل فلان، ونحوه.

 وهل يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقاة أو يكفي إمكانها؟
                                         لثاني مسلم.على قولين؛ قال بالأول البخاري، وقال با

قال النووي عن قول مسلم: أنكره المحققون، قال: وإن كنا لَ نحكم على مسلم بعمله في 
"صحيحه" بهذا المذهب لكونه يجمع طرقاً كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي 

 جوزه، والله أعلم .
دل  س فلا يحكم لحديثه بالَتصال إلَ ما صرح فيه ومحل هذا في غير المدل  س، أما الم

 بالسماع أو الرؤية.
 ويعرف عدم اتصال السند بأمرين:

 العلم بأن المروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمييز. أحدهما:
أن ينص الراوي أو أحد أئمة الحديث على أنه لم يتصل بمن روى عنه، أو لم  ثانيهما:

 حَداث به عنه.يسمع، أو ير منه ما 
والشذوذ: أن يخالف الثقة من هو أرجح منه إما: بكمال العدالة، أو تَام الضبط، وكثرة 

 العدد، أو ملازمة المروي عنه، أو نحو ذلك.
 

 أسباب الرد
 فأسباب الرد: إما سقوط من السند أو طعن في الراوي وتفصيل ذلك في فن المصطلح.

و أكثر، وببن كونه في أول السند أو وسطه أو حيث يفرقون بين كون الساقط واحداً أ
 آخره.

 
 

 فالساقْطُ إ ماا أَنْ يَكونَ: »قال الحافظ ابن حجر : 



 م ن مَبادئ السانَد  م ن تَصَرُّف  مُصَن  فٍ. -1
ر ه ، أي الإ سناد ، بعدَ التاابعي  . -2  أو م ن آخ 
 أو غير ذلك. -3

  واحداً، أم أكثر.فالأول: المعَُلاق، سواءٌ كان الساقطُ 
نَهُ وبين المعُْضَل، الآتي ذكْره، عمُومٌ وخصوصٌ م ن وجهٍ: فَم ن حيث تعريفُ المعُْضَل  وَبَ ي ْ

بأنه: سقط منهُ اثنان  فصاع داً؛ يجتَم عُ معَ بعض  صور  المعَُلاق، وم ن حيثُ تَ قْييدُ المعَُلاق بأنَاه 
 يَ فْترقُ منهُ؛ إذ هو أعمُّ من ذلك.م ن تَصرُّف مصن  فٍ م ن مبادئ  السانَد  

وم ن صُوَر  المعَُلاق: أَنْ يُحْذَفَ جميعُ الساند  ويقُالَ مثلًا: قالَ رسولُ الله  صلاى اللهُ عليه  
 وسلم.

 ومنها: أن يَحْذ فَ إلَ الصحابي، أو إلَ التابعي والصحابي معاً.
يفَه إلى   مَن هو فَ وْقه.ومنها: أَنْ يَحْذ فَ مَنْ حَداثهَ، ويُض 

فإ نْ كانَ مَنْ فوقَه شيخاً لذلك المصن  ف فقد اخْتلُ فَ ف يْه : هل يُسَم ى تعليقاً، أَوْ لََ؟، 
يَ  والصاحيحُ في هذا التفصيلُ: فإ نْ عُر فَ بالنص أو الَستقراء أنا فاعلَ ذلك مُدَل  سٌ قُض 

 به ، وإ لَا فتعليقٌ.
ا ذكُ رَ التاعليقُ في ق   .وإ نما  سْم  المردود  للجَهْل  بحال  المحذوف 

 وقد يُحْكَمُ بصحات ه  إنْ عُر فَ، بَأنْ يجيءَ مُسَم ىً م ن وجهٍ آخَرَ.
، والجمهور: لَ  فإ نْ قالَ: جميعُ مَن أَحْذ فهُُ ث قَاتٌ، جاءتْ مَسْألََةُ التاعديل  على الإ بهام 

 يُ قْبَلُ حتىا يُسَماى.
ح  هنا: إ نْ وَقَعَ الحذَْفُ في كتابٍ الُْتُز مَتْ ص حاتُه، كالبُخَار ي ، فما لكنْ، قالَ ابنُ الصالا

، ومَا أتَى  أتَى فيه بالجزَْم  دلا على أنَاه ثبَتَ إسنادُه ع ندَه، وإ نماا حُذ فَ لغرضٍ م نَ الَأغْراض 
 على ابن الصلاح.فيه  بغير  الجزَْم  ففيه  مقالٌ، وقد أوضَحْتُ أمثلةَ ذلك في النُّكَت  

 كذا، أو فعَلَ كذا، أو فعُ لَ بحضرت ه كذا، ونحو ذلك.
؛ لأنَاه يُحتمل أَنْ يكونَ صحابي اً، ويُحتمل  وإنما ذكُ رَ في ق سْم المردود للجهل بحال  المحذوف 

 أَنْ يكونَ تابعي اً.



الثااني يُحتمل أَنْ يكونَ وعلى الثااني يُحتمل أَنْ يكونَ ضَعيفاً، ويُحتمل أَنْ يكونَ ثقةً، وعلى 
حَمَل عن صحابيٍ ، ويُحتمل أَنْ يكونَ حَمَل عن تابعيٍ  آخَرَ، وعلى الثااني فيعودُ الَحتمالُ 

السابقُ، ويتَعدد. أَماا بالتاجويز  العقلي   فإ لى ما لَ نهايةَ لهُ، وأَماا بالَستقراء  فإ لى ستةٍ أَو 
دَ م ن ر   واية  بعض  التابعين عن بعض.سبعةٍ، وهو أكثرُ ما وُج 

 والق سْمُ الثاال ثُ م ن أَقسام  الساقْط  م ن الإ سناد :
 إ نْ كانَ باثنَيْن  فصاع داً، مَعَ التاوالي، فهو "المعُْضَل".

 ثما إ نا الساقْط م ن الإ سناد  قدْ:
رْ مَنْ رَوى يكونُ واضحاً يَحْصل الَشتراك في معرفتَ ه، ككَوْن  الرااوي، مثلاً  -1 ، لم يعاص 

 عنهُ.
أَوْ يكونُ خَف ي اً فلا يدُْر كه إ لَا الأئماةُ الْحذُ اقُ المطال عون على طرق  الحديث وع لل  -2

 الأسانيد .
ه، بكون ه لمْ يدُْر كْ عَصْرَه، أو  فالَأوالُ: وهُو الواضحُ، يدُْرَكُ بعَدم  التالاقي بيَن الرااو ي وشيخ 

 لم يْجتَم عا، وليستْ لهُ منهُ إجازةٌ، ولَ و جَادة.أدركه لكن، 
م، وأوقات  طلََب ه م  ؛ ل تَضَمُّن ه  تحريرَ مواليد  الرواة  ووف ي اته  وم نْ ثَم، احْت يْجَ إ لى التااريخ 

م. اله   وارْتح 
 وقد افْ تَضَح أقوامٌ اداعَوْا الر  وايةَ عن شيوخٍ ظهرَ بالتاريخ كذ بُ دعواهم.

، إ ذا صَدَرَ م نْ معاصرٍ لَمْ يَ لْقَ مَنْ حداث عنهُ، بل بينَه وبينه واسطةٌ.كَذا الم  «رسَلُ الخفَ يُّ
 ه

 الحافظ العسقلاني  رحمه الله: كذلك  و بالنسبة للطعن في الراوي فيقول
الَة ، الطاعْنُ يكون ب عَشَرَة  أشياء بعضُها أشدُّ في القَدْح  م ن بعضٍ: خمسةٌ منها تتعلاقُ بالعد»

.  وخمسةٌ تتعلاقُ بالضابْط 
ولم يَحْصل الَعتناءُ بتمييز  أَحد  الق سمين  م ن الآخَر ؛ لمصلحةٍ اقتضتْ ذلك، وهي ترتيبُها 

؛ لأنا الطاعْنَ إ ماا أَنْ يكونَ:  على الأشد   فالأشد   في موجب  الرد   على سَبيل  الت دلي  
: بَأنْ يرويَ عنهُ صلى الله عليه وسلم ما لم يَ قُلْه، ل كَذ ب  الرااو ي في الحديث  الن -1 بوي  

 متعم  داً لذلك.



أو تُهمت ه  بذلكَ: بَأنْ لَ يُ رْوَى ذلك الحديث إلَ من جهته، ويكونَ مُخال فاً للقواع د   -2
المعلومة ، وكذا مَن عُر فَ بالكذب  في كلامه، وإنْ لم يَظهر منهُ وقوعُ ذلك في الحدَيث  

.النبوي     ، وهذا دُونَ الأول 
 أَو فُحْش  غَلَط ه ، أي: كَثْ رَت ه. -3
تقان. -4  أَو غفلته  عن الإ 
ا  -5 لُغ الكفر. وبينه وبين الأوال  عموم، وإ نما أَو فسق ه : أي: بالفعل أو القول، مما لم يَ ب ْ

 فسيأتي بيانه. أفُْر دَ الأوالُ لكون  القدْح  به  أشدا في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد
6- . ه : بَأنْ يَ رْو ي على سبيل  التوهم   أو وَهمَ 
 أَو مخالفت ه ، أي للثقات. -7
 أو جهالت ه : بأن لَ يُ عْرَفَ فيه تعديلٌ ولَ تَجْر يحٌ مُعَيناٌ. -8
لاف المعروف عن النبي صلى الله عليه  -9 أَو بدعت ه : وهي اعتقادُ ما أُحْد ثَ على خ 

هَةٍ.وسلامَ، لَ بم  عاندةٍ، بل بنوع  شُب ْ
 ه«أَو سوء  حفظ ه : وهي عبارةٌ عمن يكون غلطهُُ أقلا من إصابته. -10

 
 أما الأصوليون فإنهم يقسمونه من حيث اتصال السند وانقطاعه إلى قسمين:

 مسند -1
 مرسل. -2

 المسند
يقال:  المسند: اسم مفعول من الإ سناد وهو ضم جسم إلى آخر، ثم استعمل في المعاني

 أسند فلان الخبر إلى فلان إذا نسبه إليه.
وفي الَصطلاح: ما اتصل سنده إلى منتهاه بأن يرويه عن شيخه بلفظ يظهر منه أنه 

أخذه عنه وكذلك شيخه عن شيخه متصلا إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه 
 وسلم.
 المرسل

 المرسل: اسم مفعول من الإ رسال.



رواية الراوي عمن لم يسمع منه، فهو على هذا لم يتصل سنده وفي الَصطلاح: هو 
ظاهراً لسقوط بعض رواته وسواء كان الساقط واحداً أو أكثر من أي موضع في السند 
وهذا في اصطلاح الأصوليين خلافاً لأهل الحديث إذ يخصون اسم المرسل بما سقط منه 

عين إذا كان المرسل له صحابياً الصحابي سواء كان وحده أو مع غيره من الصحابة والتاب
 أو تابعياً.

 أقسام المرسل
 والمراسيل على ثلاثة أقسام:

 مراسيل الصحابة. -1
 مراسيل التابعين. -2
 مراسيل غيرهم ممن بعدهم. -3

                                                                                       وإليك بيانها:
حابي: أن يقول الصحابي فيما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم: قال مرسل الص

 رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ونحو ذلك.
ويعرف عدم سماعه منه ذلك بأن يكون إسلامه متأخراً وحديثه عن أمر متقدم ولم يكن 

حابة تحمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه أو بكونه من صغار الص
ويروى عنه صلى الله عليه وسلم ما وقع قبل ولَدته، فإذا قدر أن مثل هذا الصحابي لم 

يسمع الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة بل سمعه من واسطة فتلك 
الواسطة يغلب على الظن أنها صحابي آخر أكبر منه أو أسبق منه إسلاما، كأحاديث 

بعة من الهجرة لتأخر إسلامه إلى تلك السنة، وكأحاديث أبي هريرة عما قبل السنة السا
ابن عباس وابن عمر ونحوهما عن أوائل الإسلام لتأخر مولدهما. فيكون هذا المرسل 

 مقبولَ لأن الصحابة كلهم عدول فحكمه حكم المسند.
مرسل التابعي: وإذا أرسل التابعي الحديث فأسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

رة فقد أسقط واسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الواسطة يحتمل مباش
 أن تكون صحابياً أو تابعياً أو أكثر من ذلك.

أما الصحابي فقد علمت عدالته وإن جهل بخلاف التابعي فلا سبيل إلى الحكم عليه 



 لأنه مجهول والحكم على إنسان فرع معرفته.
مراسيل ابن المسيب فإنها تتبعت كلها فوجدت مروية عن  يستثنى من ذلك عند الجمهور

 الصحابة فهي كالمسند لما علم أن الصحابة كلهم عدول.
مرسل غير الصحابي والتابعي: هو أن يروى شخص في أثناء السند عمن لم يلقه فيسقط 

 واسطة بينه وبين الذي روى عنه.
 

ُ عَلَيْه  وَسَلامَ: قاَلَ جُمْهُورُ أَهْل  الْأُصُول  قاَلُوا: الْمُرْسَلُ  ، قَ وْلُ مَنْ لم يلق النبي صَلاى اللَّا
ُ عَلَيْه  وَسَلامَ، سَوَاءٌ كَانَ م نَ التااب ع يَن أَوْ م نْ تَاب ع ي التااب ع يَن أَوْ مم ا  نْ رَسُولُ اللَّا  صَلاى اللَّا

 بَ عْدَهُمْ.
ا،ً  وَلََ مُشَاحاةَ ف يه  لَك نا مَحَلا الخْ لَاف  هُوَ وَإ طْلَاقُ الْمُرْسَل  على هذا وإن كان اصطلاح

صْط لَاح  أَهْل  الْحدَ يث  فَذَهَبَ الْجمُْهُورُ إ لَى ضَعْف ه ، وَعَدَم  ق يَام  الْحجُاة  ب ه   الْمُرْسَلُ با 
عَهُ م نْ بَ عْض  التااب ع يَن فَ لَمْ  حْت مَال  أَنْ يَكُونَ التااب ع يُّ سمَ  ٌّ لََ غَيْرَ لَ  طةََ صَحَابي  ْ أَنا الْوَاس  يَ تَ عَينا

، وَأيَْضًا يُحْتَمَلُ أنَاهُ سمَ   عَهُ حَتىا يُ قَالَ قَدْ تَ قَرارَ أَنا الصاحَابةََ عُدُولٌ فَلَا يَضُرُّ حَذْفُ الصاحَابي   
وَذَهَبَ                                    م نْ مُداعٍ يَداع ي أَنا لَهُ صُحْبَةً وَلَمْ تَص حا صُحْبَ تُهُ.

هُمْ أبَوُ حَن يفَةَ، وَجُمْهُورُ الْمُعْتَز لَة ، وَاخْتَارهَُ الْآم د يُّ إ لَى قَ بُول ه  وَق يَام  الْحجُاة   ن ْ  ب ه ، جَماَعَةٌ م 
: إ ناهُ أَق ْوَى م نَ الْمُ  ذََا حَتىا قاَلَ بَ عْضُ الْقَائ ل يَن ب قَبُول  الْمُرْسَل  سْنَد  ل ث قَة  التااب ع ي   ب ص حات ه  وَله 

.وَالْحقَُّ عَدَ  نْصَاف  . مُ الْقَبُول  ل مَا "ذكََرْنَا"أَرْسَلَهُ وَهَذَا غُلُوٌّ خَار جٌ عَن  الْإ  حْت مَال   م نَ الَ 
يلَ الصاحَابةَ  وَ  التااب ع يَن وَتَاب ع ي التااب ع يَن قاَلَ الْآم د يُّ: وَفَصَلَ ع يسَى بْنُ أَبَانَ، فَ قَب لَ مَرَاس 

َد يث  "خَيْرُ الْقُرُون  قَ رْني  ثماُ الاذ ينَ يَ لُونَهمُْ ثماُ   دُونَ مَنْ عَدَاهُمْ وَلَعَلاهُ يَسْتَد لُّ عَلَى هَذَا بح 
الذين يلونهم ثم يفشو الكذب" ، وقيل هذا من قال به بأن يكون "ذلك" الرااو ي م نْ 

ب  فإَ ناهُ قاَلَ: فإَ نْ كَانَ م نْ أئَ ماة  الن اقْل  قبُ لَ وَإ لَا فَلَا.أئَ ماة   ، وَاخْتَارهَُ ابْنُ الْحاَج   الن اقْل 
لْمُرْسَل  إ ذَا كَانَ مُرْسَلُهُ غَيْرَ محُْ  " أنَاهُ لََ يَجُوزُ الْعَمَلُ با  لَافَ "في  تَر زٍ، قاَلَ ابْنُ عَبْد  الْبَر  : لََ خ 

لْإ جْماَع  عَلَى حَد يث  التااب ع ي   الْكَب ير  عَن  يُ رْ  سْمُ وَاق عٌ با  ، قاَلَ: وَهَذَا الَ  سَلُ عَنْ غَيْر  الث  قَات 
ثْلَ أَنْ يَ قُولَ عُبَ يْدُ اللَّا  بْنُ عَد ي   بْن  الخْ يَار  أَوْ أبَوُ أمَُ  ُ عَلَيْه  وَسَلامَ م   امَةَ بْنُ النابي    صَلاى اللَّا

ُ عَلَيْه   ثْ لَهُمْ عَن  النابي    صَلاى اللَّا سهل بن حنيف، أو عَبْدُ اللَّا  بْنُ عَام ر  بْن  ربَ يعَةَ وَمَنْ كَانَ م 



 وَسَلامَ كَذَل كَ مَنْ دُونَ هَؤُلََء  كَسَع يد  بْن  الْمُسَياب  وَسَالم   بْن  عَبْد  اللَّا  وَأَبي  سَلَمَةَ بْن  عَبْد  
ثْ لَهُمْ وكََذَل كَ عَلْقَمَةُ وَمَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدعَ  والحسن الرا  م  بْن  مُحَمادٍ وَمَنْ كَانَ م  حْمَن  وَالْقَاس 

ثْ لَهُمُ الاذ ينَ صَحا لَهمُْ ل قَاءُ جَماَعَةٍ م نَ  وابن سيرين والشعبي وَسَع يدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمَنْ كَانَ م 
هُمْ وَنَحْوُهُ مُرْسَلُ مَنْ دُونَهمُْ كَحَد يث  الزُّهْر ي   وَقَ تَادَةَ، وَأَبي  حَاز مٍ، وَيَحْيََ الصاحَابةَ ، وَمُجَالَسَت ُ 

ُ عَلَيْه  وَسَلامَ فَ يُسَماى مُرْسَلًا، كَمُرْسَل  ك بَار  التااب ع يَن،  بْن  سَع يدٍ عَنْ رَسُول  الله صَلاى اللَّا
مُْ لَمْ وَقاَلَ آخَرُونَ: حَد يثُ هَؤُلََ  َنها قَط عًا؛ لأ  ُ عَلَيْه  وَسَلامَ يُسَماى مُن ْ ء  عَن  النابي    صَلاى اللَّا

ثْ نَيْن  وَأَكْثَ رُ ر وَايتَ ه مْ عَن  التااب ع يَن انْ تَ هَى. دَ وَالَ                                                                                 يَ لْقَوْا م نَ الصاحَابةَ  إ لَا الْوَاح 
في بعض ما قاله الحافظ ابن عبد بر نظر فمراسيل الحسن البصري على سبيل قلت : 

   المثال شبه الريح مع كونه معروفا بالتدليس.
رٍ مَ  عْدُودَان  في  وَفي  هَذَا التامْث يل  نَظَرٌ فأَبَوُ أمَُامَةَ بْنُ سَهْل  بْن  حُنَ يْفٍ وَعَبْدُ اللَّا  بْنُ عَام 

 الصاحَابةَ .
ثْ نَيْن   دَ وَالَ  ر  كَلَام ه : إ نا الزُّهْر يا، وَمَنْ ذكُ رَ مَعَهُ لَمْ يَ لْقَوْا إ لَا الْوَاح   م نَ وَأيَْضًا قَ وْلهُُ في  آخ 

يحٍ فَ قَدْ لَق يَ الزُّهْر يُّ أَحَدَ عَشَرَ رجَُلًا م نَ الصاحَابةَ    .الصاحَابةَ  غَيْرُ صَح 
قاَلَ ابْنُ عَبْد  الْبَر   أيَْضًا، وَأَصْلُ مَذْهَب  مَال كٍ وَجَماَعَةٍ م نْ أَصْحَاب ه  أَنا مُرْسَلَ الث  قَة  يجَ بُ 

يلُ  لْمُسْنَد  سَوَاءً، قاَلَ طاَئ فَةٌ م نْ أَصْحَاب نَا: مَرَاس  ب ه  الْحجُاةُ وَيَ لْزَمُ ب ه  الْعَمَلُ كَمَا يجَ بُ با 
نا مَنْ أَسْنَدَ لَكَ فَ قَدْ أَحَالَكَ عَلَى الْبَحْث  عَنْ الث    قَات  مَقْبُولَةٌ ب طَر يقٍ أَوْلَى وَاعْتَ لُّوا بأَ 

 أَحْوَال  مَنْ سَمااهُ لَكَ وَمَنْ أَرْسَلَ م نَ الْأئَ ماة  حَد يثاً مَعَ ع لْم ه  وَد ين ه  وَث قَت ه  فَ قَدْ قَطَعَ لَكَ 
 ب ص حات ه .

َنا السالَفَ فَ عَلُوا الْأَمْرَيْن  قاَلَ وَمم انْ ذَهَبَ إ ليَْه  قاَ مَُا سَوَاءٌ في  الْحجُاة ؛ لأ   لَ: وَالْمَشْهُورُ أَنها
 وزعمأبَوُ الْفَرَج  عُمَرُ بْنُ مُحَمادٍ الْمَال ك يُّ وأبو بكر الأبهري وهو قول أبي جعفر الطبري، 

هُمْ إ نْكَارهُُ وَلََ عَنْ أَحَدٍ الطابَر يُّ أَنا التااب ع ينَ  مْ أَجْمَعُوا عَلَى قَ بُول  الْمُرْسَل  وَلَمْ يأَْت  عَن ْ سْر ه   بأَ 
ائَ تَيْن  انتهى.  م نَ الْأئَ ماة  بَ عْدَهُمْ إ لَى رأَْس  الْم 
 ويجاب عن قوله من أرسل مَعَ ع لْم ه  وَد ين ه  

لظااه ر  وَيَ عْلَمُ وَث قَت ه  فَ قَدْ قَطَعَ لَكَ ب ص حات ه    إ نا الث  قَةَ قَدْ يَظُنُّ مَنْ ليَْسَ ب ث قَةٍ ث قَةً عَمَلًا با 
لَمْ غَيْرهُُ م نْ حَال ه  مَا يَ قْدَحُ ف يه  وَالْجرَْحُ مُقَدامٌ عَلَى الت اعْد يل  وَيُجَابُ عَنْ قَ وْل  الطابَر ي   إ ناهُ 



ه " عَن  ابْن  عَبااسٍ أنَاهُ لَمْ يُ نْك رْهُ أَحَدٌ إ لَى رأَْس  الْم   يح  اَ رَوَاهُ مُسْل مٌ في  مُقَد  مَة  "صَح  ائَ تَيْن  بم 
اَ نَ قَ  يحَيْن  وَبم  لَهُ يَ قْبَلْ مُرْسَلَ بَ عْض  التااب ع يَن مَعَ كَوْن  ذَل كَ التااب ع ي   ث قَةً مُحْتَجاا ب ه  في  الصاح 

نَةُ ق يلَ مُسْل مٌ أيَْضًا عَن  ابْن  س   سْنَاد  فَ لَماا وَقَ عَت  الْف ت ْ ير ينَ أنَاهُ قاَلَ: كَانوُا لََ يَسْألَوُنَ عَن  الْإ 
هُمْ وَإ لَى أَهْل  الْب دعَ  فَلَا يُ ؤْخَذُ عَن ْ   هُمْ.سَمُّوا لنََا ر جَالَكُمْ فَ يُ نْظَرُ إ لَى أَهْل  السُّناة  فَ يُ ؤْخَذُ عَن ْ

ُجاةٍ عَنْ إ مَام  التااب ع يَن سَع يد  بْن   وَنَ قَلَ الْحاَف ظُ أبَوُ عَبْد  اللَّا  الْحاَك مُ: أَنا الْمُرْسَلَ ليَْسَ بح 
، وَنَ قَلَهُ غَيْرهُُ عَن  الزُّهْر ي    ، وَعَنْ مَال ك  بْن  أنََسٍ، وَجَماَعَةٍ م نْ أَهْل  الْحدَ يث  الْمُسَياب 

. وَصَحا ذَل كَ عَنْ    عَبْد  اللَّا  بْن  الْمُبَارَك  وَغَيْر ه .وَالْأَوْزاَع ي  
لَافَ بَيْن  أَهْل  الْع لْم  أَنا إ رْسَالَ الْحدَ يث  الاذ ي ليَْسَ ب تَدْل يسٍ هُوَ ر وَايةَُ  قاَلَ الْخَط يبُ: لََ خ 

رْهُ أَوْ لَمْ يَ لْقَهُ كَر وَايةَ  سَع يد  بْن  الْمُسَ  وَمُحَماد  بْن   ياب  وَعُرْوَةَ بْن  الزُّبَيْر  الرااو ي عَمانْ لَمْ يُ عَاص 
ُ عَلَيْ  مْ م نَ التااب ع يَن عَنْ رَسُول  اللَّا  صَلاى اللَّا ه  الْمُنْكَد ر  وَالْحسََن  الْبَصْر ي   وَقَ تَادَةَ وَغَيْر ه 

لًَ، وَهُوَ قَ وْلُ مَال كٍ وَأَهْل  الْمَد ينَة  وَسَلامَ فإَ ناهُ ق يلَ: هُوَ مَقْبُولٌ إ ذَا كَانَ الْمُرْسَلُ ث قَةً عَدْ 
 وَأَبي  حَن يفَةَ وَأَهْل  الْع رَاق  وَغَيْر ه مْ.

: لََ يجَ بُ الْعَمَلُ وَعَلَيْه  أَكْثَ رُ الْأئَ ماة .  وَقاَلَ الشااف ع يُّ
لْمُرْسَل  في  قَ بُول  ر وَايةَ  الصاحَابَ  ُ عَلَيْه  وَاخْتَ لَفَ مُسْق طوُ الْعَمَل  با  ة  خَبَراً عَن  النابي    صَلاى اللَّا

ُ عَلَيْه  وَسَلامَ قاَلَ  وَسَلامَ ولم يسمعه نْهُ، كَقَوْل  أنََس  بْن  مَال كٍ ذكُ رَ لي  أن النبي صَلاى اللَّا م 
ئًا دَخَلَ الْجنَاةَ" الْحدَ يثَ  ، فَ قَالَ بَ عْضُ مَنْ لََ يَ قْبَلُ ل مُعَاذٍ: "مَنْ لَق يَ اللَّاَ لََ يُشْر كُ ب ه  شَي ْ

مْ، وَلَك ناهُ قَدْ يَ رْو ي الرااو ي عن تابعي أو عن أعرابي  يلَ الصاحَابةَ : لََ نَشُكُّ في  عَدَالتَ ه  مَرَاس 
ٍ  لَوَجَبَ عَلَي ْ  لَ نَا تعرف صُحْبَ تَهُ وَلَوْ قاَلَ: لََ أَرْو ي لَكُمْ إ لَا م نْ سَماَع ي أَوْ م نْ صَحَابي 

 قَ بُولُ مُرْسَل ه .
رَ ف يمَا  مْ عُدُولًَ، وَأَنا الظااه  يع ه  مْ مَقْبُولَةٌ، ل كَوْن  جمَ  يلُ الصاحَابةَ  كُل  ه  وَقاَلَ آخَرُونَ: مَرَاس 

عَ  ٍ  سمَ  ُ عَلَيْه  وَسَلامَ أَوْ م نْ صَحَابي  عُوهُ م نَ النابي    صَلاى اللَّا مُْ سمَ  ُ أَرْسَلُوهُ أَنها هُ م نَ النابي    صَلاى اللَّا
ب ه ، قاَلَ: عَلَيْه  وَسَلامَ وَأَماا مَا رَوَوْهُ عَن  التااب ع يَن فَ قَدْ بَ ي انُوهُ، وَهُوَ أيَْضًا قلَ يلٌ نَاد رٌ لََ اعْت بَارَ 

يل  غَيْر   لصاوَاب  ثماُ رجَاحَ عَدَمَ قَ بُول  مَرَاس  الصاحَابةَ  فَ قَالَ: وَالاذ ي نَختَْارهُُ  وَهَذَا هُوَ الْأَشْبَهُ با 
َهَالَة  راَو يه  وَلََ يَجُوزُ قَ بُولُ الْخَبَر  إ لَا عَمانْ عُر فَتْ عَدَالتَُهُ  لْمُرْسَل  بج  وَلَوْ  سُقُوطُ فَ رْض  اللَّا  با 

َ الْعَدْلُ الث  قَةُ ع نْد ي ب كَذَا لَمْ يُ قْبَلْ حَ  ل: حَداثَني   تىا يَذْكُرَ اسمه.قاَلَ المرس 



 
 حكم المرسل

علمنا أن مراسيل الصحابة في حكم المسند فهي حجة ولَ عبرة بشذوذ من شذ  -أ
 ويدل لذلك:

اتفاق الأمة على قبول رواية ابن عباس وأمثاله من أصاغر الصحابة مع إكثارهم  -1
 من الرواية فبعض روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسيل.

اً فإن الصحابة قد علمت عدالتهم، فلا يروون إلَ عن صحابي غالباً وإن رووا وأيض -2
                                               عن غيره نادراً فلا يروون إلَ عمن علموا عدالته.

وأما مراسيل التابعين فمن بعدهم فهي حجة عند مالك وأحمد في رواية وأبي  -ب
لشافعي وأهل الحديث إلَ مراسيل سعيد بن المسيب كما حنيفة. وغير حجة عند ا

 تقدم.
 تصرف الراوي في نقله للخبر

 للراوي في كيفية نقله للخبر أحوال أربع:
أن يرويه باللفظ الذي سمع، وهذه الحالة هي الأصل في الرواية، وهي أفضل  -1

 أحواله.
 ت الألفاظ وبما يحيل المعاني.أن يرويه بمعناه، وهذه الحالة لَ تجوز إلَ لعارف بمدلولَ -2
أن يحذف بعض لفظ الخير، وهذا ممنوع إذا كان المحذوف له تعلق بالمذكور لَ إذا لم  -3

يكن له تعلق، وكثير من السلف سلك هذه الطريقة فاقتصر في الرواية على قدر الحاجة 
 المستدل عليها، لَسيما في الأحاديث الطويلة.

سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جائز إذا كان ما أن يزيد في الخبر على ما  -4
زاده يتضمن بيان سبب الحديث أو تفسير معناه، لكن بشرط أن يبين ما زاده حتى يفهم 

 السامع أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
 

: فالأكْثَرو  »:ولإثراء البحث يقول الحافظ ابن حجر  نَ على جَواز ه ، أَماا اخْت صارُ الحدَيث 
قُص م ن الحديث  إ لَا ما لَ تَ عَلُّقَ لهُ  َ لَ يَ ن ْ رُهُ عال ما؛ً لأنا العالم  بشرط  أَنْ يكونَ الاذي يَختَْص 



بما يُ بْقيه منهُ، بحيثُ لَ تخت لفُ الد  لَلةُ، ولَ يختلُّ البَيانُ، حتىا يكونَ المذَكورُ والمحَذوفُ 
، أَو يَ  دُلُّ ما ذكََرَهُ على ما حَذَفَهُ، بخ لاف  الجاه ل  فإ ناهُ قد يُ نْق ص ما لَهُ تَ عَلُّقٌ،  بمنز لَة  خَبَريَْن 

 كترك الَستثناء.
 وأما الرواية بالمعنى: فالخ لافُ فيها شهيٌر:

والأكثرُ على الجوَاز  أيَضاً، وم ن أَقوى حُججه م الإ جماعُ على جواز  شرح  الشاريعة   -1
بدالُ بلغةٍ أُخرى فجوازهُُ باللُّغة  العربياة  أَولى.للعَجَم  بلسانه     م للعار ف  به ، فإ ذا جازَ الإ 

 وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركابات. -2
رُ اللفظَ؛ ليتَمَكانَ م ن التاصرُّف  فيه. -3  وقيل إنما تجوز لمنَ يَسْتَحْض 
يَ لفظهَُ وبقيَ معناهُ مُرْتَسماً في ذ هن ه، فلهُ وقيل إنما تجوز لمنَ كانَ يحفَظُ الحدَيثَ فنَ  -4 س 

راً ل لَفْظ ه .  أَنْ يَ رْو يهَُ بالمعنى لمصلحة  تحصيل الحكم منه، بخلاف  مَن كانَ مُسْتَحْض 
وجَميعُ ما تقدامَ يتعلاقُ بالجوَاز  وعَدَم ه، ولَ شكا أَنا الأوْلى إ يرادُ الحدَيث  بألَفاظ ه ، دُونَ 

 فيه. التصرف
نُ، ممان  -5 قال القاضي عياض: ينبغي سَدُّ باب  الرواية بالمعَْنَى؛ لئلاا يَ تَسلاطَ مَنْ لََ يُحْس 

ن، كما وقَعَ لكثيٍر م ن الرُوَاة ، قديماً وحديثاً. والله الموفق.  «يَظُن  أنَ هُ يُحْس 
 

 الشروط المعتبرة في الراوي
 يشترط في الراوي أربعة شروط:

م، فالكافر لَ تقبل روايته لأنه متهم في الدين إلَ إذا تحمل في كفره وأدى الإ سلا -1
 بعد إسلامه كما في قصة أبي سفيان مع هرقل.

التكليف وقت الأداء: فلا تقبل رواية الصبي، وما سمعه في الصغر بعد التمييز  -2
أصاغر  وأداه بعد البلوغ مقبول. لإ جماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول رواية

 الصحابة كابن عباس وابن الزبير ومحمود بن الربيع والحسن والحسين ونحوهم.
 العدالة: فلا تقبل رواية الفاسق؛ وقيل إلَ المتأول إذا لم يكن داعية إلى بدعته. -3
الضبط وهو ضبط صدر وضبط كتاب؛ فإن من لَ يحسن ضبط ما حفظه عند  -4

روايته وإن لم يكن فاسقاً. ولَ يشترط في التحمل ليؤديه على وجهه لَ يطمئن إلى 



 الراوي. أن يكون ذكراً؛ ولَ حراً؛ ولَ مبصرا؛ً ولَ فقيهاً.
 
 

و لَ كثرة مجالسته  لَ يشترط في الراوي كونه فقيهاً  أنهمما يستفاد من كلام المؤلف 
لما للعلماء و لَ كثرة روايته للأحاديث و لَ كونه مشاهدا حال السماع منه و لَ كونه عا

 و لَ عدم القرابة و إليك بيان ذلك: باللغة العربية و لَ كونه ذكرا
 لدليلين: لَ يشترط في الراوي كونه فقيهاً /1 

قٌ ب نَ بَإٍ فَ تَ بَ ي انُوا(، حيث إن الله قد  أولهما: قوله تعالى: )يََ أيَ ُّهَا الاذ ينَ آمَنُوا إ نْ جَاءكَُمْ فاَس 
يه فلا يجب التبين في غير الفاسق سواء كان فقيهاً أو أوجب التبين في حالة الفسق، وعل

 غير فقيه.
: "نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها، ثم أدااها  -صلى الله عليه وسلم  -ثانيهما: قوله 

كما سمعها، فرُبا حامل فقه غير فقيه، ورُبا حامل فقه إلى من هو أفقه منه "، وهو 
 صريح في الدلَلة.

 -رضي الله عنهم  -الراوي كثرة مجالسته للعلماء؛ لأن بعض الصحابة لَ تشترط في /2
قد قبلوا رواية بعض الأعراب، والأعرابي لَ يجالس العلماء لكثرة ترحاله وتنقله، فهم لم 

يفر  قوا بين الراوي المكث ر لمجالسة العلماء وبين غيره إذا توفرت فيه شروط الراوي السابقة 
 الذكر.

لراوي كثرة روايته للأحاديث؛ لأن بعض الصحابة  رضي الله عنهم  قد لَ تشترط في ا/3
قبلوا خبر الأعرابي الذي لَ يروي إلَ حديثاً واحداً، فلم يفرقوا بين من يروي حديثاً 

 من يروي الأحاديث الكثيرة إذا توفرت فيه شروط الراوي السابقة. واحداً، وبين
رضي الله  -السماع منه، لأن الصحابة لَ يشترط في الراوي: كونه مشاهداً حال /4

قد قبلوا أخبار عائشة رضي الله عنها وكانوا يسمعونها من وراء ستر؛ اعتماداً  -عنهم 
 على صوتها بدون رؤية شخصها، فهم في تلك الحالة كالعميان بالنسبة لعائشة.

لَ يمنع من  لَ يشترط في الراوي: كونه عالماً باللغة العربية، لأن جهله بمعنى الكلام/5
 ضبطه للحديث، ولهذا يمكنه حفظ القرآن الكريم، وإن لم يعرف معناه.



لَ يشترط في الراوي: كونه ذكراً؛ لإجماع الصحابة على قبَول أخبار عائشة، وأم /6
 بدون نكير من أحد. -رضي الله عن الجميع  -سلمة، وحفصة 

، لكان ذلك مانعاً من قبول وأيضاً: لو كانت الأنوثة مانعة للمرأة من قبول روايتها
 فتواها، ولكن قولها يقبل في الفتوى، فيقبل خبرها في الرواية، قياساً عليه.

لَ يشترط في الراوي عدم القرابة، وعدم العداوة، بل تجوز رواية الولد بما يعود منفعته /7
كم إلى والده، ويجوز العكس، ويجوز أن يروي خبراً يضر بعدوه وينفعه مطلقا؛ً لأن ح

الرواية عام؛ فيلزم الراوي والمروي له وغيرهما، فلا يختص بواحد معين، فالتهمة معدومة 
حتى تكون العداوة أو الصداقة أو القرابة مؤثرة فيه بنفي أو إثبات، فالرواية ليست  

 كالشهادة التي تختص بالمشهود له أو عليه، نفعاً أو ضراً.
 

 صيغ الأداء
لرسول صلى الله عليه وسلم ألفاظ، ترتيبها بحسب القوة  للصحابي في نقله الخبر عن ا

 -1                                                                               كالآتي:
أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثني أو شافهني أو رأيته يفعل كذا 

 مال الواسطة أصلا، وهو حجة بلا خلاف.ونحو ذلك فهذا اللفظ لَ يتطرق إليه احت
أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا محتمل للواسطة والظاهر  -2

 فيه الَتصال.
أن يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، وهذا فيه مع   -3

 مر أو نهى أمراً ونهيا،احتمال الواسطة احتمال أن يكون الصحابي قد ظن ما ليس بأ
والصحيح أنه كسابقه، وأن الصحابي لَ يقول أمر أو نهى إلَ بعد سماعه ما هو أمر أو 

 نهى حقيقة.
أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، وهذا فيه مع الَحتمالين السابقين عدم تعيين  -4

أنه لَ يحمل إلَ على الآمر أو الناهي أهو النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره، والصحيح 
 أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهيه، وفي معناه: من السنة كذا.

أن يقول: كنا نفعل كذا وكانوا يفعلون كذا، فهذا عند إضافته إلى زمن النبوة حجة  -5



لظهور إقرارهم عليه، وقال أبو الخطاب: إن قول الصحابي " كانوا يفعلون كذا" نقل 
 للإجماع.

 اظ الرواية من غير الصحابي مراتب بعضها أقوى من بعض وهي:ولألف
المرتبة الأولى: قراءة الشيخ على التلميذ في معرض الأخبار ليروى عنه، وهذه المرتبة هي 
الغاية في التحمل، وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وللتلميذ في هذه المرتبة أن 

 عته يقول ونحو ذلك.يقوله: حدثني أو أخبرني وقال فلان وسم
المرتبة الثانية: قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع فيقول نعم أو يسكت فتجوز 

الرواية بذلك خلافاً لبعض الظاهرية، ويقول التلميذ في هذه المرتبة: أخبرني أو حدثني 
 قراءة عليه وهل يسوغ له ترك "قراءة عليه " قولَن هما روايتان عن أحمد رحمه الله.

تبة الثالثة: المناولة: وهي أن يناول الشيخ تلميذه أصله أو فرعاً مقابلا عليه، أو المر 
يحضر التلميذ ذلك الأصل أو فرعه المقابل عليه. ويقول الشيخ: هذا روايتي عن فلان 

                                                                          فاروه عني.
از الرواية بها ويقول التلميذ في هذه المرتبة ناولني؛ أو أخبرني أو ومذهب الجمهور جو 

 حدثني مناولة وأجاز بعضهم ترك كلمة "مناولة".
المرتبة الرابعة، الإ جازة، وهي أن يقول الشيخ لتلميذه. أجزت لك رواية الكتاب الفلاني 

ن أحمد انه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومذهب الجمهور جواز الرواية بها، ونقل ع
 قال: لو بطلت لضاع العلم.

 قال بعضهم: ومن فوائدها إنه ليس في قدرة كل طالب الرحلة في طلب العلم.
ويقول التلميذ في هذه المرتبة. أجازني؛ أو يقول أخبرني أو حدثتي إجازة، وأجاز بعضهم 

 ترك كلمة إجازة.
 

يغ الأداء المشار إليه على ثم » قال الحافظ ابن حجر:  انية مرات بَ:وص 
 الأولى: سمعتُ وحَداثَني.

 ثما أخْبَرني وقرأتُ عليه  وهي المرتبةُ الثاانيةُ.
 ثما قُر ئ عَلَيْه  وأَنا أَسْمَعُ وهي الثالثةُ.



 ثما أنَْ بَأَني وهي الراابعةُ.
 ثما ناوَلَني وهي الخامسةُ.

 ثما شافَ هَني أَيْ بالإ جازة  وهي الساادسةُ.
 بَ إليا أَيْ بالإجازة وهي السابعة.ثما كَتَ 

يَغ المحتَم لَة  للساماع  والإ جازة ، ول عدم  الساماع  أيَضاً، وهذا مثل:  ثم "عن"، ونحوها: م ن الص  
 قال وذكَر ورَوَى.

ع وَحْدَهُ م ن  ان  ل مَنْ سمَ  يَغ الأداء ، وهُما: سمعتُ وحداثني صالح  واللفظان الَأوالَن م ن ص 
ع من لفظ الشيخ هو الشاائعُ بيَن أَهل  الحدَيث  لَفْ  . وتخصيصُ التحديث بما سمُ  ظ  الشايْخ 

اصط لاحاً، ولَ فرقَ بيَن التاحديث  والإ خبار  م ن حيثُ اللُّغةُ، وفي اد  عاء  الفرق  بينَهما 
مُ على الحقيقة  عُرف يةً فَ تُ قَدا  تكلُّفٌ شديدٌ، لكنْ، لما تقرار الَصطلاحُ صارَ ذلك حقيقةً 

ا شاعَ عندَ المشَار قة ومَنْ تبَ عَهُم، وأَماا غال بُ المغَار بةَ   اللُّغوية ، معَ أَنا هذا الَصطلاحَ إ نما
 فلمْ يستَ عْم لوا هذا الَصطلاح، بل الإخبارُ والتحديثُ عندَهُم بمعنًى واحدٍ.

ثنَا فلانٌ، أَو: فإنْ جَمع، الرااوي أَيْ: أتَى بصيغة  الجمَْع  في الص    يغة  الأولى، كأنْ يقولَ: حدا
عَ منهُ مَعَ غَيْر ه ، وقد تكونُ النُّونُ للعظمة، لكن،  عْنا فلاناً يقولُ  فهُو دليلٌ على أنَاه سمَ  سمَ 

 ب ق ل  ةٍ.
ي غ  الَأداء  في سماع قائلها؛ لأنها لَ تح تمل وأَوالُها، أَيْ: المرات ب  أَصْرَحُها، أَيْ: أصرحُ ص 

الواسطة، لكن، "حدثني" قد تُطلق في الإ جازة  تدليساً. وأرفَ عُها م قداراً ما يقعُ في 
.  الإ مْلاء ؛ ل مَا فيه  م ن التثبُّت  والتحفُّظ 

والثالث: وهو أخبرني، والرابع: وهو قرأت  لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جَمَع كأنْ 
مس، وهو: قُر ئَ عليه  وأَنا أَسمعُ. وَعُر فَ م ن هذا يقولَ: أخبرنا، أو: قرأنا عليه، فهو كالخا

.  أَنا التعبيَر "ب قَرَأْتُ" ل مَن قرأَ خيٌر م ن التاعبير  بالإ خبار ؛ لأناهُ أَفصحُ بصورة  الحال 
 تنبيهٌ:

 القراءةُ على الشايخ  أَحَدُ وجوه  التحمُّل  عندَ الجمُهور ، وأبَْ عَدَ مَنْ أَبى ذلك م ن أَهل  
مام  مالكٍ، وغير ه  م ن المدني  يَن، عليه م في ذلك، حتى بالغَ  ، وقد اشتدا إنكارُ الإ  الع راق 

، وذهَبَ جَمْعٌ جَمٌّ، منهُم البُخَار ي   -بعضُهُم فرجاحها على الساماع  م ن لفظ  الشايخ 



ه  عن جماعةٍ م ن الأئماة   ن لفظ  الشيخ  إ لى أَنا السماعَ م   -وحكاهُ في أَوائل  صحيح 
 سواءً، واللهُ أعلم. -يعني في الص  حاة  والقُواة  -والقراءةَ عليه  

رينَ فهُو  والإنباءُ م ن حيثُ اللغةُ واصطلاحُ المتقد  ميَن بمعْنَى الإخبار ، إ لَا في عُرْف المتَُأَخ  
 للإ جازةَ  ك "عن"، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة.

عَنَةُ المعاص   ا تكونُ مرسَلةً أَو مُنقط عَةً، وعَن ْ ر  فإ نها ، بخلاف  غير  المعُاص  ر  محمولةٌ عَلى الساماع 
فشرْطُ حملها على السماع ثبوت المعاصَرَة ، إلَ م ن المدَ ل  س فإنها ليست محمولةً على 

 السماع.
ر  على السماع ثبوتُ لقائهما، أَيْ: الش يخ والراوي وقيلَ: يُشْترط في حمل  عنعنة  المعاص 

، وهُو  عَن ه  عن كون ه  من المرسَل الخفي   عنه، ولو مرةً واحدةً؛ ل يَحْصل الأمنُ م ن باقي مَعُن ْ
، والبُخَار ي ، وغيرهما من الن ُّقااد.  المخُْتارُ، تبعاً لعلي   بن  المدَيني  

ا تجوُّزاً، وكَذا الْمُ  ا: وأَطْلَقُوا المشافهةَ في الإ جازةَ  المتلفاظ به  كاتَ بَةُ في الإ جازةَ  المكتوبُ به 
رينَ، بخلاف  المتقدمين؛ فإنهم إنما يطلقونها فيما كَتب  وهُو موجودٌ في عبارة  كثيٍر م ن المتُأَخ  

، سواءٌ أَذ ن لهُ في ر وايت ه أَم لَ، لَ فيما إذا كَتَب إليه  به  الشايخُ م ن الحديث  إ لى الطاالب 
 بالإجازة فقط.

طوُا في ص حاة  الر  واية  بالمنُاوَلَة  اقترانَها بالإ ذْن  بالر  واية ، وه يَ إذا حَصَل هذا الشارطُ واشْترََ 
.  أرفعُ أنواع  الإ جازةَ ؛ ل ما فيها م ن التاعيين  والتاشخيص 

ر الطالبُ  ، أَو: يُحْض   الأصلَ وصُوْرَتُها: أَنْ يَدفع الشيخُ أصلَهُ، أَو ما قامَ مقامَهُ للطاال ب 
، وشرْطه، أيَضاً، أَنْ  للشيخ، ويقول له في الصورتين: هذا روايتي عن فلان فارْو ه  عَني  

قُلَ منهُ ويقابلَ عليه ، وإ لَا إنْ ناولَهُ واستردا في  ، وإ ماا بالعارياة ؛ ل يَ ن ْ يُمكَ  نَهُ منهُ: إ ماا بالتامليك 
جازة  المعَيانة، وهيَ: أن يجُ يزه الشيخُ برواية  كتابٍ الحال فلا يتبين لها زيَدةُ مزيةٍ على الإ  

 معَيناٍ ويُ عَين   لهُ كيفياةَ روايت ه  لهُ.
وإ ذا خَلَت المنُاولَةُ عن الإ ذن  لم يُ عْتَبَرْ بها عندَ الجمُهور ، وجَنَح مَن اعْتَبَرهَا إ لى أنا مُناولتََهُ 

هُ تقومُ مقامَ إرسال ه  إليه  با  لكتاب  م ن بلدٍ إلى بلد.إ يَا



ذلك بالإ ذن   وقد ذهب إلى صحة  الرواية بالكتابة المجرادة  جماعةٌ م ن الأئمة، ولو لم يُ قْرَنْ 
مُ اكْتَ فَوْا في ذلك بالقرينة ، ولمْ يَظْهر لي فرقٌ قويٌّ بيَن مناولة  الشيخ م ن يده  بالر  واية ، كأَنها

.للطالب، وبيَن إ رسال ه  إ ليه  با  لكتاب  م ن موضعٍ إ لى آخَرَ، إ ذا خَلا كلٌّ منهُما عن الإ ذن 
ذْنَ في الو جَادة:  وكَذا اشْتَرطَوُا الإ 

وهي: أَنْ يجَ دَ بخطٍ  يعْر فُ كات بَهُ فيقولُ: وجَدْتُ بخط   فلانٍ، ولَ يَسُوغُ فيه  إ طلاقُ أَخْبَرَني 
 لرواية عنه، وأَطْلَقَ قومٌ ذلك فَ غلُ  طوا.بمجراد  ذلك، إ لَا إ نْ كانَ لهُ م نه إذْنٌ با

 وكذا الوصية بالكتاب:
وهو: أن يوصي عندَ موت ه، أَو سفر ه ، لشخصٍ مُعَيناٍ، بَأصل ه، أَو بُأصول ه ، فقد قالَ قومٌ 

م ن الأئماة  المتقدمين: يجوز له أَنْ يرو يَ تلكَ الأصولَ عنهُ بمجراد  هذه الوصياة ، وأَبَى ذلك 
 لجمُهورُ، إ لَا إنْ كانَ له منه إجازةٌ.ا

:  وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإ عْلام 
وهُو: أَنْ يُ عْل مَ الشيخُ أحدَ الطالبة  بأنَاني أَروي الك تابَ الفُلانيا عن فُلانٍ، فإ نْ كانَ لهُ منهُ 

َ، وإ لَا فلا ع بْرةََ بذلك.  إجازةٌ اعْتُبر 
جَازةَ  العَاما  ة  في الْمُجَاز  لهُ، لَ في المجُاز  به ، كأَنْ يقولَ: أجزت لجمَيع  المسُلميَن، أَو كالإ 

، أَو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلد الفُلانياة ، وهُو أَقربُ إ لى  ل مَن أَدرك حَياتي 
 الص  حاة ؛ لقُرْب  الَنحصار .

هَ  ، كأَنْ يَكونَ مُب ْ  ماً أَوْ مُهْمَلًا.وكذا الإ جازةُ للمَجْهُول 
وكذا الإ جازةُ للمَعْدوم  كأنْ يقولَ: أجَزْتُ ل مَنْ سَيولَدُ لفلان، وقد قيل: إنْ عَطفََه على 

موجودٍ صح ، وكأنْ يقول: أجزت لك ول مَن سيولد لك، وقد قيل: الأقرب عدمُ الصحة، 
 الغير ، كأنْ يقولَ: أجزتُ أيضاً، وكذلك الإ جازةُ لموجودٍ، أَو معدومٍ، عُل  قَتْ بشرط  مشيئة  

لكَ إ نْ شاءَ فلانٌ، أَو أجزتُ ل مَن شاءَ فُلانٌ، لَ أَنْ يقولَ: أَجزْتُ لك إ نْ شئْتَ. وهذا 
 في الأصح في جميع ذلك.

، ما لم يَ تَ بَينا  المرُادُ منهُ -وقد جَواز الر  وايةَ بَجميع  ذلك  وى المجَْهول  الخطيبُ، وحَكاهُ  -س 
ن مشايخ ه ، واستعمَلَ الإجازةَ للمَعدوم  م ن القُدماء  أبَو بكر  بنُ أَبي دَاودَ، عن جماعةٍ م  

ثَمَة، ورَوى  وأبو عبد  الله  بنُ مَنْدَه، واستَ عْمَلَ المعلاقةَ منهُم، أيَضاً، أبَو بكر  بنُ أَبي خَي ْ



تابهم على حُروف المعجَم  بالإجازة العاماة  جَمْعٌ كَثيٌر جَمَعَهُمْ بعضُ الحفُ اظ في كتَاب، ور 
م.  لكَثْ رَته 

؛ لأنا الإ جازةَ الخاصاةَ المعَُي انَةَ مُختَْ لَفٌ  ، توسُّعٌ غيُر مَرْضيٍ  وكلُّ ذلك، كما قالَ ابنُ الصالاح 
ً عندَ القُدماء ، وإ نْ كانَ العملُ استقرا على اعْتبار ها عندَ  في صحات ها اخت لافاً قويَ 

رينَ، ف ا المتأَخ   ، فكيفَ إ ذا حَصَل فيها الَسترسالُ المذَكورُ! فإ نها ه يَ دونَ السماع بالَت  فاق 
انتهى   «تَزدادُ ضَعفاً، لكناها، في الجمُلة ، خيٌر م ن إ يراد  الحدَيث  مُعْضَلًا. واللهُ تعالى أَعلمُ.

 كلامه
 

 أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريراته
 

،  سيد الخلق صلى الله عليه وسلمفعال اب أصول الفقه يرتبط بأهذا باب جليل من أبو 
   .اهتم به الأصوليون كثيرا و أفردوا له بابا في كتبهم بل منهم من أفرده في كتاب خاص

 
 أفعاله عليه الصلاة والسلام /1

 تنقسم أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقسام:
 قيام والقعود والأكل والشرب؛ فحكمه الإباحة.ما كان يفعله بمقتضى الجبلة كال -1
ما كان متردداً بين الجبلة والتشريع كوقوفه صلى الله عليه وسلم راكباً بعرفة ونزوله  -2

بالمحصب فهل يلحق بالجبلي فيكون مباحاً كما تقدم؛ أو بالتشريع فيتأسى به فيه؟ 
 قولَن.

أربع نسوة بالنكاح لقوله  ما ثبتت خصوصيته به مثل جواز جمعه بين أكثر من -3
تعالى: }يَ أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك{ وكن أكثر من أربع؟ ونكاح الواهبة نفسها 

 لقوله تعالى: }خالصة لك من دون المؤمنين{ فهذا لَ شركة لأحد معه فيه.
ما كان بيانا لنص قرآني كقطعه صلى الله عليه وسلم يد السارق من الكوع بياناً  -4

تعالى: }والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{ . وكأعمال الحج والصلاة فهما بيان  لقوله
لقوله تعالى: }وأقيموا الصلاة{ وقوله: }ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 



سبيلا{ ولذا قال صلى الله عليه وسلم: " صلوا كما رأيتموني أصلي" وقال: "خذوا عني 
 مناسككم".

ففي الوجوب واجب، وفي غيره  -بالفتح -للأمة حكم المبين فهذا القسم حكمه
 بحسبه.

ما فعله صلى الله عليه وسلم لَ لجبلة ولَ لبيان ولم تثبت خصوصيته له، فهذا على  -5
قسمين:                                                                                      

لى الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوب أو ندب أو أن يعلم حكمه بالنسبة إ -1
إباحة، فيكون حكمه للأمة كذلك كصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وقد علمنا 

 أنها في حقه صلى الله عليه وسلم جائزة، فهي للأمة على الجواز.
 وال:أن لَ يعلم حكمه بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم وفي هذا القسم أربعة أق -2
 الوجوب، عملا بالأحوط. وهو قول أبي حنيفة وبعض الشافعية ورواية عن أحمد. -1
 الندب، لرجحان الفعل على الترك وهو قول بعض الشافعية ورواية عن أحمد أيضاً. -2
 الإ باحة، لأنها المتيقن. ولكن هذا فيما لَ قربة فيه إذ القرب لَ توصف بالإ باحة. -3
ة المراد، وهو قول المعتزلة؛ وهذا أضعف الأقوال لأن التوقف التوقف؛ لعدم معرف -4

ليس فيه تأس؛ فتحصل لنا من هذه الأقوال الأربعة أن الصحيح الفعل تأسياً برسول الله 
 صلى الله عليه وسلم وجوباً أو ندباً.

ومثلوا لهذا الفعل بخلعه صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة فخلع الصحابة كلهم 
فلما انتهى صلى الله عليه وسلم سألهم عن خلعهم نعالهم، قالوا: رأيناك فعلت  نعالهم.

ففعلنا. فقال لهم: أتاني جبريل وأخبرني أن في نعلي أذى فخلعتهما؛ فإنه أقرهم على 
 خلعهم تأسياً به ولم يعب عليهم مع انهم لم يعلموا الحكم قبل إخباره إيَهم.

 .تقريراته صلى الله عليه وسلم .. -2
وتلحق تقريراته صلى الله عليه وسلم بأفعاله، فكل أمر أقر عليه ولم ينكر على فاعله 

 فحكمه حكم فعله صلى الله عليه وسلم قولَ كان ذلك الأمر أو فعلا.
هذا إذا كان الإنسان المقرر منقادًا للشرع؛ فإن كان كافراً أو منافقاً فلا يدل تقريره له 

عليه وسلم الذمي على الفطر في نهار رمضان. فمثال  على الجواز كتقريره صلى الله



تقريره على القول تقريره صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه على قوله بإعطاء 
سلب القتيل لقاتله ومثال تقريره على الفعل: تقريره صلى الله عليه وسلم خالد بن 

.                                                     الوليد على أكل الضب؛ وحسان على إنشاد الشعر في المسجد
 هذا فيما رآه صلى الله عليه وسلم أو سمعه أو بلغه فأقره.

وكذلك استبشاره صلى الله عليه وسلم كاستبشاره صلى الله عليه وسلم عند سماعه قول 
تحت  وقد بدت أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما من -مجزز المدلجي

الغطاء: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. لأنه صلى الله عليه وسلم لَ يقر على باطل 
 ولَ يستبشر لباطل.

 ولذا قال الشافعي وأحمد رحمهما الله بإثبات النسب عن طريق القافة.
 

كلاما نفيسا لخص فيه أفعال النبي                   ذكر الإمام أبو إسحاق الشيرازي في اللمع
يقول  في بعض آرائه في المسألة و إن كنت أخالفه الله عليه و سلم و بين أحكامها صلى

 رحمه الله :
الأفعال لَ تخلو إما أن تكون قربة أو ليس بقربة فإن لم تكن قربة كالأكل والشرب  »

واللبس والقيام والقعود فهو يدل على الإباحة لأنه لَ يقر على الحرام فإن كان قربة لم 
 لاثة أوجه.يخل من ث

أن يفعل بيانا لغيره فحكمه مأخوذ من المبين فإن كان المبين واجبا كان البيان  أحدها:
واجبا وإن كان ندبا كان البيان ندباً، ويعرف بأنه بيان لذلك بأن يصرح بأن ذلك بيان 
ذا لذلك، أو يعلم في القرآن آية مجملة تفتقر إلى البيان ولم يظهر بيانها بالقول فيعلم أن ه

 الفعل بيان لها.
أن يفعل امتثالَ لأمر فيعتبر أيضا بالأمر فإن كان على الوجوب علمنا أنه فعل  والثاني:

 واجبا وإن كان على الندب علمنا أنه فعل ندبا.
 أن يفعل ابتداء من غير سبب فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: والثالث:
لى غيره وهو قول أبي العباس وأبي سعيد أنه على الوجوب إلَ أن يدل الدليل ع أحدها:

 وهو مذهب مالك وأكثر أهل العراق.



 أنه على الندب إلَ أن يدل الدليل على الوجوب. والثاني:
أنه على الوقف فلا يحمل على الوجوب ولَ على الندب إلَ بدليل وهو قول  والثالث:

إلَ أن يدل الدليل  : الراجح عندي أنه للندب  للتعقيب )أبي بكر الصيرفي وهو الأصح
 (على الوجوب وهو اختيار عدد من المحققين و هو أعدل الأقوال و أوسطها و الله أعلم 

والدليل عليه أن احتمال الفعل للوجوب كاحتماله للندب فوجب التوقف فيه حتى يدل 
 الدليل.

 إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وعرف أنه فعله على وجه الوجوب أوو 
على وجه الندب كان ذلك شرعا لنا إلَ أن يدل الدليل على تخصيصه بذلك، وقال أبو 

بكر الدقاق: لَ يكون ذلك شرعا لنا إلَ بدليل، والدليل على فساد ذلك قوله عز 
وجل: }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في  رَسُول  اللَّا  أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ{  ولأن الصحابة كانوا يرجعون فيما 

 إلى أفعاله فيقتدون به فيها فدل على انه شرع في حق الجميع. أشكل عليهم
ويقع بالفعل جميع أنواع البيان من بيان المجمل وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنسخ. 

فأما بيان المجمل فهو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة والحج فكان في 
تخصيص العموم فكما روى أنه صلى الله عليه فعله بيان المجمل الذي في القرآن. وأما 

وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ثم روى أنه صلى الله عليه وسلم 
صلى بعد العصر صلاة لها سبب فكان في ذلك تخصيص عموم النهي. وأما تأويل 
مال الظاهر فكما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القود في الطرف قبل الَند

فيعلم أن المراد بالنهي الكراهية دون التحريم. وأما النسخ فكما روى عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". 

 ثم روى أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده فدل على أن ذلك منسوخ.
ل في البيان ففيه أوجه: من أصحابنا من قال: القول أولى، ومنهم وإن تعارض قول وفع

من قال: الفعل أولى، ومنهم من قال: هما سواء والأول أصح لأن الأصل في البيان هو 
 القول: ألَ تراه يتعدى بصيغته والفعل لَ يتعدى إلَ بدليل فكان القول أولى.

شيئا فلا ينكره أو يرى فعلا فلا والإقرار: أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينكره مع عدم الموانع فيدل ذلك على جوازه، وذلك مثل ما روى أنه سمع رجلا يقول 



الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتل قتلتموه وإن تكلم جلدتَوه وإن سكت، سكت على 
كما غيظ أم كيف يصنع ولم ينكر عليه فدل ذلك على أنه إذا قتل قتُ ل وإذا قذف جُل د و 

روى أنه صلى الله عليه وسلم: رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فلم ينكر عليه 
جواز ما لها سبب بعد الصبح لأنه يجوز أن يرى منكرا فلا ينكره مع القدرة  فدل على

 عليه لأن في ترك الإنكار إيهام أن ذلك جائز.
ينظر فيه فإن كان ذلك مما لَ  وأما ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم فلم ينكره فإنه

يجوز أن يخفى عليه من طريق العادة كان بمنزلة ما لو رآه فلم ينكره، وذلك مثل ما روى 
أن معاذا كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه في بني سلمى 

ف فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة العشاء فيدل ذلك على جواز الَفتراض خل
المتنفل وإن كان مثل ذلك لَ يجوز أن يخفى عليه فإن كان لَ يجوز لأنكر. وأما ما يجوز 
إخفاؤه عليه وذلك مثل ما روى عن بعض الأنصار أنه قال كنا نجامع على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ونكسل ولَ نغتسل فهذا لَ يدل على الحكم لأن ذلك يفعل 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لَ يغتسلون لأن الأصل أن سرا ويجوز أن لَ يعلم به 
: حين روي رضي الله عنه لَ يجب الغسل فلا يحتج به في إسقاط الغسل ولهذا قال علي

 له ذلك أو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقركم عليه فقالوا: لَ فقال: فمه.
فلا يوجب فيه حكما فينظر فيه  وأما السكت عن الحكم: فهو أن يرى رجلا يفعل فعلا

فإن لم يكن ذلك موضع حاجة ولم يكن في سكوته دليل على الإيجاب ولَ إسقاط لجواز 
أن يكون قد أخر البيان إلى وقت الحاجة وإن كان موضع حاجة مثل الأعرابي الذي سأله 

عن الجماع في رمضان فأوجب عليه العتق ولم يوجب على المرأة دل سكوته على أنه 
 انتهى «اجب عليه لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لَ يجوز.و 

 : ملاحظة
لم يذكرها المؤلف ربما اختصارا أو تقيدا بالبرنامج أو  هناك أدلة إجمالية مختلف في حجيتها

 :و أجعلها على شكل فوائد غير ذلك سأذكرها بعضها بإيجاز
 الفائدة الأولى في قول الصحابي:



في مذهب الصحابي ، لَ بد من تحرير محل النزاع ، فنقول :  لتحديد اختلاف العلماء
 قسم الأصوليون قول الصحابي إلي أربعة أقسام :

 القسم الأول :
» كأن يقول :   - صلى الله عليه وسلم –قول الصحابي الذي يضاف إلي زمن الرسول 

هو بيننا   ، أو- صلى الله عليه وسلم -كنا نفعل كذا ،أو نقول كذا على عهد رسول الله 
ونحو ذلك ، فهذا القول حجة بإجماع العلماء ، لأنه يعتبر سنة « كذا ، أو فينا كذا ... 

                                                                                    رواها الصحابي . - صلى الله عليه وسلم -عن رسول الله 
  القسم الثاني :

لذي انتشر وظهر بين علماء الصحابة ، ولم يعرف له مخالف منهم ، فهذا قول الصحابي ا
 القسم من قبيل الإجماع السكوتي .

وقد اختلف العلماء في حجيته واعتباره دليلا ، فذهب أبو حنيفة وأكثر أتباعه إلي 
اعتبار حجة يجب العمل به ، وهو مذهب الإمام أحمد وابن القيم ومختار الشيرازي في 

 ة ، واشترط الغزالي شروطا لَعتباره .التبصر 
وخالف في هذا الشافعي ، فلم يعتبر الإجماع السكوتي حجة ، لأنه لَ ينسب لساكت 
قول ، وقد اختار هذا المذهب الإمام داود والقاضي أبو بكر الأشعري وصاحب نشر 

 البنود .
 القسم الثالث :

، وهو محل خلاف بين العلماء  قول الصحابي الصادر عن رأيه واجتهاده والذي لم ينشر
 على المذاهب وهي :

 المذهب الأول :
إن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا خالف القياس أم لم يخالفه ، وذهب إلي هذا  

الأشاعرة ، والمعتزلة ، والشافعي في الجديد ، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين ، وهو 
 ما اختاره الآمدي صاحب التبصرة .

 اني :المذهب الث
أنه حجة مطلقا بل ويقدم على القياس ، وذهب إلي هذا جمهور الأحناف ومالك وأبو  

 يعلى الجبائي ، ونسبه صاحب التبصرة إلي الشافعي في القديم .



إن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس ، أي في المسائل التي لَ يدركها العقل ، 
ليلة ست ركعات في كل ركعة ست ومثاله ما روي من إن على بن أبي طالب صلي في 

سجدات ، وكالمقادير التي لَ تعرف بالرأي كأقل الحيض وأكثره ، فقد روي عن بعض 
 قله ثلاثة أيَم و أكثرة عشرة أو خمسة عشر وأن أكثر النفاس أربعون يوما أالصحابة أن 

ديم فمثل هذه الأقوال تكون حجة ، وقد نسب إمام الحرمين هذا القول للشافعي في الق
 وارتضاه ، وهو ما اختاره الغزالي في المنخول.

                                                                          المذهب الثالث :
 أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين فقط .

 في قول الصحابي الذي علم له مخالف : القسم الرابع :
لصحابة في مسألة من المسائل ، هل ترجح بين آرائهم اختلف العلماء فيما إذا اختلف ا

؟ على معني أنه لَ يجوز للتابعين أو من بعدهم لإحداث رأي جديد ، أم يجب العمل بأي 
 رأي من آرائهم بعد الترجيح بينها أو يجوز إحداث رأي جديد في المسألة 

 اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب :
 ابعين إحداث رأي جديد .أنه لَ يجوز للت الأول :
 أنه يجوز إحداث رأي جديد و به قال الظاهرية . الثاني :

ذا كان إأنه يجوز إحداث رأي جديد إذا لم يلزم منه خرق الإجماع ، ولَ يجوز  الثالث :
 الرأي الجديد يرفع الإجماع .

 الفائدة الثانية في شرع من قبلنا
لمن سقننا من الأمم ،  –تعالي  –ها الله المقصود بشرع من قبلنا : الأحكام التي شرع

 وأنزلها على أنبيائه ورسله لتبليغها لتلك الأمم.
لينا وقبل ذكر إوقد اختلف العلماء في علاقتها بشريعتنا ومدي حجيتها بالنسبة    

أقوالهم لَبد من بيان موضع الخلاف ، لأن شرع من قبلنا أنواع منها المتفق على حجيته 
 في حقنا ، ومنها ما هو مختلف فيه . هومنها المتفق على نسخبالنسبة إلينا 

اختلف أصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة  » يقول أبو إسحاق الشيرازي في اللمع :
أوجه: فمنهم من قال: ليس بشرع لنا. ومنهم من قال: هو شرع لنا إلَ ما ثبت نسخه. 

شرع لنا دون غيره. ومنهم من ومنهم من قال: شرع إبراهيم صلوات الله عليه وحده 



قال: شرع موسى شرع لنا إلَ ما نسخ بشريعة عيسى صلوات الله عليه. ومنهم من قال: 
 شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم شرع لنا دون غيره.

وقال الشيخ الإمام رحمه الله ونور ضريحه: والذي نصرت في التبصرة أن الجميع شرع لنا 
الآن عندي أن شيئا من ذلك ليس بشرع لنا، والدليل  إلَ ما ثبت نسخه والذي يصح

عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجع في شيء من الأحكام ولَ أحد من 
الصحابة إلى شيء من كتبهم ولَ إلى خبر من أسلم منهم، ولو كان ذلك شرعا لنا لبحثوا 

 ه«عنه ورجعوا إليه ولما لم يفعلوا ذلك دل ذلك على ما قلناه.
العمل بشرع من قبلنا و اعتباره دليلا من أدلة الشرع و لكن  هو و الذي يترجح عندي

و لإثراء هذا البحث يمكن تقسيم شرع من قبلنا إلى أربعة  بشروط ذكرها الأصوليون
                                                                                       نواع:أ

أحكام جاءت في القرآن أو في السنة ، وقام الدليل في شرعتنا على أنها  : ولالنوع الأ
 مفروضة علينا كما كانت مفروضة على من سبقنا من الأمم والأقوام .

وهذا النوع من الأحكام لَ خلاف في أنه شرع لنا ، ومصدر شرعيته وحجيته بالنسبة 
 .إلينا هو نفس نصوص شريعتنا ،من ذلك:فريضة الصيام 

في  - صلى الله عليه وسلم -أحكام قصها الله في قرآنه ، أو بينها الرسول  : النوع الثاني
سنته ، وقام الدليل من شريعتنا على نسخها في حقنا ، أي أنها خاصة بالأمم السابقة ، 

 فهذا النوع لَ خلاف في أنه غير مشروع في حقنا .
 صلى الله عليه وسلم -ا ن ولَ في سنة نبينا أحكام لم يرد لها ذكر في كتابن : النوع الثالث

 وهذا النوع لَ يكون شرعا لنا بلا خلاف بين العلماء . -
أحكام جاءت بها نصوص الكتاب أو السنة ، ولم يقم دليل من سياق هذه  : النوع الرابع

وكتبنا (: -تعالي  –النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لنا ، مثل قوله 
فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن عليهم 

[ فهذا النوع هو  45]المائدة :  )بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة 
 الذي وقع الخلاف فيه ، واختلف في حجيته بالنسبة إلينا .

ية إلي حجيته ، وأنه  فذهب بعض العلماء كالحنفية والمالكية وأحمد والشافعي في روا   
 كجزء من شريعتنا ، وذهب الآخرون كأحمد والشافعي في رواية إلي أنه ليس بشرع لنا.



 الفائدة الثالثة في الَستحسان:
 الَستحسان هو: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى من الأول.

ة وعُدل بها عن فالقياس يقتضي حكماً عاماً في جميع المسائل، لكن خُص  صت مسأل
نظائرها، وصار لها حكم خاص بها نظراً لثبوت دليل قد خصاصها وأخرجها عما يماثلها، 

 وهذا الدليل هو أقوى من المقتضي العموم في نظر المجتهد.
 أنواع الَستحسان هي:و 

الَستحسان بالنص، وهو: العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم  :النوع الأول
 بالكتاب أو السنة.مخالف له ثبت 

مثاله: أن القياس لَ يجو  ز العرايَ، لأنه يبع تَر برطب وهو داخل تحت النهي عن بيع 
المزابنة، ولكن عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر، وهو الجواز لدليل ثبت بالسنة وهو 

 قول الراوي:
 " ورخص بالعرايَ "، فتركنا القياس لهذا الخبر استحساناً.

الَستحسان بالإجماع، وهو: العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم  :النوع الثاني
 مخالف له ثبت بالإجماع.

مثاله: أن القياس لَ يجو  ز عقد الَستصناع، وهو: أن يتعاقد شخص مع صانع على أن 
، فهذا لَ يجوز؛ لأنه -بمبلغ وقدره م ائة ريَل بشروط معينة  -مثلاً  -يصنع له كرسياً 

لكن عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر، وهو: جواز هذا العقد؛ نظراً  بيع معدوم،
 لتعامل الأمة به من غير نكير، فصار إجماعاً.

الَستحسان بالعرف والعادة، وهو: العدول عن حكم القياس في مسألة  :النوع الثالث
 عملاً بما اعتاده الناس. إلى حكم آخر يخالفه؛ نظراً لجريَن العرف بذلك، و

له: لو حلف شخص وقال: " والله لَ أدخل بيتاً "، فالقياس يقتضي: أنه يحنث إذا مثا
دخل المسجد؛ لأنه يسمى بيتاً لغة، ولكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر، وهو: 

 عدم حنثه إذا دخل المسجد؛ لتعارف الناس على عدم إطلاق هذا اللفظ على المسجد.
هو: العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم الَستحسان بالضرورة، و  :النوع الرابع

 آخر مخالف له ضرورة.



مثاله: جواز الشهادة في النكاح والدخول، فالقياس يقتضي عدم جواز الشهادة في 
النكاح والدخول؛ لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة وذلك بالعلم، ولم يحصل في هذه 

: جواز الشهادة في النكاح الأمور، لكن عُدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر، وهو
والدخول ضرورة؛ لأنه لو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامح لأدى إلى الحرج وتعطيل 

 الأحكام.

الَستحسان بالقياس الخفي، وهو: العدول عن حكم القياس الظاهر  :النوع الخامس
المتبادر فيها إلى حكم آخر بقياس آخر، وهو: أدق وأخفى من الأول، لكنه أقوى 

 ، وأسد  نظراً، وأصح استنتاجاً منه.حجة
مثاله: أن من له على آخر دين حال من دراهم فسرق منه مثلها قبل أن يستوفيها فلا 

 تقطع يده.
لكن إذا كان الذين مؤجلًا، فالقياس يقتضي قطع يده إذا سرق مثلها قبل حلول الأجل؛ 

حكم آخر، وهو: أن لأنه لَ يباح له أخذه قبل الأجل، لكن عدل عن هذا الحكم إلى 
يصير شبهة دارئة، وإن كان لَ  -وإن تأخرت المطالبة  -يده لَ تقطع؛ لأن ثبوت الحق 

 ، فعدم قطع اليد هنا ثبت استحساناً.الآنيلزمه الإعطاء 

الَستحسان بذلك التعريف حجة باتفاق العلماء؛ حيث لم ينكره أحد، وإن اختلف في 
الَسم، وبعضهم لم يسمه بذلك، وهو في الجملة  تسميته استحساناً، فبعضهم سماه بهذا

راجع إلى العمل بالدليل القوي الذي ترجح بذلك على ما هو أضعف منه، وهذا لَ نزاع 
                                                                                فيه.

عقله ، وهو محكي عن أبي : الَستحسان : هو ما يستحسنه المجتهد ب التعريف الثاني
 . -رحمه الله  –حنيفة 

والمراد منه : ما سبق إلي الفهم العقلي ، دون أن يكون له دليل شرعي يستند إليه من  
                              كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ، أو أي دليل آخر معتمد شرعا .

 ؟ .«ريف الثاني التع» هل الَستحسان حجة بناء على هذا التعريف 
                                          لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

 أن الَستحسان بهذا التعريف ليس بحجة : وهو المذهب الحق عندي . المذهب الأول :



أن الَستحسان بالتعريف الثاني حجة : وهو مذهب أبي حنيفة وتبعة  المذهب الثاني :
 فية .أكثر الحن

 للاستحسان : أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر عليه التعبير عنه . التعريف الثالث
وهو لبعض الحنفية المتقدمين ومرادهم من هذا : أن الَستحسان دليل يستدل به المجتهد 

 ، وهذا الدليل ينقدح في ذهن المجتهد لَ يستطيع أن يظهره بعبارة أو لفظ .
 بيان نوع الخلاف : 

 لخلاف في الَستحسان خلاف لفظي ، بيان ذلك :ا
أن متأخري الحنفية لما رأوا هذا الإنكار الشديد على التعريف الثاني ، والتعريف الثالث 

للاستحسان اللذين نقلا عن بعض الحنفية المتقدمين ، حاولوا أن يصححوا هذين 
نفية المتقدمين ، فأتوا التعريفين بسبب استقرائهم وتتبعهم للفتاوى الصادرة عن أئمة الح
 بتعريفات تناسب الَستحسان الذي كان يطبقه المتقدمون منهم .

فقال أبو الحسن الكرخي : إن لفظ الَستحسان عندهم ينبىء عن ترك حكم إلي حكم 
 هو أولي منه ، لولَه لكان الحكم الأول ثابتا .

يرات وتطبيقات ، ومن تتبع و استقرأ ما ورد عن الحنفية من تعريفات ، وشروح وتفس
، ولثبت أنهم « ما يستحسنه المجتهد بعقله »لثبت أنهم لَ يقولون بأن الَستحسان هو : 

يقولون : عن الَستحسان : العدول في الحكم عن دليل إلي دليل هو أقوى منه ، وهذا 
 .مما لَ ينكره الجمهور ، فكان الخلاف لفظيا

 المصالح المرسلة:الفائدة الرابعة في 
وهي: حفظ  -ة المرسلة هي: كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع الخمسة المصلح

دون أن يكون لها شاهد بالَعتبار أو  -الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل 
 الإلغاء.

فتكون المصالح المرسلة هي التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولَ على إلغائها، 
في نص ولَ في إجماع ووجدنا فيها أمراً مناسباً لتشريع  فإذا حدثت حادثة لم نجد حكمها

الحكم، أي: أن تشريع الحكم فيها من شأنه أن يدفع ضرراً، أو يحقق نفعاً، فهذا الأمر 
 المناسب في هذه الحادثة يُسمى المصلحة المرسلة.

 أقسام المصالح باعتبار أهميتها هي:و 



لَ بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا،  وهي: المصالح التي الضروريَت، القسم الأول:
وصيانة مقاصد الشريعة، بحيث إذا فقدت أو فقد بعضها: فإن الحياة تختل أو تفسد، 

على المصالح الضرورية شرع الله حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسب،  وللمحافظة
 والمال.

ردته، وشرع الجهاد، فشرع لحفظ الدين: قتل الكافر المضل، وقتل المرتد الداع إلى 
وشرع لحفظ النفس: عقوبة القصاص، وعقوبة الدية، ووجوب الأكل والشرب عند 

الضرورة في حالة صوم المسلم، وشرع لحفظ العقل: عقوبة شرب الخمر، وشرع لحفظ 
 النسل والنسب: عقوبة الزنا، وشرع لحفظ المال: عقوبة قطع يد السارق.

الح والأعمال والتصرفات التي لَ تتوقف عليها الحياة وهي: المص الحاجيات القسم الثاني:
واستمرارها، بل إن الحياة تستمر بدونها ولكن مع الضيق والحرج والمشقة، مثل: التوسع 
 في بعض المعاملات كالمساقاة، والقصر في السفر، والإجارة، ونحو ذلك في الأمور العامة.

ب في تزويج ابنته الصغيرة من ومثال ذلك في الأمور الخاصة: تسليط الشارع الأ
الكفء، فإن هذا لَ ضرورة إليه؛ حيث إنه يمكن استمرار الحياة بدون ذلك، ولكنه 

محتاج إليه في اقتناء المصالح لتحصيل هذا الكفء؛ خوفاً من فواته؛ لأنه يحصل بحصوله 
 نفع في المستقبل، ويحصل بفواته بعض الضرر.

صالح والأعمال والتصرفات التي لَ تتوقف الحياة ، وهي: المالتحسينيات القسم الثالث:
عليها، ولَ تفسد ولَ تختل، فالحياة تتحقق بدون تلك التحسينيات وبدون أي ضيق، 

فهي من قبيل التزيين والتجميل، ورعاية أحسن المناهج وأحسن الطرق للحياة، فتكون 
 لَ تألفها العقول من المدنسات التي من قبيل استكمال ما يليق، والتنزه عما لَ يليق

 الراجحة.
ومن أمثلة ذلك العامة: المنع من بيع الماء، والكلأ، والمنع من الإسراف والتقتير، وآداب 

 الأكل والشرب.
ومن أمثلتها الخاصة: اشتراط الولي في النكاح، صيانة للمرأة عن مباشرة عقد النكاح 

اً بتوقانها إلى الرجال، بنفسها؛ لأن المرأة لو باشرت عقد نكاحها لكان ذلك مشعر 
 ومشعراً بقلة حيائها، وهذا يقلل من قيمتها عند الخاطب.



 أقسام المصالح من حيث اعتبار الشارع لها وعدم ذلك هي:و أما 
المصالح المعتبرة، وهي المصالح التي اعتبرها الشارع وأثبتها وأقام دليلاً على  القسم الأول:

 ل في صحتها وأمثلتها ما سبق.رعايتها، فهذه المصالح حجة لَ إشكا
المصالح الملغاة، وهي: المصالح التي ألغاها الشارع ولم يعتبرها، فلو نص  القسم الثاني:

الشارع على حكم في واقعة لمصلحة قد استأثر الله بعلمها، وبدا لبعض الناس حكم فيها 
يحقق نفعاً  مغاير لحكم الشارع لمصلحة توهمها هذا البعض، فتخيل أن ربط الحكم بذلك

أو يدفع ضرراً، فإن هذا الحكم مردود على من توهمه؛ لأن هذه المصلحة التي توهمها قد 
 ألغها الشارع، ولم يلتفت إليها.

مثاله: أن الملك عبد الرحمن بن الحكم قد جامع جارية في نهار رمضان وكرر ذلك في 
، ولكن جاء الفقيه: عدد من الأيَم، وكان يكرر الإعتاق مطبقاً بذلك حديث الأعرابي

يحيَ بن يحيَ الليثي المالكي فأفتى بأن عليه صوم ستين يوماً كفارة له، وعلل ذلك بأن 
الكفارة قد وضعت للزجر والردع، فلو أوجبنا عليه العتق لسهل عليه الجماع في نهار 

ا رمضان مرة بعد الأخرى؛ نظراً لكثرة ماله، لذلك نوجب عليه الصيام زجراً له، وظن هذ
الفقيه أن في ذلك مصلحة، ولكن هذه المصلحة ملغاة؛ لأنها معارضة للنص الشرعي، 

 وهو: حديث الأعرابي.
المصالح المرسلة، وهي: المطلقة التي لم يقيدها الشارع باعتبار، ولَ بإلغاء،  القسم الثالث:

 وهذا القسم هو المراد بالمصلحة المرسلة.
تبرة حجة بالَتفاق، والمصالح الملغاة ليست بحجة المصلحة المعو ليعلم طالب العلم أن 

 بالَتفاق.
 أما المصالح المرسلة فهي حجة بشروط هي كما يلي:

أن تكون المصلحة المرسلة ضرورية، وهو ما يكون من الضروريَت  الشرط الأول:
 الخمس التي يجزم بحصول المنفعة منها.

 فائدة جميع المسلمين.أن تكون المصلحة عامة كلية؛ لتعم ال الشرط الثاني:
 أن تلاءم تلك المصلحة مقاصد الشرع في الجملة فلا تكون غريبة. الشرط الثالث:



أن تكون المصلحة قطعية، أو يغلب على الظن وجودها ولم يختلف في  الشرط الرابع:
 ذلك.

ودل على حجيتها: إجماع الصحابة؛ حيث إن من تتبع الفتاوى الصادرة عنهم، ونظر إلى 
تهاداتهم، علم أنهم كانوا يراعون المصالح، وينظرون إلى المعاني التي علموا أن طرق اج

 القصد من الشريعة رعايتها، دون نكير من أحد، فكان إجماعاً.
وأيضاً: لو لم نجعل المصلحة المرسلة دليلاً من الأدلة، للزم من ذلك خلو كثير من 

، وقصرت عن حاجاتهم، ولم الحوادث من أحكام، ولضاقت الشريعة عن مصالح الناس
تصلح لمسايرة مختلف المجتمعات والأزمان والأحوال، وهذا خلاف القاعدة الشرعية 
وهي: " إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان "، فلا بد من جعلها دليلاً من الأدلة 

 الشرعية؛ لهذه القاعدة، ولأن النصوص قليلة، والحوادث كثيرة.
لى أن المرأة البكر لَ تغراب إذا زنت لأن في تغريبها وعلى هذا: يستدل بالمصلحة ع

تعريضاً لها للفساد، وُيستدل بها على قتل الجماعة بالواحد؛ لأنه لو سقط القصاص 
 بالَشتراك لأدى ذلك إلى اتساع القتل به.

                                                                 :الَستصحاب في الفائدة الخامسة
        وهو عبارة عن ثبوت أمر في الزمان الثاني  بناء على ثبوته في الزمان الأول .

ومعناه : أننا إذا عرفنا حكما من الأحكام في الزمن الماضي ، ولم يظهر لنا ما يدل على 
عدمه ، حكمنا الآن في الزمن الثاني بأنه لَ يزال باقيا على ما كان عليه ، لأنه لم يظن 

وهو                                    وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء . عدمه ،
 حجة يجب العمل به على الصحيح ، خلافا للحنفية .

 وينقسم إلي أقسام :       
وهو الذي عرف نفيه بالبقاء على العدم الأصلي ،  استصحاب العدم الأصلي : – 1   

ونفي وجوب صوم شهر رجب  ،ة سادسة لَ بتصريح الشارع وذلك كنفي  وجوب صلا
 أن يرد السمع فينقله عنه . لىإأو شعبان ، فالعقل يدل عليه بطريق الَستصحاب 

 ومنه استصحاب العموم أو النص حتى يقوم الدليل على شغلها .



فيعمل  ورود المغير من مخصص ، أو ناسخ  إلي استصحاب العموم أو النص -2   
 يص ، وبالنص إلي أن يرد الناسخ .بالعموم إلي أن يرد التخص

لوجود سببه ، كثبوت الملك بالشراء ، فإن  استصحاب ما دل الشرع على ثبوته – 3   
                                                   استصحابه حجة مطلقة في الرفع والدفع .

،بشرائه له ، فإنه أما الدفع فيما لو ادعي شيئا ، وشهدت بينة بأنه كان ملكا للمدعي
 يعمل باستصحاب ملكه ، و يعطاه .

وأما الرفع ففيما لو أتلف إنسان شيئا ، وشهدت بينة بأنه كان ملكا لزيد ، فإنه يعمل 
باستصحاب ملكه ، ويثبت البدل في مال المتلف ، فإن ذلك رفع لما ثبت له من عدم 

 استحقاقه في مال غيره شيئا .
 لاف في حجيتها عندنا ، خلافا للحنفية.وهذه الأقسام الثلاثة لَ خ

وهذا محل خلاف بين القائلين   استصحاب حكم الإجماع في موضوع الخلاف – 4   
 بحجية الَستصحاب ، والأكثرون على رده .

فلا يجوز الَحتجاج بالإجماع من غير علة  ف غير موضع الإجماع وذلك لأن موضع الخلا
 يجوز الَحتجاج فيها بالإجماع في مسألة أخري . ، كما لو وقع الخلاف في مسألة ، لَ

ومثال هذا الَستصحاب قول من قال في المتيم إذا رأي الماء في صلاته ، إن صلاته لَ 
تبطل ، لأنا أجمعنا على صحة صلاته في انعقاد إحرامه ، ولَ يجوز إبطال ما أجمعوا عليه 

 إلَ بدليل .
ه بفرض الصلاة ، فلا يجوز إسقاط ما أجمعوا ويجاب بقولنا : قد أجمعنا على اشتغال ذمت

 عليه إلَ بدليل .
ولَ يكون التعليق بأحد الإجماعين أولي من التعليق بالإجماع الآخر ، وما أدى إلي مثل 

 هذا كان باطلا .
 الفائدة السادسة في العرف:

طاب العُرف هو: ما يتعارفه أكثر الناس، ويجري بينهم من وسائل التعبير، وأساليب الخ
والكلام، وما يتواضعون عليه من الأعمال، ويعتادونه من شؤون المعاملات مما لم يوجد في 

 نفيه ولَ إثباته دليل شرعي.
 العرف من حيث مصدره ثلاثة أقسام هي:و 



العُرف العام، وهو: ما تعارف عليه أكثر الناس في جميع البلدان مثل عقد  القسم الأول:
 لألبسة أو نحو ذلك.الَستصناع في الأحذية أو ا

العُرف الخاص، وهو: ما تعارف عليه أكثر الناس في بعض البلدان، مثل:  القسم الثاني:
 إطلاق لفظ " الدابة " على الفرس عند أهل العراق بينما ذلك يختلف في مصر.

الشارع مريداً منه معنى  العُرف الشرعي، وهو: اللفظ الذي استعمله القسم الثالث:
 الصلاة " فإنها في الأصل: الدعاء، ولكن الشارع أراد بها شيئاً مخصوصاً. خاصاً مثل: "

 العُرف من حيث سببه ومتعلاقه قسمان هما:و 
العرف القولي وهو: أن يتعارف أكثر الناس على إطلاق لفظ على معنى  القسم الأول:

عقلية، كلفظ ليس موضوعاً له، بحيث يتبادر إلى الذهن عند سماعه بدون قرينة ولَ علاقة 
" الدابة "، فإنه لغة يطلق على كل ما يدبُّ على الأرض، وقد خصاصه بعضهم بالفرس، 

 وآخرون خصاصوه بالحمار.
العرف الفعلي، وهو: ما كان موضوعه بعض الأعمال التي اعتادها الناس  القسم الثاني:

طني بهذا الريَل خبزاً في أفعالهم العادية، أو معاملاتهم، كبيع المعاطاة وهي: أن يقول: أع
فيعطيه ما يرضيه، أو أن يدفع الثمن ويأخذ السلعة بدون لفظ عن تراض بينهما، فهذا 

 بيع صحيح ثبت عن طريق العرف.
 العُرف حجة، ودليل شرعي تثبت به الأحكام الشرعية بشروط هي:و 

 : أن يكون العرف عاماً أو غالباً.الشرط الأول
 مطرداً أو أكثريًَ. : أن يكون العرفالشرط الثاني

 : أن يكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرف.الشرط الثالث
 : أن يكون العرف ملزماً، أي: يتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس.الشرط الرابع

 : أن يكون العرف غير مخالف لدليل معتمد.الشرط الخامس
 بلد.: أن يكون العرف غير معارض بعُرف آخر في نفس الالشرط السادس

فإذا توفرت هذه الشروط فإن العرف حجة، دل على ذلك: الَستقراء؛ حيث إنه بعد 
التي هي: وقوع  -استقراء وتتبع أحكام الله تعالى وجدنا أنه سبحانه قد اعتبر العادات 

ورتب عليها أحكاماً شرعية، فشرع القصاص لأنه سبب  -المسببات عن أسبابها العادية 



ة، وشرع النكاح لأنه عادة وعرفاً سبب لبقاء النسل عادة للانكفاف عن القتل عاد
 وعرفاً، وشرع التجارة: لأنها سبب لنماء المال عادة.

وكذلك يعْطى الأجير  -كما سبق   -وبناء على حجية العُرف: فإنه صح بيع المعاطاة 
 الصانع أجرة المثل، وإن لم تذكر الأجرة قبل العمل إذا كان منتصباً للعمل.

                                                         :سد الذرائعالسادسة في  الفائدة
الذرائع : هي الوسائل ، والذريعة : هي الوسيلة والطريق إلي شيء سواء أكان هذا 

على « الذرائع » الشيء مفسدة أو مصلحة ، قولَ أو فعلا . ولكن غلب إطلاق اسم 
ذلك : أنه  ، فإذا قيل : هذا من باب سد الذرائع ، فمعنىالوسائل المفضية إلي المفاسد 

 من باب منع الوسائل المؤدية إلي المفاسد .
والأفعال المؤدية إلي المفاسد إما أن تكون بذاتها فاسدة محرمة ، وإما أن تكون بذاتها 

مباحة جائزة ، فالأولي بطبيعتها تؤدي إلي الشر واضرر والفساد : كشرب المسكر 
 للعقول ، والقذف الملوث للأعراض ، و الزنى المفضي إلي اختلاط المياه .المفسد 

ولَ خلاف بين العلماء في منع هذه الأفعال ، وهي في الحقيقة لَ تدخل في دائرة سد 
الذرائع التي نتكلم عنها ، لأنها محرمة لذاتها ، أما الأفعال المباحة الجائزة المفضية إلي 

 المفاسد ، فهي على أنواع:
ما كان إفضاؤه إلي المفسد نادرا وقليلا ، فتكون مصلحته هي الراجحة   النوع الأول :

 ومفسدته هي المرجوحة : كالنظر إلي المخطوبة ، والمشهود عليها ، وزراعة العنب .
فلا تَنع هذه الأفعال بحجة ما قد يترتب عليها من مفاسد ، لأن مفسدتها مغمورة في 

هذا دل اتجاه تشريع الأحكام ، ولَ خلاف فيه بين العلماء  مصلحتها الراجحة ، وعلى 
مع احتمال عدم صدقها ،  ،فالشارع قبل خبر المرأة في انقضاء عدتها أو عدم انقضائها 

وشرع القضاء بالشهادة مع احتمال كذب الشهود ، وقبل خبر الواحد العدل مع 
لم يلتفت الشارع إليها  احتمال عدم ضبطه ، ولكن لما كانت هذه الَحتمالَت مرجوحة

 ولم يعتد بها .
 :  النوع الثاني

ما كان إفضاؤه إلي المفسد كثيرا ، فمفسدته أرجح من مصلحته ، كبيع السلم في أوقات 
الفتن ، وكإجارة العقار لمن يستعمله استعمالَ محرما كاتخاذه محلا للقمار ، وكسب آلهة 



جل  إذا سمع هذا السب ، وكبيع المشركين في حضرة من يعرف عنه سب الله  عز و 
 العنب لمن عرف عنه الَحتراف بعصره خمرا .

 النوع الثالث :
ما يؤدي إلي المفسدة لَستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له فتحصل المفسدة :  
كمن يتوسل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة ثلاثا لمطلقها ، وكمن يتوسل بالبيع للوصول 

بيع خرقة بألف نسيئة ، ويشتريها من مشتريها بتسعمئة نقدا ، والمفسدة إلي الربا ، كأن ي
 هنا لَ تكون إلَ راجحة .

 اختلاف العلماء في الأخذ بسد الذرائع :
الثالث ، هي التي وقع الخلاف فيها ، أتَنع لإفضائها إلي  الأفعال من النوعين الثاني و

 المفسد أم لَ ؟ 
نع ، وغيرهم كالشافعية والظاهرية ، قالوا : لَ تَنع . ووجهة فالحنابلة والمالكية قالوا : تَ

هؤلَء : أن هذه الفعال مباحة فلا تصير ممنوعة لَحتمال إفضائها إلي المفسدة  ووجهة 
الأولين : أن سد الذرائع أصل من أصول التشريع  قائم بذاته ، ودليل معتبر من أدلة 

ل ذريعة إلي المفسد الراجحة ، والشريعة الأحكام تنبني عليه الأحكام ، فما دام الفع
جاءت بمنع الفساد وسد طرقه ومنافذه ، فلا بد من منع هذا الفعل . فهؤلَء نظروا إلي 

مقاصد الأفعال وغايَتها و مآلَتها ، فقالوا بالمنع ولم يعتبروا إباحته ، وأولئك نظروا إلي 
للأذن الشرعي العام الوارد فيه  إباحته بغض النظر عن نتيجته ، فقالوا بعدم منعه ترجيحا

 على الضرر المحتمل المتأتي به .
 الفائدة السابعة في عمل أهل المدينة

 مين الشنقيطي رحمه الله:الأيقول الشيح محمد 
أما حجة الجمهور على أنه  ، قال مالك هو حجة المدينة ليس بحجة وأهل  إجماع و »

 جماع الأمة كلها.بعض الأمة والمعتبر إ لأنهمغير حجة فواضحة 
ن الصحيح عنه أن إجماع أهل المدينة وأما حجة مالك فالتحقيق أنها ناهضة أيضاً لأ

 :المعتبر له شرطان



التابعين لَ و أن يكون من الصحابة  :لَ مجال للرأي فيه. الثاني أن يكون فيما :أحدهما 
ألحق بهم مالك ن قول الصحابي فيما لَ مجال للرأي فيه في حكم المرفوع فغير ذلك لأ

 فيه اجتهاد لتعلمهم ذلك عن الصحابة. (ليس)فيما المدينة أهل  نالتابعين م
كغيرهم من الأمة   (هم) الصحيح عنه أما في مسائل الَجتهاد فأهل المدينة عند مالك في

وحكي عنه الإطلاق وعلى القول بالإطلاق يتوجه عليه اعتراض المؤلف بأنهم بعض من 
 ما ذكرنا عن مالك أشار في المراقي قال:الأمة كغيرهم وإلى 

 يف أمره بنىقفيما على التو  ...  حجية للمدنيبنأوج و
 عليه أهل البيت مما منعا ...وقيل مطلقاً وما أجمعا 

 «الخ. ...اتفاق الخلفاء  الصحابة والتابعين الذين في المدينة و فاقتاومعناه عند مالك 
 انتهى

 تران:دلَلة الَقالفائدة الثامنة في 
،ُّ ، فَم نَ الْحنََف ياة  أبَوُ يوُسُفَ، وَم نَ الشااف ع ياة  الْمُزَني  اَ جَماَعَةٌ م نْ أَهْل  الْع لْم   وَ    وَقَدْ قاَلَ به 

لُهَا كَث يراً. يُّ عَنْ بَ عْض  الْمَال ك ياة ، قاَلَ: وَرأَيَْتُ ابْنَ نَصْرٍ يَسْتَ عْم   حَكَى ذَل كَ الْبَاج 
ل كَ اسْت دْلََلُ مَال كٍ عَلَى سُقُوط  الزاكَاة  في  الْخيَْل  ب قَوْل ه  تَ عَالَى: }وَالْخيَْلَ وَالْب غَالَ وَم نْ ذَ 

لََ زكََاةَ  وَالْحمَ يَر ل تَركَْبُوهَا وَز ينَةً{  قاَلَ: فَ قَرَنَ بَيْنَ الْخيَْل  وَالْب غاَل  وَالْحمَ ير ، وَالْب غَالُ وَالْحمَ يرُ 
 ا إ جْماَعًا، فَكَذَل كَ الْخيَْلُ.ف يهَ 

اَنَ في   قْتر  اَنَ في  الناظْم  لََ يَسْتَ لْز مُ الَ  قْتر  اَن  الْجمُْهُورُ فَ قَالُوا: إ نا الَ  قْتر   وَأنَْكَرَ دَلََلَةَ الَ 
ي الْمُشَاركََةَ. نا الْعَطْفَ يَ قْتَض  .وَاحْتَجا الْمُثْب تُونَ "لَهاَ" بأَ                                  الْحكُْم 

وأجاب الجمهور: بأن الشركة إنما تكن في  الْمُتَ عَاط فَات  النااق صَة ، الْمُحْتَاجَة  إ لَى مَا تتَ مُّ ب ه ، 
هَا فَلَا مُشَاركََةَ، كَمَا في  قَ وْل ه  تَ عَالَى: }مُحَمادٌ رَسُولُ اللَّا  وَالاذ ينَ مَعَ  اءُ فإَ ذَا تَاَتْ ب نَ فْس  دا هُ أَش 

عَلَى الْكُفاار {  فإَ نا الْجمُْلَةَ الثاان يَةَ مَعْطوُفَةٌ عَلَى الْأوُلَى، وَلََ تشاركها في الرسالة، ونحو 
ُكْم ه ، وَلََ يُشَار كَهُ  فَر دَ بح  ذلك كثير من الْك تَاب  وَالسُّناة ، وَالْأَصْلُ في  كُل   كَلَامٍ تَامٍ  أَنْ يَ ن ْ

، وَلََ ن زَاعَ ف يمَا كَانَ غَيْرهُُ  يٍ  ع  فَل دَل يلٍ خَار ج  لَافَ هَذَا في  بَ عْض  الْمَوَاض  ف يه ، فَمَن  اداعَى خ 
، أَماا إ ذَا كَانَ الْمَعْطوُ  ي   ، بَلْ ل لدال يل  الْخاَر ج  اَن  قْتر  فُ كَذَل كَ، وَلَك نا الدالََلَةَ ف يه  ليَْسَتْ ل لا 

نْ  : فُلَانةَُ طاَل قٌ وفلانة، فلا خلاف في المشاركة، نَاق صًا، بأَ  لََ يذُْكَرَ خَبَرهُُ، كَقَوْل  الْقَائ ل 



نَ هُمَا مُشَاركََةٌ في  الْع لاة ، فالتشارك في الحكم إنما كان  ، وَإ ذَا كَانَ بَ ي ْ ومثله عطفت الْمُفْرَدَات 
عَلَى وُجُوب  الْعُمْرَة  بقوله تعالى: }وَأَتَ ُّوا وَقَد  احْتَجا الشااف ع يُّ  لأجلها، لَ لأجل الَقتران.

نَاهُ  ؛ لأ  : الْوُجُوبُ أَشْبَهُ ب ظاَه ر  الْقُرْآن  : قاَلَ الشااف ع يُّ هَق يُّ  قَ رَنَهاَ الْحجَا وَالْعُمْرَةَ للَّ ا {.قاَلَ الْبَ ي ْ
. لْحجَ   الفائدة التاسعة في                                                                 با 

 دلَلة الإلهام
لْهاَم   ياة  الْإ  " الْقَضَاء  في  حُج   ُّ، في  "بَاب  ذكََرَهَا بَ عْضُ الصُّوف ياة ، وَحَكَى الْمَاوَرْد يُّ وَالرُّويََني 

لَافاً وَفَ رْعًا عَلَيْه  أَنا الْإ جْماَعَ هَلْ يَجُوزُ انْع قَادُهُ لََ عَنْ دَل يلٍ  "فإَ نْ قُ لْنَا: يَص حُّ جَعْلُهُ دَل يلًا خ 
نْع قَادَ لََ عَنْ دَل يلٍ"، وَإ لَا فَلَا.  شَرْع ياا جَوازْنَا الَ 

ر ينَ اعتماد الإلهام، منهم في   يُّ في  "الْبَحْر ": وَقَد  اخْتَارَ جَماَعَةٌ م نَ الْمُتَأَخ   قاَلَ الزاركَْش 
ير ه " في  أَد لاة  الْ  . "تَ فْس  لَة ، وَابْنُ الصالَاح  في  "فَ تَاو يه "، فَ قَالَ: إ لْهاَمُ خَاط ر  الْحقَ   م نَ الْحقَ   ق ب ْ

 .قاَلَ: وَم نْ عَلَامَت ه  أَنْ يَ نْشَر حَ لَهُ الصادْرُ، وَلََ يُ عَار ضَهُ مُعَار ضٌ "م نْ خَاط رٍ آخَرَ 
لْإ   ذََا عَنْ قاَلَ الْقَفاالُ: لَوْ تُ ثْ بَتُ الْعُلُومُ با  لْهاَم  لَمْ "يَكُنْ" ل لناظرَ  مَعْنًى، وَنَسْأَلُ الْقَائ لَ به 

لْهاَم  "فَ قَدْ نَاقَضَ قَ وْلَهُ.   .هدَل يل ه ، فإَ ن  احْتَجا ب غَيْر  الْإ 
لْهاَم  لََ يَحْصُرُ الْأَد لاةَ في  الْإ لهَْ  نا مُداع يَ الْإ  : بأَ  ، حَتىا يَكُونَ وَيُجَابُ عَنْ هَذَا الْكَلَام  ام 

لْهاَم   لْإ  لْهاَم  با  لْهاَم  مُنَاق ضًا ل قَوْل ه ، نَ عَمْ إ ن  اسْتَدَلا عَلَى إ ثْ بَات  الْإ  ، كَانَ في  اسْت دْلََلهُُ ب غَيْر  الْإ 
نَاهُ اسْتَدَلا عَلَى مَحَل   الن  زَاع  بم َحَل    ؛ لأ  .ذَل كَ مُصَادَرةٌَ عَلَى الْمَطْلُوب   الن  زَاع 

لْهاَم  بم  ثْل  مَا تَ قَدامَ م نَ الْأَد لاة ، م نْ أيَْنَ لنََا أَنا  سْت دْلََل  ل ثُ بُوت  الْإ   دَعْوَى ثماُ عَلَى تَ قْد ير  الَ 
ل يلُ عَلَى أَنا قَ لْبَهُ م نَ الْقُلُوب   يحَةٌ، وَمَا الدا لْهاَم  لَهُ صَح  الاتي  ليَْسَتْ هَذَا الْفَرْد  لح ُصُول  الْإ 

وَُسْوَسَةٍ ولَ بمتساهلة.  بم 
 ثبات الأحكام .فالصواب أن الإلهام ليس دليلا صحيحا للاستدلَل و لَ لإ

 الفائدة العاشرة في الَستقراء:
: هو الَستدلَل بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته في الأمر الكلي الجامع الَستقراء

 لتلك الجزئيات.
 نوعان:وهو 



وهو ثبوت الحكم في كلية بواسطة إثباته بالتتبع والتصفح لجميع الجزئيات ما  :تام استقراء
 عدا صورة النزاع.

وهو ثبوت الحكم في كلية بواسطة إثبات بالتتبع والتصفح لأكثر الجزئيات استقراء ناقص:
 ما عدا صورة النزاع.

ن طريق استقراء الَستقراء التام حجة اتفاقا؛ً لكونه يفيد القطع، حيث إنه ثبت عو 
يفيد الحكم  جميع الجزئيات.أما الَستقراء الناقص فهو حجة على الصحيح؛ حيث إنه

ظنا؛ً وذلك لأن تصفح وتتبع أكثر الجزئيات مع تَاثلها في الأحكام يوجد ظناً غالباً بأن 
كذلك؛ حيث إنه معلوم: أن القليل يلحق   -وهو قليل  -حكم ما بقي من الجزئيات 

لب، والعمل بالظن الغالب واجب.وقلنا: إن الَستقراء الناقص يفيد الحكم بالكثير الغا
ظناً، ولَ يفيده قطعا؛ً لجواز أن يكون حكم ما لم يستقراً بخلاف حكم ما استقرئ، فنظراً 

 إلى هذا الَحتمال الضعيف قلنا: إنه يفيد الحكم ظناً.
 
 

 القياس
: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، تعريفه: القياس في اللغة التقدير والتسوية، تقول

 وفلان يقاس بفلان، أي يسوى به.
وفي الَصطلاح هو: إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما كإلحاق الأرز بالبر في تحريم 

الربا لجامع هو الكيل عند الحنابلة والَقتيات والَدخار عند المالكية والطعم عند 
 الشافعية.

 
في  اللُّغَة : تَ قْد يرُ شَيْءٍ عَلَى م ثاَل  شَيْءٍ آخَرَ، وَتَسْو يَ تُهُ ب ه ، القياس : كما ذكر الشيخ 

قْيَاسًا، وَمَا يُ قَدارُ ب ه  الن  عَالُ م قْيَاسًا، وَيُ قَالُ: فُلَانٌ لََ يُ قَاسُ ب فُلَا  يَ الْم كْيَالُ م  نٍ، وَل ذَل كَ سُم  
 أَيْ: لََ يُسَاو يه .

ق سْتُ الشايْءَ، إ ذَا اعْتَبَرتْهُُ، أَق يسُهُ قَ يْسًا وَق يَاسًا، ومنه قيس الرأي، وَق يلَ: هُوَ مَصْدَرُ 
عْت بَار  الْأمُُور  ب رَأْيه .  وسمي امرؤ الْقَيْس  لَ 



، يُ قَالُ: قُسْتُه أَقُوسُهُ  "، وَابْنُ أَبي  الْبَ قَاء  ف يه  لغَُةً ب ضَم   الْقَاف  حَاح  بُ "الص   وَذكََرَ صَاح 
 وسًا؛ هُوَ عَلَى اللُّغَة  الْأوُلَى م نْ ذَوَات  الْيَاء ، وَعَلَى اللُّغَة  الثاان يَة  م نْ ذَوَات  الْوَاو .قَ 

مْرٍ  هُمَا، بأَ  : حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ في  إ ثْ بَات  حُكْمٍ لَهمَُا، أَوْ نَ فْي ه  عَن ْ صْط لَاح  وَفي  الَ 
نَ هُمَا، م نْ  عٍ بَ ي ْ فَةٍ.جَام    حُكْمٍ أَوْ ص 

.ُّ ني  ي أبَوُ بَكْرٍ الْبَاق لاا  كَذَا قاَلَ الْقَاض 
": وَاخْتَارهَُ جُمْهُورُ الْمُحَق  ق يَن م ناا.  قاَلَ في  "الْمَحْصُول 

اَ قاَلَ: مَعْلُومٌ، ل يَ تَ نَاوَلَ الْمَوْجُودَ وَالْمَعْدُومَ، فإَ نا الْق يَاسَ يَجْر ي ف يه مَا يعًا. وَإ نما  جمَ 
َمْل  أَحَد  الْمَعْلُومَيْن  عَلَى الْآخَر ، إ ثْ بَاتُ م ثْل  حُكْم  أَحَد هم َ  نَاهُ إ نْ أرُ يدَ بح  ا وَاعْتُر ضَ عَلَيْه  بأ 

هُمَا إ عَادَةٌ ل ذَل كَ فَ يَكُونُ   تَكْرَاراً ل لْآخَر ، فَ قَوْلهُُ بَ عْدَ ذَل كَ في  إ ثْ بَات  حُكْمٍ لَهمَُا أَوْ نَ فْي ه  عَن ْ
 م نْ غير فائدة.

نا الْحكُْمَ في  الْأَصْل  وَالْفَ  نا قَ وْلَهُ: في  إ ثْ بَات  حُكْمٍ لَهمَُا مُشْع رٌ بأَ  رْع  وَاعْتُر ضَ عَلَيْه  أيَْضًا: بأَ 
، وَهُوَ بَاط لٌ، فإَ نا الْمُعْتَبَرَ في  مَاه ياة  الْق يَاس  إ ثْ بَاتُ  لْق يَاس   م ثْل  حُكْمٍ مَعْلُومٍ "مُثْب تٌ" با 

مْرٍ جَام عٍ.  ل مَعْلُومٍ آخَرَ، بأَ 
، وَهُوَ يُ نَافي  الت اعْي يَن الاذ   بْهاَم  نا إ ثْ بَاتَ ل فَظ  أَوْ في  الْحدَ   ل لْإ  ي هُوَ وَاعْتُر ضَ عَلَيْه  "أيَْضًا": بأَ 

 مَقْصُودُ الْحدَ  .
ناهُ مُسَاوَاةُ فَ رْعٍ لأصل في علة الحكم، أو زيَدته عَلَيْه  في  وَقاَلَ جَماَعَةٌ م نَ الْمُحَق  ق يَن: إ  

.  الْمَعْنَى الْمُعْتَبَر  في  الْحكُْم 
شْت بَاه ه مَا في  ع لاة  الْحكُْم   ، لَ  يلُ حُكْم  الْأَصْل  في  الْفَرْع  وَقاَلَ أبو الحسين البصري: هو تَحْص 

 ع نْدَ الْمُجْتَه د .
 اجُ خُصُوصٍ في  عُمُومٍ.وَق يلَ: إ دْرَ 

لْمَنْطوُق  ب ه .  وَق يلَ: إ لْحاَقُ الْمَسْكُوت  عَنْهُ با 
لْمُت افَق  عَلَيْه .  وَق يلَ: إ لْحاَقُ الْمُخْتَ لَف  ف يه  با 

. بَاطُ الْخفَ ي   م نَ الْجلَ ي    وَق يلَ: اسْت ن ْ
.وَق يلَ: حَمْلُ الْفَرْع  عَلَى الْأَصْل  ب بَ عْض  أَوْصَ   اف  الْأَصْل 

َا عَلَى الْآخَر .  وَق يلَ: "الْجمَْعُ بَيْنَ الناظ يريَْن "، وَإ جْرَاءُ حُكْم  أَحَد هم 



.  وَق يلَ: بَذْلُ الْجهُْد  في  طلََب  الْحقَ  
 وَق يلَ: حَمْلُ الشايْء  عَلَى غَيْر ه ، وَإ جْرَاءُ حُكْم ه  عَلَيْه .

 ى الشايْء  في  بَ عْض  أَحْكَام ه ، ب ضَرْبٍ م نَ الشابَه .وَق يلَ: حَمْلُ الشايْء  عَلَ 
اَضَاتٌ يَطوُلُ الْكَلَامُ ب ذ كْر هَا.  وَعَلَى كُل   حَدٍ  م نْ هَذ ه  الْحدُُود  اعْتر 

َام عٍ  نَ هُمَا؛ وَأَحْسَنُ مَا يُ قَالُ في  حَد  ه : اسْت خْرَاجُ م ثْل  حُكْم  الْمَذْكُور ، ل مَا لَمْ يذُْكَرْ، بج   بَ ي ْ
 فَ تَأَمالْ هَذَا تجَ دْهُ صَوَابًا إ نْ شَاءَ الله.

 
 

 إثبات القياس على منكريه
التعبد بالقياس جائز عقلا وواقع شرعاً عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله 

 واستدلوا لإثباته بأدلة كثيرة منها:
عتبار من العبور وهو الَنتقال من شيء قوله تعالى: }فاعتبروا يَ أولى الأبصار{ والَ -1

 إلى آخر والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأموراً به.
تصويب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين قال: إنه يجتهد حيث  -2

 لَ كتاب ولَ سنة فإن الَجتهاد حيث لَ نص يكون بالإلحاق بالمنصوص.
ى الله عليه وسلم للخثعميه حين سألته عن الحج عن الوالدين "أرأيت لو  قوله صل -3

كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه " قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق أن يقضى" 
 فهو تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على قياس دين الخلق.

" أرأيت لو قوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة " للصائم  -4
                                                                 تَضمضت فهو قياس للقبلة على المضمضة.

قصة الرجل الذي ولدت امرأته غلاماً أسود. فمثل له النبي صلى الله عليه وسلم  -5
النبي  بالإبل الحمر التي يكون الأورق من أولَدها، ووجه الَستدلَل من القصة: أن

بل المخالف للونه  صلى الله عليه وسلم قاس ولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإ 
 لألوانها، وذكر العلة الجامعة وهي نزع العرق.

 
 



الأدلة على حجية القياس كثيرة جدا وقد ذكر المؤلف طائفة منها و هناك أدلة أخرى 
 منها:

 دليلاً من الأدلة الشرعية. القياس يعُتبر: إجماع الصحابة السكوتي على أن الدليل الأول
لأنه لَ يؤلي النسخ، ولَ  والَستدلَل بالإجماع أقوى من الَستدلَل بالكتاب والسُّناة هنا؛

وما لَ يقبل  والسُّناة، فإنه يقبل النسخ والتأويل، يحتمل التأويل بخلاف النص من الكتاب
 " الإجماع هو الذي يعول عليه زي:لذلك قال فخر الدين الرا يقُدم على ما يقبل.
اع أقوى الحجج وقال الآمدي: " الإجم .-أي: في حجية القياس  -جمهور الأصوليين " 

أقوى  ع الصحابة على العمل بالقياس يعدوقال أكثر العلماء: إن إجما  في هذه المسألة ".
 على ثبوت حجيته ووجوب العمل به. الأدلة

رضي اللَّا  -الصحابة  قياس هو أن يقال: أجمعوتقرير إجماع الصحابة على حجية ال
يعمل به، وما أجمع عليه الصحابة فهو  إثبات الأحكام بالقياس وعلى أنه على -عنهم 

 بالقياس حق.حق، فالعمل 
 وسأبين ذلك بوجوه أربعة:

القول بالقياس  -عنهم  رضي الله -الوجه الأول: أنه ثبت عن جمع كثير من الصحابة 
جامع، والعادة  فقاموا بإلحاق المثل بالمثل بسبب الوقائع التي لَ نص فيها،به في  والعمل

 جمع كثير من الصحابة على العمل بالشيء لَ يكون إلَ بقاطع دال تقتضي بأن اجتماع
 على العمل به.

النص وشاع وذاع، ولم  الوجه الثاني: أنه قد تكرر عمل أكثر الصحابة بالقياس عند عدم
 ينكر ذلك أحد.

بالقياس واستدلَلهم به،  وجه الثالث: أنه لما لم ينكر بعض الصحابة على الآخرين قولهمال
 الصحابة، وهذا الإجماع صحيح. فإن القول به يكون مجمعا عليه بين

فالناتج من هذه  بمقتضاه. الوجه الرابع: أن المجمع عليه بين الصحابة حُجاة يجب العمل
به، وأنه مصدر من مصادر التشريع  ، يجب العملالوجوه الأربعة: أن القياس حُجاة

 والإجماع. الإسلامي بعد الكتاب والسُناة
 الأدلة على هذه الوجوه الأربعة:



القول بالقياس والعمل به  وهو: أنه ثبت عن جمع كثير من الصحابة -أما الوجه الأول 
الوقائع التي عليه: ما نقل عن الصحابة من  فالدليل –في الوقائع التي لَ نص فيها 

 وهذا كثير، ومن ذلك: حكموا فيها بالقياس،
الإمامة في الصلاة،  خلافة أبي بكر على -رضي الله عنهم  -قياس الصحابة  - 1

وجه الدلَلة: أنهم قاسوا  نرضاه لدنيانا ". وقالوا في ذلك: " رضيه رسول الله لديننا أفلا
، وهي: الصلاة بجامع: الصلاحية في  الإمامة الصغرى الإمامة العظمى، وهي الخلافة على

 كل.
دفع الزكاة بعد وفاة  في أخذ الزكاة من منع -رضي اللَّا عنه  -اجتهاد أبي بكر  - 2

وجه الدلَلة: أن  وقتالهم على ذلك، ووافقه الصحابة. -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
صلى الله  - على رسول الله -صلى الله عليه وسلم  -أبا بكر قاس خليفة رسول الله 

في أخذ الزكاة، وقتالهم عليها، بجامع: قيام كل منهما في تنفيذ أوامر  -عليه وسلم 
 الشريعة.

الأب، فقال له رجل يقال  ورث أم الأم، وترك أم -رضي اللَّا عنه  -أن أبا بكر  - 3
ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم  له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة: "لقد

 كانت هي الميتة ورث جميع ما تركته، فرجع أبو بكر عن ذلك إلى  ثها، وتركت امرأة لوير 
آخر، وهو  وجه الدلَلة: أن أبا بكر رجع عن إفراد أم الأم بالسدس إلى رأي التشريك.

 على أم الأم. تشريك أم الأم مع أم الأب بالسدس؛ قياسا لأم الأب
عمر على تعيينه بعقد  عيين الإمام بالعهد إلىقاس ت -رضي اللَّا عنه  -أن أبا بكر  - 4

ممن هو أهل لذلك، فالأمُاة عقدوا لأبي بكر  الأمُاة له بالخلافة بجامع: أن كلاا منهما صادر
 لذلك، وأبو بكر أهل لذلك؛ لأنه نائب عنهم. بالخلافة لأنهم أهل

ري كتابه الأشع أنه كتب إلى أبي موسى -رضي اللَّا عنه  -عن عمر  جاءما  - 5
 وقس الأمور برأيك ". المشهور، والذي جاء فيه: " اعرف الأشباه والنظائر

هما: نافع، وشبل بن  أنه جلد أبا بكرة واثنين معه -أيضاً  -عن عمر  جاءما  - 6
 الشهادة على المغيرة بن شعبة بأنه زنى. معبد، حد القذف؛ حيث لم يكمل نصاب



النصاب على القاذف في  الزنا عند عدم تَام وجه الدلَلة: أن عمر قاس الشاهد في
 وجوب الحد.

زوج وأم وأخوة الأم وأخوة  وهي: -في مسألة المشركة  -أيضا  -عن عمر  وردما  - 7
والسدس للأم، والثلث للأخوة لأم، ولم يعط  أشقاء فحكم فيها بأن النصف للزوج،

 كان حماراً، أو حجراً شيئاً، فقال الإخوة الأشقاء: هب أن أبانا   الإخوة الأشقاء
آخر، فهنا قاس  ألسنا من أم واحدة؛ فشرك بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء في قضاء

 في الإدلَء للميت بالأم. الإخوة الأشقاء على الإخوة لأم بجامع: اشتراكهم
أي:  -فأجهضت  قد أرسل إلى امرأة -رضي الله عنه  -: أن عمر وردما  - 8

عبد  -فزعا من هيبته، فاستشار الصحابة في ذلك، فقال خوفا و  -أسقطت جنينها 
عفان: إنما أنت مؤدب فلا شيء عليك، وقال له علي  بن  الرحمن بن عوف وعثمان بن

 طالب: أما المأثم فأرجو أن يكون محطوطاً عنك، وأرى أن عليك أبي
 على وجه الدلَلة: أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قاساه الدية فاتبع عمر رأي علي.

 مؤدب امرأته وولده وغلامه، وقاسه علي على قاتل الخطأ.
الجماعة بالواحد، فقال  كان متردداً في قتل  -رضي اللَّا عنه  -: أن عمر وردما  - 9

أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة أكنت  : يَ أمير المؤمنين،-رضي اللَّا عنه  -علي  
 لة: أنه قاس القتل على السرقة.وجه الدلَ قال: نعم، قال: فكذلك. تقطعهم؟

في أمهات الأولَد ألَ  : " اجتمع رأي ورأي عمر-رضي اللَّا عنه  -قال علي  - 10
وجه الدلَلة: أن المسألة مختلف فيها: فمن ذهب إلى  يبعن، أما الآن فقد رأيت بيعهن ".

 أمهات الأولَد قاسهن على الإماء وغيرهن من الممتلكات، ومن جواز بيع
 إلى عدم جواز بيعهن قاسهن على الحرائر.ذهب 

شرب سكر، وإذا سكر  عن علي أنه قال في حد شارب الخمر: " إذا جاءما  - 11
وجه الدلَلة: أن عليا قاس شارب الخمر  المفتري ". هذى افترى، فعليه حد إذاو هذى، 

 الَفتراء. على القاذف بجامع:
فإن زيداً قد ورث  ث الإخوة معاختلاف ابن عباس مع زيد بن ثابت في توري - 12

قاس الأخ على الجد بجامع: أن كلاا منهما قد  الإخوة مع الجد، ودليله: القياس؛ حيث



 أما ابن عباس فقد أنكر على زيد ذلك وقال: " ألَ يتقي اللَّا زيد أدلى إلى الميت بالأب.
 يجعل ابن الَبن ابنا، ولَ يجعل أب الأب أبا "، حيث إنه يذهب

على ابن الَبن، فكما أن  الجد يحجب الإخوة، ودليله: القياس، حيث قاس الجد إلى أن
للإخوة، فكذلك الجد في منزلة الأب في حجبه  ابن الَبن في منزلة الَبن في حجبه

 للإخوة.
 -ذهب إلى أنه طلاق  اختلاف الصحابة في الخلع هل هو طلاق أو فسخ؛ فمن - 13

قياسا عليه، فأعطاه حكمه، وجعله يهدم  بالطلاق فإنه ألحقه -وهو ما روي عن عثمان 
 وهو ما حكي عن ابن -يذهب إلى أنه طلاق، فقد قال: إنه فسخ  من عدده، ومن لم

 فلم يهدم عنده من عدد الطلاق شيئاً. -عباس 
ذلك بالأصابع سواء  تمنه قال في دية الأسنان: ألَ اعتبر عن ابن عباس أ جاءما  - 14

 وجه الدلَلة: أن ابن عباس قاس الأسنان على الأصابع في حكم وإن اختلفت منافعها.
 الدية.

لزوجته: " أنت علي  اختلاف الصحابة في مسألة " الحرام "، وهو قول الزوج - 15
، وزيد، -حرام "، فبعضهم  ذهب إلى أنه في حكم التطليقات  -وابن عمر  وهو علي 

 الواحدة.  حكم التطليقةذهب إلى أنه في -وهو ابن مسعود  -وبعضهم  الثلاث.
حكم اليمين تلزم فيه  ذهب إلى أنه في -وهو أبو بكر، وعمر، وعائشة  -بعضهم  و

 ذهب إلى أنه في حكم الظهار. -وهو ابن عباس  -وبعضهم  الكفارة.
للطلاق؛ لأنه لفظ يؤثر في  وجه الدلَلة: أن من قال: إنه طلاق ألحقه بالألفاظ الموضوعة

الطلاق، وليس مما أجمعوا على أنه من كنايَته، ثم من  ليس من صريح تحريم الزوجة، وهو
جعله  فقد احتاط في الأمر، ومن جعله واحدة رجعية أخذ بالمتيقن، ومن جعله ثلاثا

 تضاءقومن قال: إنه ظهار فقد ألحقه بصيغته لمشابهته له في ا واحدة بائنة توسط.
من قال: إنه يمين ألحقه باليمين، فأوجب و  التحريم؛ لأنه ليس من الألفاظ الموضوعة له.

وهي وإن   هذا بعض ما نقل عن الصحابة من القول بالقياس والعمل به، عليه كفارته.
وهو: العمل بالقياس في  كانت آحاداً فإنه لَ يمتنع تواتر القدر المشترك بين التفاصيل،

 الجملة.



محمد  كلاما نفيسا للشيخو هناك أدلة أخرى تركتها اختصارا و أذكر في هذا المقام  
رحمه الله يرد فيه على أشهر منكري القياس وهو الإمام ابن حزم رحمه  الأمين الشنقيطي

 الله :
ومن أشنع من يحمل على المجتهدين في القياس الظاهرية وبالأخص أبو محمد بن حزم  »

 عظيماً وشنع عليهم تشنيعاً  عفا الله عنا وعنه فإنه حمل على أئمة الهدى رحمهم الله
وسخر بهم سخرية لَ تليق به ولَ بهم، وجزم بأن كل من اجتهد في شيء لم يكن 

 منصوصاً عن الله أو سنة نبيه فإنه ضال وأنه مشرع وحمل
على الأئمة وسخر من قياساتهم وجاء بقياسات كثيرة للأئمة وسفهها وسخر من أهلها 

رة من أحمد وتارة من الشافعي لم فتارة يسخر من أبي حنيفة رحمه الله وتارة من مالك وتا
يسلم منه أحد منهم في قياساتهم. ومن عرف الحق عرف أن الأئمة رحمهم الله أنهم أولى 

بالصواب من ابن حزم وأن ما شنع عليهم هم أولى بالصواب منه فيه وأنه هو حمل 
ة منه عليهم وهم أولى بالخير منه وأعلم بالدين منه وأعمق فهماً لنصوص الكتاب والسن

 وهذا باب كثير.
فابن حزم يقول لَ يجوز اجتهاد كائناً ما كان ولَ يجوز أن يتكلم في حكم إلَ بنص من  
كتاب أو سنة أما من جاء بشيء لم يكن منصوصاً في الكتاب ولَ السنة فهو مشرع 

ضال، ويزعم أم ما ألحقه الأئمة من الأحكام المسكوت عنها واستنبطوها من المنطوقات 
ذلك ضلال ويستدل بعشرات الآيَت إن لم تكن مئات الآيَت فلا تقل عن أن كل 
من ربكم ولَ تتبعوا من دونه أولياء  إليكمالآيَت يقول "الله قال اتبعوا ما أنزل  عشرات

ن إأضل على نفسي و  فإنماضللت  إن" والمقاييس لم تنزل علينا من ربنا، ويقول " قل 
دى بخصوص الوحي لَ بخصوص المقاييس. ويقول اهتديت فيما يوحى إلى ربي فجعل اله

"وأن أحكم بينهم بما أنزل الله " والمقاييس لم تكن مما أنزل الله ويقول " ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون" والقياس لم 

 كثير جداً.يكن مما أنزل الله ويأتي بنحو هذا من الآيَت في شيء  



الظن لَ يغني من الحق شيئاً " وفي  إنالظن والله يقول " إلَالقياس لَ يفيد  إنويقول 
لم يأت بنص من   كل ما  إنوالظن فان الظن أكذب الحديث. ويقول:  إيَكمالحديث: 

 كتاب أو سنة لَ يجوز البحث عنه.
حمة بكم فلا تسألوا الله حرم أشياء وأحل أشياء وسكت عن أشياء لَ نسياناً ر  إنويقول 

 عنها، وبحديث ما سكت الله عنه فهو عفو.
لم يأت في كتاب ولَ سنة فالبحث عنه حرام وهو معفوا لَ مؤاخذة فيه،  ما إنويقول 

وهو باطل من جهات كثيرة، منها أن ما يسكت عنه الوحي منه ما يمكن أن يكون عفواً  
مضان وسكت الوحي عن كما قال فنحن مثلاً وجب علينا صوم شهر واحد وهو ر 

هذا، وأن ما سكت عنه فهو عفو ووجبت علينا  إلَوجوب شهر آخر فلم يجب علينا 
في حديث  -صلى الله عليه وسلم  -ن كان النبي إالصلوات وغيرها لم يجب علينا و 

تطوع  أن إلَضمام بن ثعلبة قال: لَ لما قال له الأعرابي ضمام هل على غيرها، قال لَ 
 أشياء لَ يمكن أن تكون عفواً ولَبد منأما أنه توجد 

ن الهدى مع أالنظر فيها والَجتهاد ومن نظر إلى جمود ابن حزم علم أنه على غير هدى و 
مالك وأبي حنيفة  كالإمامالأئمة رحمهم الله، والذي يجب اعتقاده في الأئمة رحمهم الله  

ا اجتهدوا فيه أكثره أصابوا أحمد والشافعي رحمة الله على الجميع أن م والإمامرحمهم الله 
وأنه لَ يخلو أحد من خطأ فلابد أن يكون  إصابتهمفيه فلهم أجر اجتهادهم وأجر 

بعضهم أخطأ في بعض ما اجتهد فيه فما أخطأوا فيه فهم مأجورون باجتهادهم معذورون 
 في خطأهم رحمهم الله والصحابة كانوا يجتهدون كما كان يجتهد الأئمة رحمهم الله وسنلم

مات لباب واسع لو تتبعناه لمكثنا فيه زمناً طويلاً ولكن نلم بالم بأطراف من هذا لأن هذا
 بقدر الكفاية.

ليعلم السامعون أن ما كل ما سكت عنه الوحي يمكن أن يكون عفواً بل الوحي  أولًَ:
يسكت عن أشياء ولَبد البتة من حلها ومن أمثلة ذلك مسألة العول. فكما قال 

أول عول نزل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماتت امرأة وتركت  إنالفرضيون 
زوجها وأختيها فجاء زوجها وأختاها إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال الزوج: يَ 



أمير المؤمنين هذه تركة زوجتي ولم تترك ولداً والله يقول في محكم كتابه: " ولكم نصف ما 
 ن ولدلم يكن له إنترك أزواجكم 

" فهذه زوجتي ولم يكن لها ولد فلي نصف ميراثها بهذه الآية ولَ أتنازل عن نصف 
أمير المؤمنين هذه تركة أختنا ونحن اثنتان والله يقول:  الميراث بدانق، فقالت الأختان: يَ

ن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك " والله لَ نقبل النقص عن الثلثين بدانق، فقال إ" ف
أعطيت الزوج النصف لم يبق للأختين ثلثان،  إنرضي الله عنه: ويلك يَ عمر والله عمر 

ن أعطيت الثلثين للأختين لم يبق للزوج النصف ونقول يَ ابن حزم كيف تسكت عن إو 
هذا ويكون هذا عفواً والوحي سكت عن هذا ولم يبين أي النصين ماذا نفعل فيهما فهذا 

ن حل فلا نقول لهم تهارشوا على التركة تهارش الحمر أو عفواً ولَبد م لَ يمكن أن يكون
قول عالمسكوت عنه بالمنطوق به وحل م إلحاقننزعها من واحد إلى الآخر فلابد من 

بالَجتهاد فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة وأسف كل الأسف أنه لم يسأل رسول الله 
اس بن عبد المطلب رضي عن العول لمثل هذا، فقال له العب -صلى الله عليه وسلم  -

أمير المؤمنين أرأيت هذه المرأة لو كانت تطالب بسبعة دنانير ديناً وتركت ستة  الله عنه: يَ
دنانير فقط ماذا كنت فاعلًا؟ قال: اجعل الدنانير الستة سبعة أنصباء وأعطي لكل واحد 

 من أصحاب الدنانير نصيباً من السبعة قال
ة لأن فيها نصف الزوج يخرج من اثنين وثلثا كذلك فافعل، أصل فريضتها من ست

في ثلاثة بستة  ثنيناالأختين يخرجان من ثلاثة مخرج النصف ومخرج الثلث متبايناً فنضرب 
ثم نجعل نقطة زائدة وهي المسمى بالعول فهي فريضة عائلة بسدسها إلى سبعة فجعل 

ثة فخذ الثلاثة من ك نصف الستة وهي الثلاقللزوج ح تركة المرأة سبعة أنصباء، وقال
سبعة، وبقي من السبعة أربعة فقال للأختين لكما الثلثان من الستة وهما أربعة فخذاها 
من سبعة، فصار النقص على كل واحد من الوارثين ولم يضيع نصاً من نصوص القرآن 

 الكريم.
 وكان ابن حزم في هذه المسألة يخطئ جميع الصحابة.

ن هذا الفعل الذي فعلوا لَ يجوز وأن الحق إغلط و  ويقول العباس وعامة الصحابة على
الله لم  إنمع ابن عباس وحده الذي خالف عامة الصحابة في العول. وقال الذي نعلم 



كان أحدهما   إذايجعل في شيء واحد نصفاً وثلثين، فرأي ابن عباس أن ننظر في الورثة 
فابن عباس في مثل  أقوى سبباً نقدمه ونكمل له نصيبه ونجعل النقص على الأضعف،

هذا يقول ابن الزوج يعطى نصفاً كاملاً لأن الزوج لَ يحجبه الأبوان ولَ يحجبه الأولَد 
ويحجبهما الأب ونعطي  بخلاف الأختين لأنهما أضعف سبباً منه لأنهما يحجبهما الأولَد

ان " وهو ن كانتا اثنتين فلهما الثلثإللأختين نصفاً وهذا تلاعب بكتاب الله، الله يقول:" ف
يقول فلهما النصف فهذا عمل بما يناقض القرآن مع أن ابن حزم ورأي ابن عباس 

سميت المنبرية لأن أمير  وإنمايقضي عليه وتبطله المسألة المعروفة عند الفرضيين بالمنبرية 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أفتى فيها وهو على المنبر أثناء خطبته 

تح خطبته على المنبر وقال: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى واليه المآب لأنه افت
وابنتين؟ فقال علي  والرجعي، فسمع قائلاً يقول: ما تقولون فيمن هلك عن زوجة وأبوين

 رضي الله عنه: صار ثمنها تسعاً، ومضى في خطبته.
وزوجة، الَبنتان لهما الثلثان  وقوله: صار ثمنها تسعاً لأن هذه الفريضة فيها ابنتان وأبوان

والأبوان لكل واحد منهما السدس وذلك يستغرق جميع التركة لهما الثلثان والأبوان لكل 
واحد منهما السدس وذلك يستغرق جميع التركة لأن السدسين بثلث وتبقى الزوجة 

وثمن  تعول لها بالثمن والفريضة من أربعة وعشرين وثمنها ثلاثة يعال فيها بثمن الزوجة
 إذاالفريضة أي  أصلإلى  ضم الثمن الذي عالت به الفريضة وإذاالأربعة والعشرين ثلاثة 

الزوجة إلى الأربعة والعشرين التي هي أصل الفريضة  ضم الثمن الذي هو ثلاثة فريضة
صارت سبعة وعشرين. والثلاثة من السبعة والعشرين تسعها ومن الأربعة والعشرين 

لَبن حزم أيهما يحجب هل الَبنتان يحجبان لَ والله، هل الأبوان  ثمنها، فهذه لو قلنا
يحجبان لَ والله هل الزوجة تحجب لَ والله ليس فيهم من يحجبه أحد وكلهم أهل فروض 

من هو أضعف  إنمنصوصة في كتاب الله ولَ يحجب أحد منهم أبداً فبهذا يبطل قوله 
 سبباً فانه يحجب ويقدم عليه غيره.

أن الحقيقة الفاصلة في هذا أنه ورد عن السلف من الصحابة ومن بعدهم كثير ثم لتعلموا 
من الآثار المستفيضة في ذم الرأي والقياس. وأجمع الصحابة والتابعون على العمل 



بالقياس واستنباطه ما سكت عنه مما نطق به الوحي، هذا أمر لَ نزاع فيه. فمن جمد 
 نطوق به فقد ضل وأضل.على النصوص ولم يلحق المسكوت عنه بالم

ومن هذا النوع ما أجمع عليه جميع المسلمين حتى سلف ابن حزم وهو داوود بن علي 
الظاهري كان لَ ينكر القياس المعروف الذي يسميه الشافعي القياس في معنى الأصل 

الفارق ويسمى  وإلغاءويقول له القياس الجلي وهو المعروف عند الفقهاء بالقياس الجلي 
المناط، فقد أجمع جميع المسلمين على أن المسكوت عنه  تنقيحفارق وهو نوع من نفي ال

نه مسكوت عنه لم يتعرض له أنه كذب محض إن قول ابن حزم: أفيه يلحق بالمنطوق و 
وافتراء على الشرع وأن الشرع لم يسكت عنه، وقوله تعالى:" فلا تقل لهما أف " يقول 

 يابن حزم ان هذه الآية، ناطقة بالنه
عن التأفيف ولكنها ساكتة عن حكم الضرب،ونحن نقول: لَ والله لما نهى عن التأفيف 

وهو أخف الأذى فقد دلت هذه الآية من باب أولى على أن ضرب الوالدين أشد حرمة 
ن الآية غير ساكتة عنها بل نبهت على الأكبر بما هو أصغر منه فلما نهت عن التأفيف أو 

ن قوله تعالى: " فمن يعمل إتسكت عن الضرب وتقول: وهو أقل أذية من الضرب لم 
ن هذه الآية ليست ساكتة عن إمثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره " 

عمل مثقال جيل أحد فلا نقول نصت على الذرة وما فوق الذرة فهو مسكوت عنه فلا 
 ن الآيةإيؤخذ من الآية فهي ساكتة عنه بل نقول 

 ن ذلك المسكوت )عنه( يلحق بذلك المنطوق.إو غير ساكتة عنه 
وكذلك قوله: " وأشهدوا ذوي عدل منكم" من جاء بأربعة عدول لَ نقول أربعة عدول 

ن الآية التي نصت على قبول شهادة العدلين دالة على قبول إمسكوت عنها بل نقول 
ى ظلماً " لَ الذين يأكلون أموال اليتام إنن قوله تعالى:"إشهادة أربعة عدول ونقول: 

لأنها نصت على حرمة  وإغراقهمال اليتيم  إحراقنقول كما يقول ابن حزم ساكنة عن 
بالنار  وإحراقه إغراقهالآية التي نهت عن أكله دلت على حرمة  إنأكله فقط، بل نقول: 

 .إتلافلأن الجميع 
صلى الله  -ما ورد عن النبي  إنومما يدل على أن ما يقوله ابن حزم لَ يقول به عاقل 

من النهي عن البول في الماء الراكد يقول ابن حزم: لو بال في قارورة  -عليه وسلم 



قال: لَ يبولن  وإنماوصبها في الماء لم يكن هذا من المكروه لأن النبي لم ينه عن هذا 
ثم  إناءأحدكم في الماء الراكد في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ولم يقل لَ يبولن أحدكم في 

فيه فهذا لَ يعقل أيعقل أحد أن الشرع الكريم يمنع من أن يبول انسان بقطرات  يصبه
نه يجوز له أن يملأ عشرات التنكات بولًَ يعد بمئات إقليلة أقل من وزن ربع كيل ثم 

 ن هذا جائز.إ الماء و الكيلوات ثم يصبها في
كان في   اذإقهاء ثنين وهو غضبان فألحق به الفاوأيضاً في الحديث: لَ يقضين حكم بين 

حزن شديد مفرط يذهل عقله، أو فرح شديد مفرط يدهش عقله أو في عطش شديد 
يدهش عقله، ونحو ذلك من مشوشات الفكر التي  مفرط يدهش عقله أو في جوع شديد

هي أعظم من الغضب فليس في المسلمين من يعقل أن يقال للقاضي أحكم بين الناس 
 أوع والعطش المفرطين أو الحزن والسرور المفرطين، وأنت في غاية تشويش الفكر بالجو 

كان   إذا والإنسانالحقن والحقب المفرطين والحقن مدافعة البول والحقب مدافعة الغائط، 
مدافعة شديدة كان مشوش الفكر مشغول الخاطر لَ يمكن أن  يدافع البول أو الغائط

لقاضي أن يحكم وهو يتعقل حجج الخصوم، ومثل هذا، لذا قال العلماء لَ يجوز ل
 مشوش الفكر.

ن حديث: لَ يقضين إجاؤوا بتشريع جديد أنه كذب و  إنهمفنعلم أن قول ابن حزم: 
حكم بين اثنين وهو عصيان يدل على أن من كان فكره مشوشاً تشويشاً أشد من 

عن التضحية  -صلى الله عليه وسلم  -الغضب أولى بالمنع من هذا الحكم، وكذلك نهيه 
 العلماء لما نهوا عن التضحية بالشاة العمياء. إنلعوراء، لَ نقول: بالشاة ا

 إلَهذا مما لَ يقوله عاقل وكذلك قال الله:" والذين يرمون المحصنات " ولم يصرح في الآية 
أن يكون القاذف ذكر والمقذوفة أنثى فلو قذفت أنثى ذكراً أو قذف لَ مؤاخذة فيه لأن 

لأنه قال:" والذين يرمون المحصنات " وما أراد  بالإناثنص على قذف الذكور  إنماالله 
ابن حزم هنا أن يدخل الجميع في عموم المحصنات فقال: المحصنات نعت للفروج،والذين 

يرد عليه أن المحصنات في القرآن لم تأت  والإناثيرمون الفروج المحصنات فيشمل الذكور 
الذين يرمون المحصنات  إنوله: جاءت للنساء وكيف يأتي ذلك في ق وإنماقط للفروج 



الغافلات المؤمنات، وهل يمكن أن تكون الفروج غافلات مؤمنات. هذا مما لَ 
 إلى آخر كلامه «...يعقل.

 
 أركان القياس وتعريف كل ركن

 ظهر لنا من تعريف القياس أنه لَبد فيه من أربعة أركان هي:
غيره كالخمر ثبت لها  أصل مقيس عليه، وهو المحل الذي ثبت حكمه وألحق به -1

 التحريم وألحق بها النبيذ.
فرع ملحق بالأصل، وهو في اللغة ما تولد من غيره وانبنى عليه وفي اصطلاح  -2

الأصوليين: المحل المطلوب إلحاقه بغيره في الحكم؛ كالنبيذ طلب إلحاقه بالخمر في حكمها 
 وهو التحريم.

المشترك بين الأصل والفرع المقتضي علة تجمع بين الأصل والفرع، وهي المعنى  -3
 إثبات الحكم كالإسكار المستدعى إلحاق النبيذ بالخمر في حكم التحريم.

الحكم الثابت للأصل المقيس عليه؛ وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه   -4
 كالقصاص أثبت في القتل بالمثقل إلحاقاً له بالقتل بالمحدد.

 
 

 أربعة أركان يقوم عليها كما ذكر المؤلف للقياس
 به كالخمر فإنه أصل للنبيذ. ه، وهو: محل الحكم المشبالأصل الأول:

وقلنا ذلك: لأن الأصل هو: ما كان حكم الفرع مقتبساً منه ومردوداً إليه، وهذا إنما 
 يتحقق في محل الحكم المقيس عليه أو المشبه به.

كالنبيذ، فإنه فرع والخمر أصل، لأن   ه، وهو: المحل الذي لم ينص على حكمالفرع الثاني:
 الجميع مسكر.

وقلنا ذلك؛ لأن الفرع هو المفتقر إلى غيره والمردود إليه، وهذا إنما يتحقق على المحل 
وهو النبيذ؛ حيث إنه مقيس على الخمر ومشبه به بوجه شبه، وهو الإسكار، فلولَ 

 الخمر لما عرفنا حكم النبيذ.
 ف المعرف للحكم.، وهي: الوصالعلة الثالث:



وينبغي أن يكون هذا الوصف: ظاهراً منضبطاً مجاوزاً، مشتملاً على معنى مناسب للحكم  
كالإسكار بالنسبة لتحريم الخمر، والَقتيات والَدخار بالنسبة لتحريم البُر، والسرقة 

 بالنسبة لقطع اليد وهكذا.
تاب أو سنة، أو ، وهو: الحكم الشرعي الذي ورد به نص من كحكم الأصل الرابع:

إجماع، ويراد إثبات مثله في الفرع كحرمة الخمر؛ فإنا أثبتنا مثله في الفرع وهو النبيذ أو 
 حرمة الربا في البُر، فإنا قد أثبتنا مثله في الفرع وهو: الأرز أو الذرة.

 
 

 شروط القياس
 وللقياس شروط يجب توفرها فيه لصحته منها:

 أولًَ: شروط الأصل:
الأصل الذي هو المقيس عليه أن يكون الحكم فيه ثابتاً بنص أو إجماع  يشترط في -1

 أو اتفاق الخصمين.
أن لَ يكون معدولًَ به عن قاعدة عامة مثل بيع العرايَ وشهادة خزيمة فلا يصحان  -2

أصلا يقاس عليه لأن الحكم في القياس مطرد والخارج عن القاعدة العامة ليس  مطرداً 
 لقياس في الرخص فيجوز العرية في العنب والتين قياساَ على الرطب.خلافاً لمن يجيز ا

 وما ذكر في هذين الشرطين بناء على القول بأن الأصل هو نفس الحكم، لَ محل الحكم.
 
 

شرع في بيان شروط كل ركن فبدأ  ، بعدما عرف المؤلف القياس و ذكر أدلته و أركانه
  .بالأصل لأنه محل الحكم الملحق به

يشترط في حكم الأصل: أن يكون حكماً شرعياً عملياً قد ليعلم طالب العلم أنه و * 
ثبت بكتاب أو سنة أو إجماع؛ لأن المراد فيه القياس الشرعي الذي يكون الغرض منه 

وخرج بذلك: الحكم العقلي، والحكم اللغوي أو الحكم  إثبات حكم شرعي في الفرع.
: فإنه ليس قياساً شرعياً، بل عقلياً ولغويًَ الحسي. فعلى تقدير جريَن القياس فيها

وحسياً، إلَ إذا كان القياس لغويًَ ولكنه يتوصل به إلى حكم شرعي فإن هذا يعتبر داخلاً 



في الحكم الشرعي كتسمية النبش سرقة قياساً عليها، وتسمية اللواطة زنا قياساً عليه 
 ليثبت بذلك الحد عن طريق اللفظ والنص.

: أن يكون ثابتاً كذلك    حكم الأصل الذي قصد تعديته إلى الفرعيشترط فيومما *
مستمراً في الأصل، أما إذا لم يكن ثابتا؛ً لكونه قد نسخ مثلاً فإنه لَ يجوز أن يقاس 

عليه، ولَ بناء حكم الفرع عليه، لأن كون الشيء مبنياً على الغير صفة له، وتحقق الصفة 
 الموصوف ثابتاً لم تكن الصفة ثابتة له.يستدعي تحقق الموصوف، فإذا لم يكن 

: أن يكون حكم الأصل معقول المعنى مدرك أيضا  يشترط في القياسومن أوكد ما *
العلة التي لأجلها شرع الحكم؛ لأن القياس مبني على إدراك العلة. أما ما لَ يعقل معناه 

 القياس فيه.ولَ تدرك علته كأعداد الصلوات، وركعات كل صلاة ونحو ذلك فلا يجوز 
أن لَ يكون دليل حكم الأصل  وقد نص العلماء في كتبهم أنه يشترط لصحة القياس*

عن النبي  ثبتدليل تحريم الخمر هو ما  -مثلاً  -متناولًَ بعمومه حكم الفرع، فلو جعلنا 
: " كل مسكر حرام "، فإنه لَ يصح قياس النبيذ على الخمر -صلى الله عليه وسلم  -

النص قد تناول بعمومه النبيذ كتناوله للخمر، فيكون على هذا النبيذ محرام  هنا؛ لأن هذا
 بالنص لَ بالقياس.

لَ يشترط في الأصل: أن يقوم و من المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها أنه *
دليل على جواز القياس عليه؛ لعموم الأدلة المثبتة للقياس؛ حيث إنها أجازت القياس 

 صل مطلقاً.على الأ
لأننا إذا ظننا كون حكم الأصل معللاً بوصف، ثم علمنا أو ظننا حصوله في الفرع:  و

 حصل ظن أن حكم الفرع مثل حكم الأصل، والعمل بالظن واجب.
لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك وإن لم يقم دليل خاص على وجوب تعليل حكم  و

قول عمر لأبي موسى: " اعرف  ذلك الأصل وجواز القياس عليه وأصرح شيء في ذلك
 الأشباه والأمثال، ثم قس الأمور برأيك "، ولم يفص  ل.

؛ على خلاف بين الأصوليين في ذلك  يجوز القياس على أصل محصور بعدد معينو *
لعموم أدلة حجية القياس، حيث إنها لم تفرق بين الأصل المحصور بالعدد وبين الأصل 

جائز إذا أدركت العلة.وبناء على ذلك: فإنه يجوز أن  غير المحصور، فالقياس في كل ذلك



الحية، والفأرة،  -يقاس كل حشرة على الخمس اللاتي يقتلن في الح ل والحرََم وهي 
                                                                                       إذا كانت مؤذية مثلها. -والكلب العقور، والحدأة، والغراب الأبقع 

يشترط كون حكم الأصل معللاً بعلة معينة قد صرح بها؛ لأن العلة المبهمة لَ يعلم  و*
: تجب الزكاة في الحلي للعلة المقتضية لوجوبها في -مثلاً  -وجودها في الفرع، فلا يقال 

 النقد.
نبني عليه يجوز القياس على أصل ثبت بالنص؛ لأن النص من الأدلة المثبتة للأصل فيو *

 الفرع، ويلُحق به، وُيعتمد عليه، والشيء الذي لم يثبت لَ يتصور بناء غيره عليه.
 -لَ يشترط في الأصل: أن يكون قد اتفق العلماء على أن حكمه معلل، ولَ يشترط و 

أن تثبت علته بالنص، بل لو ثبت ذلك بالطرق الَجتهادية الظنية: لجاز القياس  -أيضاً 
 ثلاثة المذكورة في المسألة السابقة.عليه؛ للأدلة ال

مثال ذلك قولنا: إن الخنزير إذا ولغ في الإناء: فإنه يغسل الإناء سبع مرات، قياساً على 
الكلب، بجامع: أن كلاً منهما حيوان نجس، فإن منع أحدهم الحكم في ولوغ الكلب 

ذا ولغ الكلب في : " إ-صلى الله عليه وسلم  -دلالنا عليه بنص الحديث الذي هو قوله 
إناء أحدكم فليغسله سبعاً "، فهنا نقيس على الأصل الثابت بالنص وإن خالف فيه 

 الخصم.
يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع؛ قياساً على النص، أي: أنه كما أنه يجوز و *

القياس على ما ثبت بالنص فكذلك يجوز القياس على أصل ثابت بالإجماع ولَ فرق، 
كلاً منهما تثبت به أحكام الشرع، بل الإجماع أولى من خبر الواحد؛ لأن   والجامع: أن

 الإجماع آكد من خبر الواحد.
يكفي اتفاق الخصمين على حكم الأصل المقيس عليه، ولَ وكما ذكر المؤلف رحمه الله *

 يشترط: أن يكون حكم الأصل المقيس عليه متفقاً عليه بين الأمة
إذا اتفقا على حكم الأصل فإن المناظرة  -دل والمعترض المست -كلها؛ لأن الخصمين 

تكون منضبطة وتحصل فائدتها، أما إن كان حكم الأصل مختلفاً فيه: فإن المعترض له أن 
 ينازع فيه كما ينازع في الفرع.



: فلا خلافا لمن جوز ذلك من الأصوليين لَ يجوز القياس على أصل ثبت بالقياسو *
رز الذي هو مقاس على البر، لأن العلة الجامعة بين الأصل يجوز قياس الذرة على الأ

 -: إن كانت موجودة في الفرع -وهو الأرز  -والأصل الأول  -وهو البر  -الثاني 
هو: البر  -على الأصل الثاني  -وهو الذرة  -فليقم القائس بقياس الفرع  -وهو الذرة 

ويلاً من غير فائدة، وغير المفيد تط -وهو الأرز  -مباشرة، فيكون ذكر الأصل الأول  -
 عبث يجب رده، وعدم اعتباره.

الأصل الأول وهو الأرز والأصل الثاني وهو:  -وإن كانت العلة الجامعة بين الأصلين 
 -لم يجز قياس الذرة على الأصل الأول  -وهو الذرة  -غير موجودة في الفرع  -البر 

 قد ثبت بعلة غير -وهو: الأرز  -لأنه ظهر أن حكم الأصل الأول  -وهو الأرز 
موجودة في الفرع، وهذا يبطل القياس؛ لأن من شرط صحة القياس: أن تكون علة 

 الأصل وعلة الفرع متساويتين، وهنا عدم هذا التساوي لذلك بطل القياس.
جانبه فيها الصواب قوله في شروط الأصل ألَ يكون ؤلف أرى أن الم ومن المسائل التي*

يجوز القياس على  قاعدة عامة و الصواب في المسألة عندي والله أعلم أنهمعدولَ به عن 
المعدول به عن سنن القياس، وهو: ما شرع  حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس، و

من الأحكام على وجه الَستثناء والَقتطاع عن القواعد العامة وهو مخالف للقواعد 
حكم شرعي معقول المعنى مدرك العلة إما  العامة، بشرط: أن يكون معقول المعنى؛ لأنه

عن طريق النص أو عن طريق الَستنباط، فجاز القياس عليه كالقياس على غيره من 
الأصول التي لم يعدل بها عن سنن القياس، والجامع: توفر أركان القياس وشروط كل 

 ركن.
: بيع الرطب وبناء على ذلك: فإنه يجوز بيع العنب بالزبيب؛ قياساً على العرايَ وهو

 بالتمر.
 و للإمام الشوكاني كلام مفيد يجمل فيه شروط الأصل فيقول :

« :  الشروط الْمُعْتَبَرةَُ في  الْأَصْل 
. يحًا إ لَا ب شُرُوطٍ اثْنَيْ عَشَرَ، لََ بدُا م ن  اعْت بَار هَا في  الْأَصْل   وَلََ يَكُونُ الْق يَاسُ صَح 

 الْأَوالُ:



، فإَ ناهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ثَاب تًا.أَنْ يَكُونَ الحُْ  ، ثَاب تًا في  الْأَصْل  يَ تُهُ إ لَى الْفَرْع   كْمُ الاذ ي أرُ يدَ تَ عْد 
نْ لَمْ يُشْرعَْ ف يه  حُكْمٌ ابْت دَاءً، أو شرع ونسخ ولم يمكن بناء الفرع عليه.  ف يه  بأَ 

 الثاني:
ع ياا، فَ لَوْ كَانَ عَقْل ياا أَوْ لغَُو يَا لَمْ يَص حا الْق يَاسُ عَلَيْه ؛ أن يكن الْحكُْمُ الثااب تُ في  الْأَصْل  شَرْ 
. اَ هُوَ في  الْق يَاس  الشارْع ي   َنا بَحْثَ نَا إ نما  لأ 

؟ ، وَهُوَ مَا كَانَ قَ بْلَ الشارْع   وَاخْتَ لَفُوا: هَلْ يَ ثْ بُتُ الْق يَاسُ عَلَى الن افْي  الْأَصْل ي  
قاَلَ: إ نا نَ فْيَ الْحكُْم  الشارْع ي   حُكْمٌ شَرْع يٌّ، جَوازَ الْق يَاسَ عَلَيْه ، وَمَنْ قاَلَ: إ ناهُ ليَْسَ فَمَنْ 

ُكْمٍ شَرْع يٍ  لَمْ يُجَو  ز  الْق يَاسَ عَلَيْه .  بح 
 الثاال ثُ:

َنا مَا لمَْ   تَكُنْ طَر يقُهُ سَمْع ياةً لََ يَكُونُ حُكْمًا شَرْع ياا، أَنْ يَكُونَ الطار يقُ إ لَى مَعْر فتَ ه  سَمْع ياةً؛ لأ 
يَن وَالت اقْب يحَ العقلين، لَ عند من يثبتها.  وَهَذَا ع نْدَ مَنْ يَ نْف ي التاحْس 

 الرااب عُ:
، وَهُوَ الْك تَابُ أَو  السُّناةُ. وَهَلْ يَجُوزُ الْ  لناص   ق يَاسُ عَلَى الْحكُْم  أَنْ يَكُونَ الْحكُْمُ ثَاب تًا با 

فَْهُوم  الْمُوَافَ قَة  أَو  الْمُخَالَفَة .  الثااب ت  بم 
هُ أَنْ يُ قَالَ: إ نْ قُ لْنَا إ نا حُكْمَهُمَا "حُكْمُ"* النُّطْق   : لَمْ يَ تَ عَراضُوا لَهُ، وَيَ تاج  يُّ قاَلَ الزاركَْش 

حٌ، وَإ نْ قُ لْنَا: كَالْق يَا  .ىقُ" ب ه . انْ تَ هَ س  "فَ يَ لْحَ فَ وَاض 
نَاهُ يُ ثْب تُ به  مَا الْأَحْكَامَ الشا  رُ: أنَاهُ يَجُوزُ الْق يَاسُ عَلَيْه مَا ع نْدَ مَنْ أثَْ بَ تَ هُمَا؛ لأ  رْع ياةَ، وَالظااه 

. لْمَنْطوُق   كَمَا يُ ثْب تُ هُمَا با 
: قاَلَ الشا  ، فَف يه  وَجْهَان  جْماَع  لْإ  يراَز يُّ، وَابْنُ السامْعَاني    وَأَماا مَا ثَ بَتَ با  يْخُ أبَوُ إ سْحَاقَ الش  

 أَصَحُّهُمَا الْجوََازُ وَحَكَاهُ ابْنُ بَ رْهَانَ عَنْ جُمْهُور  أَصْحَاب  الشااف ع ي   وَالثااني  عَدَمُ الْجوََاز  مَا لمَْ 
َجْل ه  قاَلَ ابْنُ السا  جْماَعَ يُ عْرَف  الناصُّ الاذ ي أَجْمَعُوا لأ  َنا الْإ  يحٍ؛ لأ  : وَهَذَا ليَْسَ ب صَح  مْعَاني   

، جَازَ عَلَى  لناص   ، فإَ ذَا جَازَ الْق يَاسُ عَلَى الثااب ت  با  ، كَالناص   أَصْلٌ في  إ ثْ بَات  الْأَحْكَام 
. جْماَع  لْإ   الثااب ت  با 

 الخامس:
 صْلٍ آخَرَ، وَإ ليَْه  ذَهَبَ الْجمُْهُورُ.أن لَ يكون الأصل الْمَق يس  عَلَيْه  فَ رْعًا لأ َ 



 وَخَالَفَ في  ذَل كَ بَ عْضُ الْحنََاب لَة ، وَالْمُعْتَز لَة  فأََجَازُوهُ.
عَةَ بَيْنَ الْق يَاسَيْن  إ ن  اتحاَدَتْ كَانَ ذ كْرُ ا نا الْع لاةَ الْجاَم  ؛ بأَ  لْأَصْل  وَاحْتَجا الْجمُْهُورُ عَلَى الْمَنْع 

، وَإ ن  ال ثااني  تَطْو يلًا ب لَا فاَئ دَةٍ، فَ يُسْتَ غْنَى عَنْهُ ب ق يَاس  الْفَرْع  الثااني  عَلَى الْأَصْل  الْأَوال 
. اختلفت لم اَك  الْأَصْل  وَالْفَرْع  في  ع لاة  الْحكُْم   ينعقد القياس الثاني، لعدم اشْتر 

يرَ   از يُّ هَذ ه  الْمَسْألََةَ إ لَى ق سْمَيْن :وَقَسامَ الشايْخُ أبَوُ إ سْحَاقَ الش  
لْق يَاس  نَ فْسُ الْمَعْنَى، الاذ ي ثَ بَتَ ب ه ، وَيُ قَاسُ عَلَيْه   بَطَ م نَ الثااب ت  با  أَحَدُهُمَا: أَنْ يُسْتَ ن ْ

لَافَ في  جَوَاز ه .  غَيْرهُُ، قاَلَ: وَهَذَا لََ خ 
نْهُ  بَطَ م  : أَنْ يُسْتَ ن ْ مَعْنًى غَيْرُ الْمَعْنَى الاذ ي ق يسَ ب ه  عَلَى غَيْر ه ، وَيُ قَاسُ غَيْرهُُ عَلَيْه .  وَالثااني 
:  قاَلَ: وَهَذَا ف يه  وَجْهَان 

 أَحَدُهُمَا: وَب ه  قاَلَ أبَوُ عَبْد  اللَّا  الْبَصْر يُّ: الْجوََازُ.
: الْمَنْعُ، وَهُوَ الا  يُّ : وَب ه  قاَلَ الْكَرْخ  نَاهُ يُ ؤَد  ي إ لَى إ ثْ بَات  وَالثااني  ذ ي يَص حُّ "ع نْد ي" الْآنَ؛ لأ 

"، وَلَمْ يَذْكُر   ، وَذَل كَ لََ يَجُوزُ، وكََذَا صَحاحَهُ في  "الْقَوَاط ع  حُكْمٍ في  الْفَرْع  ب غَيْر  ع لاة  الْأَصْل 
ُّ غَيْرهَُ.  الْغَزَالي 

 السااد سُ:
، أَماا لَوْ كَانَ شَام لًا لَهُ، خَرَجَ عَنْ كَوْن ه  أَنْ لََ يَكُونَ دَل يلُ حُكْ  كُْم  الْفَرْع  م  الْأَصْل  شَام لًا لح 

نَاهُ  ، وَلأ  سْت غْنَاء  عَنْهُ ب دَل يل  الْأَصْل  لَ  لُُو  ه  عَن  الْفَائ دَة  با  لََ  فَ رْعًا، وكََانَ الْق يَاسُ ضَائ عًا، لخ 
َا أَ  .يَكُونُ جَعْلُ أَحَد هم   صْلًا وَالْآخَر  فَ رْعًا أَوْلَى م نَ الْعَكْس 

 السااب عُ:
نَاهُ لَوْ كَانَ مُختَْ لَفًا ف يه  احْت يجَ إ لَى إ ثْ بَات ه  أَ  والًَ، أَنْ يَكُونَ الْحكُْمُ في  الْأَصْل  مُت افَقًا عَلَيْه ؛ لأ 

ت  فَاقُ وَجَوازَ جَماَعَةٌ الْق يَاسَ عَلَى الْأَصْل  الْمُخْتَ لَف   ه  لََ يُشْتَرَطُ الَ  َنا الْق يَاسَ في  نَ فْس  ف يه ؛ لأ 
 عَلَيْه  في  جَوَاز  التامَسُّك  ب ه ، فَسُقُوطُ ذَل كَ في  ركُْنٍ م نْ أَركَْان ه  أَوْلَى.
، فَشَرَطَ بَ عْضُهُمْ أَنْ يَ تاف قَ  ت  فَاق  عَلَى الْأَصْل  عَلَيْه  الْخَصْمَان  فَ قَطْ، وَاخْتَ لَفُوا في  كَيْف ياة  الَ 

 ل يَ نْضَب طَ فاَئ دَةُ الْمُنَاظَرَة .
 وَشَرَطَ آخَرُونَ أَنْ يَ تاف قَ عَلَيْه  الْأمُاةُ.



تَ هَى" أَنا الْمُعْتَر ضَ إ نْ كَانَ مُقَل  دًا لَمْ  يحُ الْأَوالُ. وَاخْتَارَ في  "الْمُن ْ : وَالصاح  يُّ قاَلَ الزاركَْش 
نَاهُ يَشْتَر ط   جْماَعَ؛ لأ  جْماَعَ؛ إ ذْ ليَْسَ لهَُ مَنْعُ مَا ثَ بَتَ مَذْهَبًا لَهُ، وَإ نْ كَانَ مُجْتَه دًا اشْتَرَطَ الْإ    الْإ 

 هُ.ليَْسَ مُقْتَد يًَ بإ  مَامٍ، فإَ ذَا لَمْ يَكُن  الْحكُْمُ مُجْمَعًا عَلَيْه ، وَلََ مَنْصُوصًا عَلَيْه  جَازَ أَنْ يَمنَْ عَ 
 لثاام نُ:ا

أَنْ لََ يَكُونَ حُكْمُ الْأَصْل  ذَا ق يَاسٍ مُركَابٍ، وَذَل كَ إ ذَا ات افَقَا عَلَى إ ثْ بَات  الْحكُْم  في  
َا ب ع لاةٍ  ، وَلَك ناهُ مُعَلالٌ ع نْدَ أَحَد هم  هُمَا أَنْ  "وَع نْدَ الْآخَر  ب ع لاةٍ" الْأَصْل  ن ْ أُخْرَى يَصْلُحُ كُلٌّ م 

، "وَإ ن  ات ا يَكُ  خْت لَاف ه مْ في   فَقَا عَلَى ع لاة  الْأَصْل  ونَ ع لاةً، وَهَذَا يُ قَالُ لهَُ: مُركَابُ الْأَصْل  لَ 
،  نَ فْس   ، وَهَذَا يُ قَالُ لَهُ مُركَابُ الْوَصْف  ، وَلَك نْ مَنَعَ أَحَدُهُمَا وَجُودَهَا في  الْفَرْع  الْوَصْف 

خْت لَاف ه مْ في  ن َ  ، هَلْ لَهُ وُجُودٌ في  الْأَصْل  أَمْ لََ؟لَ   فْس  الْوَصْف 
، وَخَالَفَهُ الْآم د يُّ، وَابْنُ  لْأَوال  يصَ الْق يَاس  الْمُركَاب  با  ي تَخْص  وكََلَامُ الصاف ي   الهْ نْد ي   يَ قْتَض 

، وغيرهما، فجعلوه متناولَ لقسمين، وَقَد  اخْتُل فَ في  اعْت بَ  ب  ، الْحاَج  ار  هَذَا الشارْط 
وُهُ، وَقَدْ طَوالَ الْأُصُول يُّونَ، وَالْجدََل يُّونَ   وَالْجمُْهُورُ على اعتباره، وَخَالَفَهُمْ جَماَعَةٌ، فَ لَمْ يَ عْتَبر 

اَ لََ طاَئ لَ تَحْتَهُ.  الْكَلَامَ عَلَى هَذَا الشارْط  بم 
عُ:  التااس 

، لَمْ يَجُزْ ف يه  الْق يَاسُ؛ أَنْ لََ نَكُونَ مُتَ عَب  د ينَ في   لْقَطْع  ، فاَنْ تَ عَبادْنَا ف يه  با  لْقَطْع  ذَل كَ الْحكُْم  با 
، وَقاَلَ: بَلْ مَا تَ عَبادْنَا ف   لْمَنْع  بْ يَار يُّ الْقَوْلَ با  نَاهُ لََ يفُ يدُ إ لَا الظانا، وَقَدْ ضَعافَ الْإ  لْع لْم  لأ  يه  با 

، الاذ ي يفُ يدُهُ تَ جَازَ أَنْ يَ ثْ بُ  لْق يَاس  . وَقَدْ قسم المحققون القياس إلى ما لَ يفيد العلم، با 
ٌّ عَلَى أَنا  ": لَعَلا هَذَا الشارْطَ مَبْني  وَان  وإلى ما يفُ يدُهُ. وَقاَلَ ابْنُ دَق يق  الْع يد  في  "شَرْح  الْعُن ْ

ٌّ، فَ لَوْ كَانَ قَطْ  ع ياا، وَعَل مْنَا الْع لاةَ قَطْعًا، وَوُجُودَهَا في  الْفَرْع  قَطْعًا، فَ قَدْ دَل يلَ "الْق يَاس  ظَني  
َنا دَل يلَ" عَل مْنَا الْحكُْمَ قَطْعًا، الْأَصْل  وَإ نْ كَانَ قَطْع ياا، وَعَل مْنَا الْع لاةَ وَوُجُودَهَا  وَمَنْ نَظَرَ لأ 

.في  الْفَرْع  قَطْعًا فَ نَ فْسُ الْإ لْحاَق    ، وَإ ثْ بَاتُ م ثْل  حُكْم  الْأَصْل  ل لْفَرْع  ليَْسَ ب قَطْع يٍ 
مَ ابْنَ دَق يق  الْع يد  إ لَى م ثْل  هَذَا الْفَخْرُ الرااز يُّ.  وَقَدْ تَ قَدا

رُ:  الْعَاش 



، كَشَهَادَة  خُزَيْمةََ، وَعَدَد   ، وَمَقَاد ير   أَنْ لََ يَكُونَ مَعْدُولًَ ب ه  عَنْ قاَع دَة  الْق يَاس  الراكَعَات 
َنا إ ثْ بَاتَ الْق يَاس  عَلَيْه  إ ثْ بَاتٌ ل لْحُكْم  مَعَ مُنَاف يه ، وَهَذَا هُوَ  الْحدُُود ، وَمَا يُشَاب هُ ذَل كَ؛ لأ 

 مَعْنَى قَ وْل  الْفُقَهَاء : الْخاَر جُ عَن  الْق يَاس  لََ يُ قَاسُ عَلَيْه .
شارْطَ الفخر الرازي، والآمدي، وابن الحاجب وغيره. وَأَطْلَقَ ابْنُ بَ رْهَانَ وَمم انْ ذكََرَ هَذَا ال

. وَأَماا  ، جَوَازُ الْق يَاس  عَلَى مَا عُد لَ ب ه  عَنْ سُنَن  الْق يَاس  أَنا مَذْهَبَ أَصْحَاب  الشااف ع ي  
ي إلَ بإحدى خلال: إ حْدَاهَا: أَنْ يَكُونَ الْحنََف ياةُ وَغَيْرهُُمْ فَمَنَ عُوهُ، وكََذَل كَ منع منه الكرخ

لَاف  الْأُصُول  قَدْ نَصا عَلَى ع لات ه .  مَا وَرَدَ عَلَى خ 
عَةً عَلَى تَ عْل يل  مَا وَرَدَ ب ه  الْخَبَرُ، وَإ ن  اخْتَ لَفُوا في  ع لات ه .  ثَان يَ تُ هَا: أَنْ تَكُونَ الْأمُاةُ مُجْم 

، وَإ نْ كَانَ ثَال ثَ تُ هَا: أَنْ يَكُ  ونَ الْحكُْمُ الاذ ي وَرَدَ ب ه  الْخَبَرُ مُوَاف قًا ل لْق يَاس  عَلَى بَ عْض  الْأُصُول 
 مُخاَل فًا ل لْق يَاس  عَلَى أَصْلٍ آخَرَ.

 الْحاَد يَ عَشَرَ:
لَافٍ في  ذَل كَ.  أَنْ لََ يَكُونَ حُكْمُ الْأَصْل  مُغَلاظاً، عَلَى خ 

َ عَشَرَ   :الثااني 
رٌ عَن   َنا الْحكُْمَ الْمُسْتَ فَادَ مُتَأَخ   ؛ لأ  أَنْ لََ يَكُونَ الْحكُْمُ في  الْفَرعْ  ثَاب تًا قَ بْلَ الْأَصْل 

، وَهُوَ مُحَالٌ. دايْن  مَ لَز مَ اجْت مَاعُ الناق يضَيْن ، أَو  الض   لضارُورةَ ، فَ لَوْ تَ قَدا نْهُ با   الْمُسْتَ فَاد  م 
لُ  .هَذَا حَاص    مَا ذكََرُوهُ م نَ الشُّرُوط  الْمُعْتَبَرةَ  في  الْأَصْل 

 وَقَدْ ذكََرَ بَ عْضُ أَهْل  الْأُصُول  شُرُوطاً، وَالْحقَُّ عَدَمُ اعْت بَار هَا.
جْماَعُ عَلَى أَنا حُكْمَهُ مُعَلالٌ، ذكََرَ ذَل كَ ب شْ  هَا: أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ قَد  انْ عَقَدَ الْإ  ن ْ رٌ فَم 

يُّ وَالشار يفُ الْمُرْتَضَى.  الْم ر  يس 
لْعَدَد . قاَلَ ذَل كَ جَماَعَةٌ، وَخَالَفَهُمُ  هَا: أَنْ يُشْتَرَطَ في  الْأَصْل  أَنْ لََ يَكُونَ غَيْرَ مَحْصُورٍ با  ن ْ  وَم 

 الْجمُْهُورُ.
، قاَلَهُ  ت  فَاقُ عَلَى وُجُود  الْع لاة  في  الْأَصْل  هَا: الَ  ن ْ   الْبَ عْضُ، وَخَالَفَهُمُ الْجمُْهُورُ.وَم 

هَا: تَأْث يُر الْأَصْل  في  كُلٍ  بوضوح، ذكره البعض وخالفهم الجمهور ن ْ  انتهى «وَم 
 

 ثانياً: شروط الفرع، ويشترط في الفرع شرطان:



 وجود علة الأصل فيه لأنها مناط تعدية الحكم إليه. -1
 ن لم يحتج إلى قياسه على غيره.أن لَ يكون منصوصاً على حكمه، فإن كا -2

؛ ويشترط في حكم الأصل شرطان.                                   ثالثاً: شروط حكم الأصل 
أن يكون الفرع مساويََ له في الأصل كقياس الأرز على البر في تحريم الربا فإن كان -1

كون حكم الأصل الحكم في الفرع أزيد منه في الأصل أو أنقص لم يصح القياس؛ كأن ي
 الوجوب وحكم الفرع الندب أو العكس.

أن يكون شرعيا؛ً لَ عقلياً فلا يثبت ذلك بالقياس لأنه يطلب فيه اليقين والقياس  -2
 يفيد الظن.

 رابعاً: شروط العلة؛ ويشترط في العلة شرطان:
ها أن تكون العلة متعدية فإن كانت قاصرة على محلها امتنع القياس بها لعدم تعدي -1

إلى الفرع مثال ذلك: جعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين لعلة سبقه إلى تصديق النبي 
 صلى الله عليه وسلم بنوع من التصديق لم يسبقه إليه غيره.

أن تكون كالإ سكار فكلما وجد الإ سكار في شيء وجد التحريم فيه، وكالطعم  -2
ه، فإذا تخلفت فإن كان والكيل فكلما وجد الكيل أو الطعم في شيء حرم الربا في

تخلفها لمانع فلا تبطل كما لو  قيل القتل العمد العدوان علة للقصاص وقد تخلفت في 
قتل الوالد لولده عمداَ عدواناً إذ أنه لَ يقتل به فيقال إنها تخلفت لمانع هو الأبوة فلا 

تبطل في غير الأب؛ فكلما وجد القتل العمد العدوان من غير الأب ونحوه وجب 
 القصاص.

وإن كان تخلفها من غير مانع فلا يصح التعليل بها كما لو قيل: تجب الزكاة في المواشي 
قياساً على الأموال بجامع دفع حاجة الفقير فيقال إن التعليل بدفع حاجة الفقير قد 

 تخلف عنها الحكم في الجواهر مثلا.
 

 حكم الأصل والعلة شروط الفرع و ذكر بعدما ذكر المؤلف شروط الأصل انتقل إلى
 وننبه على مسائل لم يتطرق إليها:



لَ يُشترط في الفرع أن يكون مما ثبت بالنص جملة، بل يجوز القياس مطلقا؛ً منها أنه 
لعموم أدلة حجية القياس السابقة الذكر؛ حيث إنها دلت على حجية القياس مطلقاً دون 

 وبين غيره.أن تفرق بين ما ثبت حكم الفرع فيه على جهة الإجمال 
و هذه  و بالنسبة لشروط العلة فقد رجح المؤلف أن العلة القاصرة لَ يقاس عليها

أن  ماإ المسألة فيها خلاف بين الأصوليين . و ليعلم طالب العلم أن هذه العلة نوعان :
منصوصاً عليها فيجوز التعليل بها اتفاقاً، كتعليل وجوب الكفارة بوقاع مكلف في  تكون

 .نهار رمضان
المستنبطة كالسفر المبيح للفطر، والَستبراء للَأمة في أول حدوث ملكها  وإما أن تكون

للتعرف على براءة رحمها، والرمل في الأشواط الأول من الطواف، لإظهار الجلََد 
 وهذه التي وقع الخلاف عليها و الذين رجحوا القياس عليها والنشاط للمشركين، 

إذا جاز التعليل و قالوا ؛ وا بينهمافرقي لمنصوص عليها و على العلة القاصرة الم قاسوها
بالعلة القاصرة المنصوص عليها، فكذا يجوز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة، فيجب أن 

المنصوص عليها وبين  تكون صحيحة، ولَ فرق، كما أننا لم نفرق بين العلة المتعدية
 بالعلة القاصرة منها: و قد ذكروا فوائد للتعليل المتعدية المستنبطة

أنه بسبب العلة القاصرة يمكننا التعرف على أن ذلك الحكم مطابق للحكمة  /1
والمصلحة، فتميل النفوس بطبيعتها إلى قبول ما عرفت الحكمة والمصلحة التي من أجلها 

شرع ذلك الحكم أكثر من قبولها للأحكام التي لم تعرف الحكمة والمصلحة التي من 
 لحكم.أجلها شرع ا

المجتهد على اختصاص النص الأصلي بذلك  إن ثبوت العلة القاصرة دليل يستدل به /2
 جل أن يعد  ي الحكم إلى أي فرع.الحكم، وحينئذٍ لَ يشتغل المجتهد بالتعليل لأ

أن العلة القاصرة تفيد بمفهومها، فمثلًا: لما ثبتت النقدية علة في تحريم الربا في  /3
 نقدية مشعر بانتفاء تحريم الربا.النقدين، فإن عدم ال

أن العارف للعلة القاصرة يحصل له أجران إذا امتثل الحكم: أجر قصد به الَمتثال،  /4
 وأجر قصد به فعل الفعل لأجل العلة القاصرة من جلب مصلحة أو دفع مفسدة.



أن العلة قد تكون في زمان قاصرة لَ فرع لها، ولكن قد يحدث فرع في زمان آخر  /5
 .به العلة القاصرةيش
 

 تقسيم القياس إلى قطعي وظني.. أو جلي وخفي
 القياس القطعي -1

تعريفه: هو ما لَ يحتاج معه إلى التعرض للعلة الجامعة بل يكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر 
في الحكم كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد والبول في إناء وصبه فيه، وهو أنواع 

                                                                                    منها.      
ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق مع القطع بنفي الفارق كإلحاق  -1

مثقال الجبل بمثقال الذرة في المؤاخذة، وإلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف في التحريم، 
وفوق الدينار بهما في التأدية من بعض أهل الكتاب إذا أؤتَن  وإلحاق مادون القنطار

 عليه في الأول والمطل من بعضهم في الثاني.
ما كان المسكوت عنه مساويًَ للمنطوق في الحكم مع القطع بنفي الفارق. كإلحاق  -2

 إغراق مال اليتيم وإحراقه بأكله في التحريم.
 القياس الظني -2

تيج فيه إلى البحث عن العلة الجامعة كإلحاق الأرز بالبر في القياس الظني هو: ما اح
 تحريم الربا بجامع الكيل.

 فتحصل من هذا الإ لحاق طريقتان: إلحاق بنفي الفارق وإلحاق بالجامع.
 

الجلي هو ما لَ يحتمل إلَ معنى واحدا وهو ما ثبتت عل يته بدليل قاطع لَ يحتمل  سالقيا
جلى من بعض فأجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل كقوله التأويل وهو أنواع بعضها أ

نْكُمْ{. وكقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما  تعالى: }كَيْ لَ يَكُونَ دُولةًَ بَيْنَ الْأَغْن يَاء  م 
نهيتكم لأجل الدافة" فصرح بلفظ التعليل ويليه ما دل عليه التنبيه من جهة الأولى كقوله 

{ فنبه على أن الضرب أولى بالمنع وكنهيه عن التضحية بالعوراء تعالى: }فَلا تَ قُلْ لَهمَُ  ا أُفٍ 
فإنه يدل على أن العمياء أولى بالمنع ويليه ما فهم من اللفظ من غير جهة الأولى كنهيه 
عن البول في الماء الراكد الدائم والأمر بإراقة السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة فإنه 



البول والشيرج مثل السمن وكذلك كل ما استنبط من  يعرف من لفظه أن الدم مثل
العلل وأجمع المسلمون عليها فهو جلي كإجماعهم على أن الحد للردع والزجر عن 

ارتكاب المعاصي ونقصان حد العبد عن حد الحر لرقه فهذا الضرب من القياس لَ 
لف. النص يحتمل إلَ معنى واحدا وينقض به حكم الحاكم إذا خالفه كما ينقض إذا خا

 والإجماع.
وأما الخفي: فهو ما كان محتمل وهو ما ثبت بطريق محتمل وهو أنواع بعضها أظهر من 

 بعض فأظهرها ما دل عليه ظاهر مثل الطعم في الربا فإنه
علم من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المطعوم في قوله: "لَ تبيعوا الطعام بالطعام إلَ 

على الطعم فالظاهر أنه علة وكما روى أن بريرة أعتقت فكان  مثل بمثل" فإنه علق النهي
زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه خيرها لعبودية الزوج 

ويليه ما عرف بالَستنباط ودل عليه التأثير كالشدة المطربة في الخمر فإنه لما وجد التحريم 
العلة، وهذا الضرب من القياس لأنه محتمل أن  بوجودها وزال بزوالها دل على أنها هي

يكون الطعام أراد به ما يطعم ولكن حرم فيه التفاضل لمعنى غير الطعم وكذلك حديث 
بريرة يحتمل أنه أثبت الخيار لرقه ويحتمل أن يكون لمعنى آخر ويكون ذكر رق الزوج 

وز أن يكون لَسم تعريفا وكذلك التحريم في الخمر يجوز أن يكون للشدة المطربة ويج
 الخمر فإن الَسم يوجد بوجود الشدة ويزول بزوالها فهذا لَ ينقض به حكم الحاكم.

 
 تقسيم القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه
 ينقسم القياس بهذا الَعتبار إلى ثلاثة أقسام:

قياس العلة: وهو ما جمع فيه بالوصف المناسب المشتمل على المصلحة الصالحة  -1
سكار.لترتي  ب الحكم عليها كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإ 

قياس الدلَلة: وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بما يدل على العلة ويرشد إليها   -2
كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على العلة وهي 

 الإ سكار.
نفي الفارق المؤثر في الحكم، وهو مفهوم قياس في معنى الأصل: وهو ما اكتفى فيه ب -3



الموافقة، والقياس الجلي كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه 
 المعتق نصيبه.

 قياس الشبه
 إذا شابه الفرع أصلين مختلفين وحصل تردد بأيهما يلحق فهو قياس الشبه.

الدية، أو بالمتاع فتكون فيه  مثاله: إذا قتل العبد مثلا فهل يلحق بالحر فتكون فيه
القيمة، فمن جهة أنه إنسان مكلف شابه الحر، وفي الحر الدية، ومن جهة أنه يباع 

ويوهب ويورث شابه المتاع وفي المتاع القيمة فقد جمع بين شبهين مختلفين، شبه الحر 
 فيوجب الدية وشبه المتاع فيوجب القيمة، ولهذا سمى قياس الشبه. ثم وجدناه الصق

بأحدهما في الحكم الشرعي حيث إنه يباع ويوهب ويورث بل وتضمن أجزاؤه بالقيمة 
 فهذه كلها رجحت شبهه بالمال فلحق به في الضمان.

 
في الأصل: ما يُ غَير   حالَ الشيء كالمرض، فالمرض يُسمى ، العلة العلة بالنسبة لقياس 

 علة؛ لأنه يغير حال المريض.
علامة التي أناط بها الشارعُ الحكمَ، وأدركَ العقلُ وَجْهَ ترتيبه والعلة في الَصطلاح: هي ال

 عليها.
ويمكن أن يقُال: هي الوصفُ الظاهر المنضبط، الذي عَلاقَ الشارع به الحكمَ، وأدرك 

 العقلُ وجهَ ترتيبه عليه.
ن فقلنا: )هي الوصف( ، والمقصود به: كل ما يُ عَلالُ به، سواء كان حكماً شرعياً، أو كا

 إثباتَ أمر، أو كان نفيَ أمر، أو كان مركباً من أمرين، فكل ذلك يُسمى علةً.
)الوصف الظاهر( ، فالوصف الخفي لَ يمكن أن يعُلل به، ومثله: الوصف الطردي، 

 الذي لَ اعتبار له.
)المنضبط( بخلاف الوصف المتردد، فلا يصلح للتعليل، فلا يعُلل به كالمشقة مثلًا، فهي 

 طة؛ لَختلافهما بين شخص وشخص.غيُر منضب
 )الذي أناط الشارع به الحكم( أي: علاق به الحكمَ.



)وأدرك العقلُ وجه ترتيبه به( ليَخرُج بذلك السببُ؛ فإن الشارع أناط به الحكم، لكن لَ 
يدُرك العقلُ وجهَ إناطته به، كغروب الشمس، فقد علق الشارع عليه وجوبَ ثلاث 

ب، وغروب الشفق علق الشارع عليه وجوبَ أربع ركعات، ركعات، وهي: صلاة المغر 
وهي صلاة العشاء، والعقل لَ يدُرك لماذا عُلقت ثلاث ركعات على غروب الشمس، 

 وأربع ركعات على غروب الشفق.
وأما العلة: فإن العقل يدُرك وجهَ تعليق الحكم عليها، كالإسكار: علة لمنع الخمر، فالعقل 

ه يعلم أن الخمر تَعتدي على العقل وتزيله، وأن الحفاظ على العقل يدُرك العلاقة هنا؛ لأن
علةً لتحريم  -وهو إزالة العقل  -من ضروريَت الناس، لذلك جعل الشارعُ الإسكارَ 

 الخمر.
 . ما كانت العلةُ فيه موجبةً للحكمفقياس العلة:  

م عنها، بأن تُوجد أي: كانت العلةُ فيه مقتضيةً للحكم، بمعنى: أنه لَ يحسن تخلف الحك
 هي في الفرع، ولَ يوجد الحكم فيه، فهذا يكون حينئذ ممنوعاً.

ومثال ذلك: قياس ضرب الوالدين أو أحدهما على التأفيف؛ فإن الله تعالى يقول: }إ ماا 
هَرْهمَُ  لُغَنا ع نْدَكَ الْك بَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ ك لاهُمَا فَلا تَ قُلْ لَهمَُا أُفٍ  وَلَ تَ ن ْ [ ، 23ا{ ]الإسراء:يَ ب ْ

، وفي القراءة السبعية الأخرى: )فَلا تَ قُلْ لَهمَُا أف    فهنا نهى أن يقول الولد لوالده: أفٍ 
هَرْهُمَا( ، ومعناهما واحد، ويلُحق بالتأفيف: الضربُ والشتم وأنواع الأذى؛ لأن  وَلَ تَ ن ْ

الضرب أبلغ في الأذى العلة متحققة فيها، وهي: عدم الإحسان إلى الوالدين وأذاهما، ف
 من التأفيف، ومثله: الشتم، فكل ذلك أبلغ في الأذى من التأفيف.

الضرب وأنواع الأذى، والحكم: التحريم،  فالمقيس عليه هو: التأفيف، والفرع: هو
 والعلة: الإيذاء.

فلا يحسن تخلف الحكم في الفرع الذي هو الضرب، بأن يبُاح الضرب، مع منع التأفيف، 
 يُستحسن عقلًا.فهذا لَ 

 وهذا الفرع أبلغ في تحقق العلة فيه من الأصل، والعلة: هي قطع الأذى.
والمساوي: إلحاق الأرز بالقمح في الربوية، وفي التعشير، أي: في أخذ عشره في الزكاة، 

 إذا كان مما سقت السماء، ونصف عشره إذا كان مما سقاه الإنسان بِلته.



ص إنما ورد في القمح، لكن يلُحق به الأرز لَجتماعهما في والأرز لم يرد فيه النص، والن
العلة وهي: الطعمية، والَدخار، والكيل، والوزن، فهما يجتمعان في كل الأوصاف 

 المعتبرة، فكلاهما طعام مقتات مدخر مكيل أو موزون، فيُلحق به بهذا القياس.
ربا، ووجوب الزكاة، والحكم: حرمة ال -أي: القمح-فالفرع: الأرز، والأصل هو البر 

والوصف الجامع: الطعمية، أي: الَقتيات والَدخار، أو كونه مكيلاً أو موزوناً، على 
 الخلاف في علة الربا في هذه الأجناس.

قياس الدلَلة: وهو الَستدلَل بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة  أما
 . على الحكم، ولَ تكون موجبة للحكم

                                              يُسمى بالَستدلَل، وهو ثلاثة أنواع: وهذا الذي
 استدلَلٌ بالعلة على المعلول. - 1
 واستدلَلٌ بالمعلول على العلة. - 2
 والَستدلَل بأحد المعلولين على الآخر. - 3

كان في وهو أن يُستدل بأحد النظيرين على الآخر، والمراد بالنظيرين هنا: المشتر 
 -مثلاً -الأوصاف، كما ذكرنا في الأرز والقمح، فيُمكن أن يتخلف الحكم في الأرز 

 ويثُبت في القمح.
وإلحاقه بالقمح في منع الربا فيه، بجامع أن كلاً منهما طعام،  -مثلاً -ومثل ذلك: السكر 

مح، وهذا السكر والق فالعلة هنا غير موجبةٍ للحكم؛ لأن العقل يمكن أن يدُرك فرقاً بين
 ؛ لَحتمال وجود فرق بين الفرع والأصل. للحكم ولَ تكون موجبةمعنى قوله: 

وأكثر الأصوليين يعرفون قياس الدلَلة بأنه: الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، لَ 
 بالعلة نفسها.

كالشدة في الخمر أو الرائحة المخصوصة، فإن الغليان أو الإرغاء والإزباد في الخمر، 
 ولكنها دليل العلة. -التي هي الإسكار-هو العلة ليس 

هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما  كما عرفه الجوينيقياس الشبه:  ل وبالنسبة
 شبهًا.

 أي: هو إلحاق الفرع  المتردد  بين أصلين بأكثرهما شبهاً به.



الْم لك، أو بالرجل  والأصوليون يمثلون له ب  )العبد( ، فهل يلُحق بالجمل لَشتراكهما في
الحر لَشتراكهما في الإنسانية؟ فالعبد له وصفان: الإنسانية وكونه مملوكاً، فبأيهما كان 

 أكثر شبهاً يلُحق به.
فهو من ناحية التصرف مملوك، يلُحق بالمملوكات، فيتُصرف فيه كما يتُصرف في 

 المملوكات الُأخَر .
صاف الإنسان من العقل والتكليف والبلوغ وهو من ناحية الإنسانية: مكلف بالغ، له أو 

فيُلحق بأكثرهما شبهاً به،  وحصول الأجر على الطاعة، وحصول الإثم على المعصية.
لَ يلُجأ  بمعنى ولَ يصار إليه مع إمكان ما قبله والصحيح أنه يلُحق بالحر؛ لأنه به أشبه.

 أو قياس العلة. إلى قياس الشبه مع إمكان ما قبله، أي: مع وجود قياس الدلَلة،
 

 تقسيم العلة باعتبار مجارى الَجتهاد فيها
 تنقسم العلة بهذا الَعتبار إلى ثلاثة أقسام: تحقيق العلة وتنقيحها وتخريجها.

إلَ أن عادة الأصوليين جرت بإضافة هذه المصادر الثلاثة إلى أحد القاب العلة وهو 
يء آخر فلذا أطلق الفقهاء المناط. والمناط مشتق من النوط وهو تعليق الشيء بش

 المناط على متعلق الحكم وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع.
الأول: تحقيق المناط: وهو البحث عن وجود العلة في الفرع والَجتهاد في تحقيقها فيه 

 بعد النص عليها أو الَتفاق عليها في ذاتها وهو قسمان:
 عليها وإنما يبحث المجتهد عن تحقيقها أن تكون القاعدة الكلية منصوصة أو متفقاً  -1

في آحاد الصور وتطبيقها على الجزئيات، فالقاعدة الكلية مثل قوله تعالى: }فجزاء مثل 
 ما قتل من النعم{ .

والجزئي الذي حققت فيه إيجاب بقرة على من صاد وهو محرم حماراً وحشياً للمماثلة 
 وليس من القياس في شيء. بينهما في نظر المجتهد، وهذا النوع متفق عليه

البحث عن وجود العلة في الفرع بعد الَتفاق عليها في ذاتها كالعلم بأن السرقة هي  -2
 مناط القطع فيحقق المجتهد وجودها في النباش لأخذه الكفن من حرز مثله خفية.

لة الثاني: تنقيح المناط: التنقيح في اللغة. التهذيب والتصفية فتنقيح المناط تهذيب الع
 وتصفيتها بإلغاء ما لَ يصلح للتعليل واعتبار الصالح له.



مثال ذلك قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف 
شعره وهو يقول هلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله 

 عليه وسلم: " اعتق رقبة "، الحديث.
، وكون الموطوءة زوجة، وكونه جاء يضرب صدره وينتف شعره مثلا كلها فكونه أعرابياً 

 أوصاف لَ تصلح للتعليل فتلغى.
فلو وطيء حضري سريته في نهار رمضان وجاء بتؤدة وطمأنينة يسأل عما يجب عليه 

                                                                         لأجيب بوجوب الكفارة.
الثالث: تخريج المناط: وهو أن ينص الشارع على حكم دون علته فيستخرج المجتهد 

 علته باجتهاده ونظره في محل الحكم.
مثال ذلك: البر نص على حكمه وهو تحريم الربا دون العلة، فرأى المجتهد بعد البحث 

 أنها الكيل مثلا فقاس عليه الأرز ونحوه.
 

العلم أن يفقهها و يفرق بينها هي تخريج المناط و من المصطلحات التي ينبغي لطالب 
 تنقيح المناط وتحقيق المناط و قد شرحها المؤلف وضرب أمثلة عليها و نزيد توضيحا

هو: أن ينص الشارع على حكم ويضيفه إلى وصف فيقترن به أوصاف فتنقيح المناط 
د بحذف ما لَ يصلح أخرى لَ مدخل لها في الإضافة ولَ أثر لها في الحكم، فيقوم المجته

 علة ليتسع الحكم.
وهو قريب من مسلك السبر والتقسيم، إلَ أن تنقيح المناط خاص في الأوصاف التي دل 

عليها ظاهر النص، وهي محصورة بواسطة هذا الظاهر، بخلاف السبر والتقسيم فإنه 
 خاص في الأوصاف المستنبطة الصالحة للعلية.

: حديث الأعرابي، وهو: أنه قد أتى أعرابي إلى النبي ف كما مثل المؤل  مثال تنقيح المناط
فقال: هلكت يَ رسول الله، قال: " ما لك؟ "، قال: وقعت  -صلى الله عليه وسلم  -

 على امرأتي وأنا صائم، فقال: " اعتق رقبة ".
فقد أشار النص إلى أوصاف وهي: " كون المواقع أعرابيا " و " كون الموطوءة زوجته " و 

الوقاع حصل في رمضان خاص " و " كون الوقاع حصل في رمضان من مكلف " " كون 



و " كونه أفسد صوماً محترماً "، فحذف المجتهد جميع هذه الصفات بالأدلة إلَ وصفاً 
 واحداً وهو: " كونه مكلفاً واقَع في نهار رمضان " فعلل الحكم بهذا الوصف.

ريج المناط: بأن تحقيق المناط هو: أن المجتهد وُيفرق بين تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخ
قد تحقق من وجود العلة والمناط في الأصل، ولكنه يجتهد من تحقق وجودها في الفرع. 

فوظيفة المجتهد هنا سهلة؛ حيث إن علة الأصل موجودة في الأصل، ولكنه يتأكد فقط 
 من وجودها في الفرع بنوع اجتهاد.

يث إن استقبال القبلة معلوم بالنص، ولكن لو اختلطت مثاله: الَجتهاد في القبلة؛ ح
 عليه القبلة في صحراء فإنه يجتهد فيها.

: " -صلى الله عليه وسلم  -كذلك علة طهارة سؤر الهرة معلومة بالنص، حيث قال 
إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات "، ولكن المجتهد يتأكد من 

 ونحوها. وجودها في الفرع كالفأرة
أما تنقيح المناط فهو: ما سبق بيانه، ووظيفة المجتهد هنا أصعب من وظيفته في تحقيق 

المناط؛ حيث إنه يبذل جهداً في إبراز علة حكم الأصل وتعيينها، ثم يجتهد مرة أخرى في 
 تحققها في الفرع.

علته لَ أما تخريج المناط فهو: أن ينص الشارع على حكم في محل، ولَ يتعرض لمناطه و 
صراحة ولَ إيماء، فوظيفة المجتهد هنا أصعب من السابقين؛ حيث إن المجتهد يقوم 

باستنباط العلل التي يمكن أن يعُلل بها الحكم، ويختبرها، ثم يرجح أحدها، ثم يتحقق من 
وجودها في الفرع، مثل قولنا: إن علة تحريم الخمر هي الإسكار، فقسنا عليه النبيذ، 

تحريم الربا في البر هي: الَقتيات، فقسنا عليه الأرز وهكذا، وهذا هو  وقولنا: إن علة
 القياس الخفي الذي اختلف العلماء فيه.

 
 مسالك العلة

 مسالك العلة هي طرقها الدالة عليها وهي كثيرة نذكر منها ثلاثة:
المسلك الأول: النص الصريح على العلة وهو ما يدل على التعليل بلفظ موضوع له في 

ة العرب مثل "من أجل " كما في قوله تعالى: }من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل{ لغ



الآية ومثل "إنما جعل الَستئذان من أجل البصر" ومثل "الباء "كما في قوله تعالى: 
}فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم{ الآية ومثل "اللام" كما في قوله تعالى: }وكذلك جعلناكم 

نس إلَ  أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس{ الآية وقوله: }وما خلقت الجن والإ 
 ليعبدون{ ومثل "كي" كما في قوله تعالى: }كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم{ .

المسلك الثاني: النص المومىء إلى العلة، ويسمى الإيماء والتنبيه، وضابطه أن يقترن 
يباً عند العقلاء وهو أقسام الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة له لكان الكلام مع

 منها:
تعليق الحكم على العلة بالفاء: بأن تدخل الفاء على العلة ويكون الحكم متقدماً   /1

كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته. وكفنوه في ثوبيه فإنه 
 يبعث يوم القيامة ملبياً.

مة كما في قوله تعالى: }والسارق والسارقة أو تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقد
فاقطعوا أيديهما{ وقوله: }ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 

المحيض{ الآية، ويلتحق بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاء كقوله: "سها النبي صلى الله 
 عليه وسلم فسجد. وزنا ما عز فرجم ".

صيغة الشرط والجزاء، مثل قوله تعالى: }ومن يتق الله ترتيب الحكم على الوصف ب /2
                        يجعل له مخرجاً{ ، }ومن يتوكل على الله فهو حسبه{ .               

أن يحكم الشارع بحكم عقب حادثة سئل عنها كقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي:  /3
في نهار رمضان وهو صائم، فإنه دليل على  "اعتق رقبة" جواباً لسؤاله عن مواقعة أهله 

 كون الوقاع علة لوجوب الكفارة.
 أن يذكر مع الحكم شيئاً لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة وهو قسمان: /4
أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبه كقوله صلى  أ/

رطب بالتمر "أينقص الرطب إذا يبس" قالوا: نعم الله عليه وسلم لما سئل عن بيع ال
قال: "فلا إذا" فلو لم يكن نقصان الرطب باليبس علة للمنع لكان الَستكشاف عنه 

 لغوا.
أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال كما روى أنه صلى الله عليه وسلم لما  ب/

ك دين فقضيتيه أكان سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين "أرأيت لو كان على أبي



 ينفعه " قالت: نعم قال: "فدين الله أحق أن يقضى "فيفهم منه التعليل بكونه ديناً.
المسلك الثالث: الإ جماع على العلة: فإنه متى وجد الَتفاق من مجتهدي الأمة على 

العلة صح التعليل بها مثال ذلك: الصغر فقد أجمع على أنه علة لثبوت الولَية على 
 يقاس عليه الولَية على النكاح.المال ف

 
 بقيت مسائل عديدة لم يتعرض لها المؤلف يمكن تلخيص بعضها على شكل فوائد:

 الفائدة الأولى :
يشترط أن تكون العلة مشتملة على حكمة قصدها الشارع.والمراد بالحكمة: تحصيل 

قصر الصلاة  مصلحة. أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها، مثل: تعليل الترخُّص في
بالسفر؛ لَشتماله على الحكمة المناسبة للتخفيف، وهي: المشقة، ومثل: جعل الزنا علة 

 لوجوب الحد على الزاني؛ لَشتماله على حكمة مناسبة، وهي: اختلاط الأنساب.
 الفائدة الثانية :

 يشترط أن تكون العلة ظاهرة جلياة كالإسكار علة لتحريم الخمر، والسفر علة لإباحة
في الفرع ولَ يمكن هذا  الفطر، وذلك لأن المقصود من الوصف المعلل به إثبات الحكم

 إلَ إذا كان هذا الوصف جلياً واضحاً في الأصل ويوجد في الفرع كما وجد في الأصل.
أما إذا كان خفياً في الأصل فإنه لَ يمكن إثبات الحكم بواسطته في الفرع، فلا يصح 

يع بالتراضي بين المتبايعين، لأن الرضى من الأوصاف الخفية التي التعليل في الملك في الب
 .يتعذر الوقوف عليها بنفسها

 الفائدة الثالثة :
وهي: تطلق على ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة  -لَ يجوز التعليل بالحكمة 

ر أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها، فلا يجوز التعليل بالمشقة على إباحة الفط
للمسافر بل يعلل بنفس السفر؛ لأن المشقة حكمة الحكم، وقلنا ذلك لأن حكمة 

الحكم الغالب فيها الخفاء، وعدم الَنضباط، فهي تختلف باختلاف الأحوال، والأفراد، 
 والأزمان.

 الفائدة الرابعة:



يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء؛ قياساً على التعليل بالوصف الواحد. فكما أن 
الوصف الواحد يغلب على الظن أنه علة بأحد مسالك إثبات العلة السابقة، فكذلك 

الوصف المركب من عدة أجزاء يظُن عليته بتلك المسالك والطرق ولَ فرق؛ لأن القول 
 بالفرق لَ دليل عليه، وما لَ دليل عليه فلا يعتمد عليه.

 :الفائدة الخامسة
مطلقا؛ً لأن العلة هي: الوصف المعرف للحكم،  يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر

ولَ مانع من اجتماع المعر  فات والأمارات على شيء واحد كما قالوا: إن من لَمس وبال 
 فإنه ينتقض وضوءه بهما.

 الفائدة السادسة :
يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة؛ لأن العلة هي: الوصف المعرف للحكم، ولَ مانع  

 وصف الواحد معرفاً لحكمين فأكثر، لكونه مناسبا لهما.من أن يكون ال
علة لوجوب الحد على القاذف، وهو أيضاً علة لعدم قبَول شهادته،  -مثلاً  -فالقذف 

والقتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص، وعلة أيضاً لحرمان القاتل من الميراث، 
وب صلاة المغرب، وعلة وغروب الشمس علة لجواز الفطر في رمضان، وعلة أيضاً لوج

 أيضاً لصحة الحج.
 الفائدة السابعة:

يشترط في الوصف المستنبَط المعلل به أن لَ يرجع على الأصل بإبطاله؛ لأن العلة لما  
كانت فرعاً لهذا الحكم من حيث إنها مستنبطة منه، والفرع لَ يجوز أن يعود على أصله 

أن  -إذن  -بطال للفرع، فلا يجوز باعتبار أن إبطال الأصل إ -أيضاً  -بالإبطال 
 يكون الوصف المعلل به مبطلاً لحكم أصله أو جزء منه؛ لأن إبطال الشيء نفسه محال.

: " في كل أربعين شاة شاة "، علل -صلى الله عليه وسلم  -مثال ذلك: أنه لما ورد قوله 
 راج قيمتها.بعض الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقراء، ولذلك جوزوا إخ

يرفع وجوب الشاة بعينها مع أن الحديث صريح  -وهو: دفع الحاجة  -وهذا التعليل 
وهي:  -في وجوبها؛ لأن حاجة الفقير تندفع بقيمة الشاة أيضاً، فتعليل هذا بهذه العلة 



نقل وجوب الشاة بعينها إلى تخيير المزكي بين إخراج شاة بعينها وبين  -دفع الحاجة 
 ا التعليل قد عاد على أصله بالإبطال، وهو لَ يجوز.قيمتها، وهذ

 الفائدة الثامنة:
، أي تكون مظنة  كما سبق الإشارة إليه  من شروط العلة أن تكون وصفا مناسبا للحكم
لأهواء  يعه ، وهذه المناسبة ليست متروكةتحقيق حكمة الحكم والغرض المقصود من تشر 

، فلا تثبت المناسبة إلَ باعتبار الشارع لها  النفس وما تشتهيه ، بل لها ضوابط محكمة
بنوع من أنواع الَعتبار ، ولهذا قسم الأصوليون الوصف المناسب من جهة اعتبار 

 الشارع له وإلغائه إلي الأقسام الآتية :
 : المناسب المؤثر:  أولَ

وهو الوصف الذي دل الشارع على أنه اعتبره بعينه علة للحكم ذاته ، أي للحكم 
شرعه بناء عليه ، وهذا أتم وجوه الَعتبار للوصف ، وسمي بالمناسب المؤثر ، لأن  الذي

الشارع باعتبار التام كأنه قد دل على أن الحكم نشأ عنه ، أو أنه أثر من آثاره ، وهذا 
أعلى أنواع المناسب ، ولَ خلاف في صحة القياس عليه عند القائلين بالقياس ، مثاله : 

[ 222]البقرة :  )يض قل هو أذي فاعتزلوا النساء في المحيض ويسألونك عن المح (
فالحكم بإيجاب الَعتزال في المحيض ثابت بهذا النص ، وصياغته صريحة في أن الأذى 

 الناشئ عن المحيض هو علة الحكم ، فهو أي وصف مؤثر .
أي  ،«إنما نهيتكم لأجل الدافة» : صلى الله عليه و سلم: قول النبي  -أيضا  –ومنه 

نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الأعراب الوافدين على المدينة وحاجتهم إلي 
الطعام ، فهذا النص صريح في أن علة النهي عن الَدخار هي الدافة ، فالدافة وصف 

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم (: -أيضا  –مناسب مؤثر ، ومثاله 
[ فهذا النص القرآني يشير إلي أن الولَية المالية 6]النساء : )أموالهم رشدا فادفعوا إليهم 

على من لم يبلغ الحلم تثبت لوليه ، وأن علة هذا الحكم هي الصغر ، وقد انعقد الإجماع 
 على هذا ، أي أن الصغر هو علة الحكم بالولَية على مال الصغير 

 : المناسب الملائم:  ثانيا



دليل من الشارع على اعتبار ه بعينه علة لحكمه وإنما قام  وهو الوصف الذي لم يقم
دليل شرعي من نص أو إجماع على اعتباره بعينه علة لجنس الحكم ، أو اعتبار جنسه 

 علة لعين الحكم ، أو اعتبار جنسه علة لجنس الحكم .
ارع فإذا علل المجتهد حكما شرعيا بهذا النوع من المناسب يكون تعليله ملائما لنهج الش

 في التعليل وبناء الحكام ، فيكون تعليله سائغا والقياس عليه صحيحا .
 ونضرب فيما يلي بعض الأمثلة على وجوه هذا النوع من المناسب:

مثال الوصف الذي اعتبر الشارع عينه علة لجنس الحكم : ثبوت الولَية للأب  –أ    
هي الصغر  –على رأي الحنفية  –على تزويج ابنته البكر الصغيرة ، والعلة في هذا الحكم 

، لَ البكارة ، محتجين بأن الشارع شهد لهذا الوصف بالَعتبار ، حيث جعل علة الولَية 
على المال ، وحيث إن هذه الولَية والولَية على التزويج من جنس واحد ، هو الولَية 

ميع أنواع المطلقة ، فكأن الشارع اعتبر الصغر علة لكل ما هو من جنس الولَية ، أي لج
الحكم بالولَية على تزويج  عليه علقالولَية ، فيكون الصغر هو الوصف المناسب الذي 

 الصغيرة ، سواء أكانت بكرا أم ثيبا .
ومثال الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لعين الحكم : جمع الصلاة في  – ب   

ردت بجواز الجمع في اليوم اليوم المطير عند من أخذ به الفقهاء : كالإمام مالك فالسنة و 
المطير، ولكن لم تبين صراحة علة هذا الحكم ، ولكن وجد أن الشارع اعتبر وصفا من 

علة لحكم الجمع ، وهو السفر ، لأن كل من السفر  –أي المطر  –جنس هذا الوصف 
والمطر جنس واحد ن وكونه مظنة المشقة التي يناسبها التيسير والتخفيف عن المكلفين، 

الحكم بإباحة جمع الصلاة عند السفر هو عينه الوارد عند المطر ، فاعتبار الشارع وإن 
  –السفر علة لجمع الصلاتين تخفيفا عن المسافر ، يدل على اعتبار ما هو من جنسه 

مبيحا للتخفيف والجمع بين الصلاتين ، فيكون المطر علة الحكم بجواز الجمع  –كالمطر 
 حالة سقوط الثلج والبرد ، ونحو ذلك . ، فيقاس عليه جواز الجمع في

ومثال الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة الحكم لجنس الحكم : الحيض في  – ج   
إسقاط الصلاة عن الحائض ، ذلك أن الحكم الشرعي هو أن الحائض لَ تصوم ولَ 

تصلي في أثناء حيضها ، فإذا طهرت لزمها قضاء الصوم لَ الصلاة . والعلة في هذا 
 –مع تكرار أوقاتها  –إذا طهرت بقضاء الصلاة التي فاتتها  –الحكم : أن إلزام الحائض 



حرج ومشقة عليها ن فأقام الشارع الحيض مقام هذه المشقة الناشئة عنه ، وجعله عله 
» للحكم بعدم قضائها الصلاة ، وفي الشريعة ما يشهد لَعتبار ما هو من جنس الحيض 

علة لما هو من جنس إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض ، فالسفر « باعتبار مظنة المشقة 
مثلا مظنة المشقة ن وقد بني عليه حكم قصر الصلاة وجمعها وإباحة الفطر في رمضان . 

وكل هذه الأحكام مع حكم إسقاط الصلاة عن الحائض يجمعها جامع التخفيف ورفع 
لذي هو علة لهذه المشقة عن المكلف ، فهي إذن جنس واحد ، كما أن السفر ا

 الأحكام مظنة المشقة ، فيكون هو والحيض من مظان المشقة فيكونان من جنس واحد .
حرمة شرب قليل الخمر وإن لم يسكر ، فالمجتهد يري أن علة  –أيضا  –ومثاله    

التحريم هي سد الذريعة المفضية إلي شرب الكثير المسكر ، ويجد شاهدا لذلك من 
لوة بالأجنبية محرمة ، والعلة هي سد الذريعة إلي المحظور الأكبر . أحكام الشريعة ، فالخ

فشرب قليل الخمر والخلوة بالأجنبية وصفان من جنس واحد هو الذريعة إلي المحرم . 
وحرمة كل منهما جنس واحد هو مطلق التحريم ، فيقاس على قليل الخمر قليل النبيذ 

 في حرمته .
هذا  صلى الله عليه و سلمهر غير نجس ،وقد علل النبي ومثاله أيضا : سؤر الهرة طا   

، فيدل على أن علة الطهارة  « إنها من الطوافين عليكم والطوافات » الحكم بقوله : 
كونها من الطوافين ، لأن الطواف مظنة المشقة والحرج إذا قلنا بنجاسة سؤرها ، فكان 

إذا قلنا بنجاسة سؤرها فكان الحكم بطهارته تخفيفا عن المكلف مظنة المشقة والحرج 
الحكم بطهارته تخفيفا عن المكلف ودفعا للمشقة عنه . فيمكن أن يقاس على هذا جواز 
رؤية الطبيب لعورة المرأة قياسا على طهارة سؤر الهرة بجامع رفع الحرج في المسألتين وهما 

رأة مع من جنس واحد ، هو مظنة الحرج إن قلنا بعدم جواز رؤية الطبيب لعورة الم
 الحاجة إلي هذه الرؤية .

 : المناسب المرسل:  ثالثا
وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالَعتبار أو بالإلغاء، ولكن ترتيب الحكم    

على وفقه ، أي بناء الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عمومات الشريعة من حيث 
ريعة يكون مناسبا ، ومن الجملة ،فهو من حيث إنه يحقق مصلحة من جنس مصالح الش

 حيث إنه خال عن دليل يشهد له بالَعتبار أو بالإلغاء يكون مرسلا .



وهذا هو الذي يسمي بالمصلحة المرسلة ، وهو حجة عند المالكية والحنابلة ومن    
وافقهم ، وليس بحجة عند غيرهم كالحنفية والشافعية ، ومثاله : جمع القرآن ، وضرب 

 ون ، ووضع الخراج على الأراضي الزراعية المفتوحة ، وغير ذلك .النقود واتخاذ السج
 :  المناسب الملغي: رابعا 

وهو الوصف الذي قد يبدو أنه مناسب لبناء حكم معين عليه حسب ما يتوهمه    
الشخص ، ولكن الشارع ألغي اعتباره كما في قول المتوهم : إن اشتراك الَبن مع البنت 

وصف مناسب للتسوية بينهما في الميراث ، فهذا محض وهم  – من المتوفى –في البنوة 
وليس بالمناسب ، لأن الشارع ألغي مناسبته على أن الذكر يأخذ ضعف الأنثى ن وهذا 

 لَ يجوز بناء الأحكام عليه ، لأنه خطأ وباطل قطعا .
 

 ترتيب الأدلة وترجيح بعضها علما بعض

 
 دأ به منها، وما هو قطعي منها، وما هو ظني.عقد هذا الباب لترتيب الأدلة، فيما يبُ

 فقال:
 
 

 ترتيب الأدلة
الأدلة جمع دليل والمراد به هنا: ما تثبت به الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة 

 والإجماع والقياس وقول الصحابي والَستصحاب.
ن والترتيب في اللغة جعل واحد من شيئين أو أكثر في رتبته التي يستحقها، ومعلوم أ
الأدلة الشرعية متفاوتة في القوة فيحتاج إلى معرفة الأقوى ليقدم على غيره عند 

 التعارض.
 ودرجات الأدلة الشرعية على الترتيب الآتي:

الإجماع: لأنه قطعي معصوم من الخطأ ولَ يتطرق إليه نسخ، والمراد به الإجماع  -1
 يره.القطعي وهو النطقي المنقول بالتواتر أو المشاهد بخلاف غ



 النص القطعي وهو نوعان: -2
 الكتاب. -1
 السنة المتواترة وهي في قوة الكتاب لأنها تفيد العلم القطعي. -2
خبر الآحاد، ويقدم منه الصحيح لذاته فالصحيح لغيره فالحسن لذاته فالحسن  -3

                    لغيره.                                                                          
 القياس، وعند أحمد يقدم قول الصحابي على القياس في إحدى الروايتين عنه. -4

فإن لم يكن دليل من هذه الأدلة استصحب الأصل وهو براءة الذمة من التكاليف فإذا 
 تعارض أحد هذه الأدلة مع الآخر قدم الأقوى منها.

 
إذا « الكتاب والسنة والإجماع والقياس»الأدلة السابقة أن خلاصة ما ذكره المؤلف 

اتفقت على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت، وأمكن 
الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تَت شروطه.وإن لم يمكن 

 النسخ وجب الترجيح.
والمنطوق على ،  لوالظاهر على المؤو ، فيرجح من الكتاب والسنة:النص على الظاهر

والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيَدة ، المثبت على النافي المفهوم.و
على غير المحفوظ.وما كانت صفات القَبول « وهو الذي لم يخصص»والعام المحفوظ ، علم

ويقدم من الإجماع: القطعي على ، وصاحب القصة على غيره، فيه أكثر على ما دونه
 .، هذا باختصار و سيأتي التفصيلويقدم من القياس: الجلي على الخفي ،الظني

 
تنبيه: لَ يقع تعارض بين قطعيين إلَ إذا كان أحدهما ناسخاً للآخر أو مخصصاً له لأن  

 كل قطعي يفيد العلم والعمل فإذا تعارضا تناقضا والشريعة لَ تتناقض.
 ل يقدم القطعي عليهولَ بين قطعي وظني، لأن الظني لَ يقاوم القطعي ب

ما لم يكن مخصصاً له فيكون من باب تخصيص العام كما تقدم فلا يترك الظني لوجود 
 القطعي حينئذ.

مثال ذلك قوله تعالى }حرمت عليكم الميتة والدم{ وهو فهذا نص قطعي الثبوت عام 
راد الدلَلة في كل ميتة وكل دم مع حديث "أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالج



 والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال ".
وحديث ميتة البحر وهو قوله صلى الله عليه وسلم في البحر "هو الطهور ماؤه الحل 

ميتته". فخصص عموم الكتاب وهو قطعي بخبر الآحاد وهو ظني ولم يقدم القطعي على 
 الظني.

بق إلَ الظنيان فإذا فإذا عرف أنه لَ يقع تعارض بين قطعيين ولَ بين قطعي وظني لم ي
 تعارض ظنيان فلا يخلو أمرهما من إحدى حالتين:

 الأول: إمكان الجمع بينهما، والثانية عدم إمكانه.
ففي حالة إمكان الجمع يجمع بينهما سواء علم تاريخهما أولم يعلم مثال ذلك حديث 

أنها كانت اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة وقوله لها بعد أن أخبرته 
جنبا "أن الماء لَ يجنب " مع حديث نهيه صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل 

الرجل والرجل بفضل المرأة فجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة والفعل على الإ باحة 
ويؤيد هذا الجمع حديث بئر بضاعة أن الماء طهور لَ ينجسه شيء إلَ ما غلب على 

 ه.ريحه وطعمه ولون
فإذا لم يمكن الجمع فله حالتان:                                                              

معرفة التاريخ ويكون المتأخر ناسخاً للمتقدم مثاله حديث طلق بن على رضي الله  -1
عنه أنه قدم المدينة وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عريش فسمع 

ل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ، أعليه أعرابياً يسأ
 وضوء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وهل هو إلَ بضعة منك ".

مع حديث بسرة بنت صفوان وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
ان الحديثان ولم يمكن الجمع وقد وسلم قال: "من مس ذكره فليتوضأ" فقد تعارض هذ

علم تقدم حديث طلق وتأخر حديث بسرة وأبي هريرة لأن حديث طلق حين كان 
مسجد رسوله الله صلى الله عليه وسلم من عريش أي في أول قدوم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة، مع أن إسلام أبي هريرة حصل في السنة السابعة من الهجرة فحكم 

 لعلماء على الأول بالنسخ.بعض ا
فإن لم يعلم التاريخ، فالترجيح بطلب أمر خارج عنهما يرجح به أحدهما على  -2

الآخر، ومثاله الأحاديث الدالة على التغليس بصلاة الصبح مع الأحاديث الدالة على 



سفار بها فإنه لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ فرجح جانب التغليس لموافقته  الإ 
 لعموم قوله تعالى: }وسارعوا إلى مغفرة من ربكم{ .

وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بميمونة وهو محرم مع حديث أبي رافع أنه تزوجها وهو حلال قال وكنت السفير بينهما، 

يمكن إدعاء النسخ في فالقصة واحدة ولَ تفاوت في الزمن بالنسبة إلى الحديثين فلا 
أحدهما ولَ يمكن الجمع بين حلال ومحرم في وقت واحد فانتقل إلى الترجيح فرجح 

 حديث أبي رافع  على حديث ابن عباس لأمور منها:
كونه سفيراَ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة فيكون أعلم بحقيقة الواقع   -1

 من ابن عباس إذ هو المباشر للقصة.
اء عن ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة أن الزواج كان ورسول الله صلى الله ج -2

 عليه وسلم حلال غير محرم.
الترجيح                                                                                 -2

 تعريفه: هو تقوية أحد الطرفين المتعارضين فيقوم بسببه على غيره.
يح: والترجيح إما أن يكون عن طريق السند أو عن طريق المتن أو لأمر طريق الترج

 خارج عنهما.
 أولًَ: الترجيح عن طريق السند:

 يقدم الأكثر رواة على الأقل والأعلى سنداً على الأنزل منه. -1
 تقدم رواية الأضبط الأحفظ على رواية الضابط الحافظ. -2
 يقدم المسند على المرسل. -3
 اية صاحب القصة والمباشر لها على الأجنبي عنها.تقدم رو  -4

ومن أمثلة ذلك: تقديم حديث ميمونة وأبي رافع على حديث ابن عباس كما تقدم قريباً 
لأن ميمونة هي صاحبة القصه وأبا رافع هو السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 وميمونة.
ا في صحة صوم من أدركه الفجر وكذلك تقديم حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم

وهو جنب على حديث أبي هريرة بخلاف حديثهما، لأن عائشة وأم سلمة أدرى من أبي 
هريرة في ذلك لأن غسل الجنابة وما يشاكله من أمور البيت التي يشهدانها وغيرهما 



 يغيب عنه.
المؤولة، ثانياً: الترجيح عن طريق المتن: كأن يقدم النص على الظاهر، والظاهر على 

 والمؤول بقرينة صحيحة على ما ليست له قرينة أوله ولكنها باطلة.
 ثالثا: الترجيح للأمر خارج عنهما.

يقدم ما تشهد له نصوص أخرى على ما لم تشهد له، كأحاديث التغليس في الصبح   -1
 كما تقدم.

لأن  ويقدم الخبر الناقل عن حكم الأصل والموجب للعبادة مثلا على النافي لها -2
النافي جاء على مقتضى العقل والآخر متأخر فكان كالناسخ، مثل حديث بسرة وأبي 
هريرة في نقض الوضوء بمس الذكر فيقدم على حديث طلق بن علي لكونه جاء على 

 مقتضى الأصل.
ثبات على رواية النفي لأن المثبت معه زيَدة علم خفيت على النافي. -3  تقدم رواية الإ 
 ي للحظر على المبيح لكونه أحوط.يقدم المقتض -4

و قد ذكر الأصوليون أن له شروط  تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. التعارض هو:
                  يجب أن تتوفر حتى يحكم به ويبحث عن الترجيح و من هذه الشروط:

م والآخر أن يكون الدليلان متضادين تَام التضاد، بأن يكون أحدهما يحر    الشرط الأول:
                                                                                     يبيح.

أن يتساوى الدليلان في القوة، فلا تعارض بين متواتر وآحاد، ولَ بين ما  الشرط الثاني:
                                                                   دلَلته قطعية وما دلَلته ظنية.

أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد؛ لأن اختلاف الزمن ينفي  الشرط الثالث:
                                                                                          التعارض.

نافي لَ يتحقق بين أن يكون تقابل الدليلين في محل واحد، لأن التضاد والت الشرط الرابع:
وبالنسبة لطرق الترجيح بين الأدلة فقد ذكر الشيخ طرفا منها و نزيد  الشيئين في محلين.

يحَ قَدْ  »على ذلك جلاء  ، يقول الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول :  جْ  اعْلَمْ: أَنا الترا
عْت بَار  الْ  سْنَاد ، وَقَدْ يَكُونُ با  عْت بَار  الْإ  ، وَقَدْ يَكُونُ يَكُونُ با  عْت بَار  الْمَدْلُول  مَتْن ، وَقَدْ يَكُونُ با 

عْت بَار  أَمْرٍ خَار جٍ، فَ هَذ ه  أَرْبَ عَةُ أنَْ وَاعٍ. وَالن اوْعُ الْخاَم سُ:                                      با 



يحُ بَيْنَ الْأَقْي سَة . جْ  وَالن اوْعُ                                                             الترا
يحُ بَيْنَ الْحدُُود  السمعية. جْ                                                            السااد سُ: الترا

                                                           .النوع الأول: الترجيح باعتبار الإسناد
                                                                                   الصورة الأولى:

ة  الظان   ب ه ، وَإ ليَْه   الترجيح بكثرة الرواة، فيرجح ما رواته أكثر على ما رُوَات ه  أَقَلا، ل قُوا
                                                                                    ذَهَبَ الْجمُْهُورُ.

. يُّ ، وَب ه  قاَلَ الْكَرْخ  لشاهَادَات  مَُا سَوَاءٌ وَشَب اهَهُ با                  وَذَهَبَ الشااف ع يُّ في  الْقَد يم  إ لَى أَنها
ت  بَاع  الْأَكْثَر ، فإَ ناهُ أَوْلَى م نَ قاَلَ إ مَامُ الْحرََمَيْن : إ نْ لَمْ يُمْك ن  الرُّجُوعُ إ لَى دَل يلٍ آخَرَ قُط عَ با  

فَتُ هُمَا لَمْ يُ عَط  لُوا الْوَا َناا نَ عْلَمُ أَنا الصاحَابةََ لَوْ تَ عَارَضَ لَهمُْ خَبَراَن  هَذ ه  ص  لْغَاء ؛ لأ  ق عَةَ، بَلْ الْإ 
                                                                            كَانوُا يُ قَد  مُونَ هَذَا.

َا، فاَلْمَسْألََ  ، كَثُ رَتْ رُوَاةُ أَحَد هم  ةُ قاَلَ: وَأَماا إ ذَا كَانَ في  الْمَسْألََة  ق يَاسٌ، وَخَبَراَن  مُتَ عَار ضَان 
عْت مَادُ عَلَى ما يؤدي إليه اجتهاد الناظر.                                        ظنَ  ياةٌ، وَالَ 

عْت مَادَ عَلَى مَا غَلَبَ  ُّ، وَهُوَ أَنا الَ  ي، وَالْغَزَالي  وَفي  الْمَسْألََة  قَ وْلٌ راَب عٌ صَارَ "إ ليَْه " الْقَاض 
داة  يَ قَظتَ ه  وَضَبْط ه .  على ظَنُّ الْمُجْتَه د ، فَ رُبا عدلٍ أَق ْوَى في  الن افْس  م نْ عَدْلَيْن ، ل ش 

                                                                                                 انْ تَ هَى.
ثْلُ  لْكَثْ رَة ، وَهُوَ كَوْنُ الْأَكْثَر  م نَ الرُّوَاة  م  يح  با  جْ  يحٌ، لَك نا الْمَفْرُوضَ في  الترا وَهَذَا صَح 

                                                                       الْأَقَل   في  وَصْف  الْعَدَالَة  وَنَحْو هَا.
، فإَ نا الظانا يَ تَأَكادُ ع نْدَ تَ رَادُف   حَات  قاَلَ ابْنُ دَق يق  الْع يد : هو مُرَجاحٌ م نْ أَق ْوَى الْمُرَج  

يَر الْع لْمُ  ذََا يَ قْوَى الظانُّ إ لَى أَنْ يَص  ، وَله                                     ب ه  مُتَ وَات رًا. انْ تَ هَى.الر  وَايََت 
:                     أَماا لَوْ تَ عَارَضَت  الْكَثْ رَةُ م نْ جَان بٍ، وَالْعَدَالَةُ م نَ الْجاَن ب  الْآخَر ، فَف يه  قَ وْلََن 

يحُ الْكَثْ رَة .                                                                          أَحَدُهُمَا: تَ رْج 
يحُ الْعَدَالَة ، فإَ ناهُ رُبا عَدْلٍ يَ عْد لُ ألَْفَ رجَُلٍ في  الث  قَة ، كَمَا ق يلَ: إ نا شُعْبَ  ةَ وَثَان يهُمَا: تَ رْج 

د  يق  عَلَى ر وَايةَ  بْنَ الْحجَااج  كَانَ يَ عْد لُ "م ائَ تَيْن "، وَقَدْ كَانَ الصاحَابةَُ يُ قَد  مُو  نَ ر وَايةََ الص  
                                                                                             غَيْر ه .

:                                                                                             الن اوْعُ الثااني 



َنا الْخَطأََ وَ أَ  نْ يَكُونَ إ سْنَادُهُ عَال يًا؛ لأ  الْغَلَطَ ناهُ يُ رَجاحُ مَا كَانَت  الْوَسَائ طُ ف يه  قلَ يلَةً، وَذَل كَ بأَ 
                                      ف يمَا كَانَتْ وَسَائ طهُُ أَقَلا، دُونَ مَا كَانَتْ وَسَائ طهُُ أَكْثَ رَ.

                                                                                          : الثاال ثُ الن اوْعُ 
، إ لَا أَنْ يعلم أن  رَبُ إ لَى الضابْط  نَاهُ أَق ْ اَ تُ رَجاحُ ر وَايةَُ الْكَب ير  عَلَى ر وَايةَ  الصاغ ير ؛ لأ  أَنها

نْهُ.الصغير مثله في الضبط، وأكثر ضَ                                                         بْطاً م 
نَاهُ أَعْرَفُ الن اوْعُ الرااب عُ  اَ" تُ رَجاحُ ر وَايةَُ مَنْ كَانَ فَق يهًا عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَل كَ، لأ  : "أَنها

. دَْلُولََت  الْألَْفَاظ                                                                                      بم 
                                                                                      الن اوْعُ الْخاَم سُ:

اَ" نَاهُ أَعْرَفُ با   "أَنها للُّغَة  الْعَرَب ياة ؛ لأ                                                                                           لْمَعْنَى مم انْ لَمْ يَكُنْ كَذَل كَ.تُ رَجاحُ ر وَايةَُ مَنْ كَانَ عَال مًا با 
                                                                                           الن اوْعُ السااد سُ:

                                                                             حَدُهُمَا أَوْثَقَ م نَ الْآخَر .أَنْ يَكُونَ أَ 
                                                                                         الن اوْعُ السااب عُ:

                                                                    نَ الْآخَر .أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَحْفَظَ م  
                                                                                           الن اوْعُ الثاام نُ:

                                                               أَنْ يَكُونَ أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر.
عُ:                                                                                                الن اوْعُ التااس 

تَد عًا.                                                                       أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُتاب عًا وَالْآخَرُ مُب ْ
رُ:                                                                                                     الن اوْعُ الْعَاش 

لْق صاة . نَاهُ أَعْرَفُ با  بَ الْوَاق عَة ؛ لأ                                                  أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا صَاح 
 الن اوْعُ الْحاَد يَ عَشَرَ:

رًا ل مَا رَوَاهُ دُونَ الْآخَر .  أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُبَاش 
َ عَشَرَ:  الن اوْعُ الثااني 

ُ عَلَيْه  وَسَلامَ دون الآخرة؛ لأن كثرة  أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا كثير المخالطة للنبي صَلاى اللَّا
.الْ  ط  لَاع  ي ز يََدَةً في  الَ   مُخَالَطةََ تَ قْتَض 



 الن اوْعُ الثاال ثَ عَشَرَ:
 أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَكْثَ رَ مُلَازمََةً ل لْمُحَد  ث يَن م نَ الْآخَر .

 الن اوْعُ الرااب عَ عَشَرَ:
ُ عَلَيْه  وَسَلامَ دُونَ الْآخَر .أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا قَدْ طاَلَتْ صُحْبَ تُهُ ل لنابي    صَلاى ا  للَّا

 الن اوْعُ الْخاَم سَ عَشَرَ:
جَُراد  الظااه ر . لت ازكْ يَة ، وَالْآخَرُ بم   أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا قَدْ ثَ بَ تَتْ عَدَالتَُهُ با 

 الن اوْعُ السااد سَ عَشَرَ:
جَُراد  الت ازكْ يَة ، فإَ ناهُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا قَدْ ثَ بَ تَتْ عَدَالتَُهُ با   خْت بَار ، وَالْآخَرُ بم  لْمُمَارَسَة  وَالَ 

 ليَْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَ نَة .
 الن اوْعُ السااب عَ عَشَرَ:

 أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا قَدْ وَقَعَ الْحكُْمُ ب عَدَالتَ ه  دُونَ الْآخَر .
 الن اوْعُ الثاام نَ عَشَرَ:

اَ.أَنْ يَ  ، وَالْآخَرُ عُد  لَ ب دُونه   كُونَ أَحَدُهُمَا قَدْ عُد  لَ مَعَ ذ كْر  أَسْبَاب  الت اعْد يل 
عَ عَشَرَ:  الن اوْعُ التااس 

َا أَكْثَ رَ م نَ الْمُزكَ  يَن ل لْآخَر . َحَد هم   أَنْ يَكُونَ الْمُزكَُّونَ لأ 
 الن اوْعُ الْع شْرُونَ:
َا أَكْثَ رَ بَحْثاً عَنْ أَحْوَال  النااس  م نَ الْمُزكَ  يَن ل لْآخَر .أَنْ يَكُونَ الْمُزكَُّو  َحَد هم   نَ لأ 

 الن اوْعُ الْحاَد ي وَالْع شْرُونَ:
أَنْ يَكُونَ المزكون لأحدهما أعلم من المزكين للآخر؛ لأنه مَز يدَ الْع لْم  لَهُ مَدْخَلٌ في  

صَابةَ .  الْإ 
 ع شْرُونَ:الن اوْعُ الثااني  وَالْ 

أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا قَدْ حَف ظَ اللفظ، فهو أرجح ممن روى بالمعنى، أَو  اعْتَمَدَ عَلَى الْك تَابةَ ، 
.  وَق يلَ: إ نا ر وَايةََ مَن  اعْتَمَدَ عَلَى الْك تَابةَ  أَرْجَحُ م نْ ر وَايةَ  مَن  اعْتَمَدَ عَلَى الحْ فْظ 

 ع شْرُونَ:الن اوْعُ الثاال ثُ وَالْ 



نْهُ، فإَ ناهُ أَرْجَحُ، أَماا لَوْ كَانَ  فْظاً م نَ الْآخَر ، وَأبَْطأََ ن سْيَانًا م  أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَسْرعََ ح 
فْظاً، وَأبَْطأََ ن سْيَانًا، فاَلظااه رُ أَ  فْظاً، وَأَسْرعََ ن سْيَانًا، وَالْآخَرُ أبَْطأََ ح  نا أَحَدُهُمَا أَسْرعََ ح 
اَ حَف ظهَُ وَرَوَاهُ وُثوُقاً زاَئ دًا عَلَى مَا رَوَاهُ الْأَوالُ. نَاهُ يوُثَقُ بم  ؛ لأ   الْآخَرَ أَرْجَحُ م نَ الْأَوال 

 الن اوْعُ الرااب عُ وَالْع شْرُونَ:
هُمْ  اَ تُ رَجاحُ ر وَايةَُ مَنْ يوافق الحافظ عَلَى ر وَايةَ  مَنْ يَ تَ فَرادُ عَن ْ  في  كَث يٍر م نْ ر وَايََت ه . أَنها

 الن اوْعُ الْخاَم سُ وَالْع شْرُونَ:
ر  عُمْر ه ، وَلمَْ  اَ تُ رَجاحُ ر وَايةَُ مَنْ دَامَ حَف ظهُُ، وَعَقْلُهُ وَلَمْ يَختَْل طْ عَلَى مَن  اخْتَ لَطَ في  آخ   أَنها

 لَاط ه .يعُرف هَلْ رَوَى الْخَبَرَ حَالَ سَلَامَت ه  أَوْ حَالَ اخْت  
 الن اوْعُ السااد سُ وَالْع شْرُونَ:

َنا ذَل كَ "يَمنَْ عُهُ"*م نَ ا لْعَدَالَة  وَالث  قَة  م نَ الْآخَر ؛ لأ  اَ تُ رَجاحُ ر وَايةَُ مَنْ كَانَ أَشْهَرَ با  .أَنها  لْكَذ ب 
 الن اوْعُ السااب عُ وَالْع شْرُونَ:

اَ تُ رَجاحُ ر وَايةَُ مَنْ كَا اَزَ الْمَشْهُور  أَنها َنا احْتر  نَ مَشْهُورَ الناسَب  عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مَشْهُوراً؛ لأ 
 عَن  الْكَذ ب  أَكْثَ رُ.

 الن اوْعُ الثاام نُ وَالْع شْرُونَ:
م  أَحَدٍ م نَ الضُّعَفَاء   ، وَلَمْ يَ لْتَب س  اسْمهُُ بَاس  سْم  عَلَى مَنْ يَ لْتَب سُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَعْرُوفَ الَ 

م  ضَع يفٍ.  اسْمهُُ بَاس 
 الن اوْعُ التاسع والعشرون:

.  أنها تقدم ر وَايةَُ مَنْ "تَحَمالَ بَ عْدَ الْبُ لُوغ  عَلَى ر وَايةَ  مَنْ تَحَمالَ قَ بْلَ الْبُ لُوغ 
                                                                                       الن اوْعُ الثالَاثوُنَ:

اَ تقدم رواية من حْت مَال  أَنْ يَكُونَ مَا رَوَاهُ مَنْ تأ أَنها خر إ سْلَامُهُ عَلَى مَنْ تَ قَدامَ إ سْلَامُهُ؛ لَ 
يراَز يُّ، وَابْنُ بَ رْهَانَ،  تَ قَدامَ إ سْلَامُهُ مَنْسُوخًا، وهكذا قاَلَ الشايْخُ أبَوُ إ سْحَاقَ الش  

 وَالْبَ يْضَاو يُّ، وَقاَلَ الْآم د يُّ ب عَكْس  ذَل كَ.
 الن اوْعُ الْحاَد ي والثلاثون:

فْظاً، وَق يلَ: لََ  َنا الذُّكُورَ أَق ْوَى فَ هْمًا، وَأثَْ بَتُ ح  أنها تقدم ر وَايةَُ الذاكَر  عَلَى الْأنُْ ثَى؛ لأ 
 تُ قَدامُ.



َنا تَحَرُّزهَُ عَن  الْكَذ ب  أَكْثَ رُ، : أَنهاَ الن اوْعُ الثااني  وَالثالَاثوُنَ  ا تُ قَدامُ ر وَايةَُ الْحرُ   عَلَى الْعَبْد ؛ لأ 
 وَق يلَ: لََ تُ قَدامُ.

 الن اوْعُ الثاال ثُ وَالثالَاثوُنَ:
اَ تُ قَدامُ ر وَايةَُ مَنْ ذكََرَ سَبَبَ الْحدَ يث  عَلَى مَنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَ بَهُ.  أَنها

 وْعُ الرااب عُ وَالثالَاثوُنَ:الن ا 
اَ تُ قَدامُ ر وَايةَُ مَنْ لَمْ يَختَْل ف  الرُّوَاةُ عَلَيْه  على من اختلفوا عليه.  أَنها

 النوع الخامس والثلاثين:
اَ تُ رَجاحُ ر وَايَ تُهُ.  أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَحْسَنَ اسْت يفَاءً ل لْحَد يث  م نَ الْآخَر ، فإَ نها

 الن اوْعُ السااد سُ وَالثالَاثوُنَ:
جَابٍ. عَ م نْ وَراَء  ح  فَاهًا عَلَى مَنْ سمَ  عَ ش  اَ تُ قَدامُ ر وَايةَُ مَنْ سمَ   أَنها

 الن اوْعُ السااب عُ وَالثالَاثوُنَ:
ثَ نَا وأخبرنا فإنه أرجح من لفظ أنبأنا.  أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَريَْن  ب لَفْظ  حَدا

ثَ نَا عَلَى لَفْظ  أَخْبَرنََا.وَ   نَحْو ه ، ق يلَ: وَيُ رَجاحُ لَفْظُ حَدا
 الن اوْعُ الثاام نُ وَالثالَاثوُنَ:

لْق رَاءَة  عَلَيْه . عَ با  عَ م نْ لَفْظ  الشايْخ  عَلَى ر وَايةَ  مَنْ سمَ  اَ تُ قَدامُ ر وَايةَُ مَنْ سمَ   أَنها
عُ وَالثالَا   ثوُنَ:الن اوْعُ التااس 

جَازةَ . لْإ  لسامَاع  عَلَى ر وَايةَ  مَنْ رَوَى با  اَ تُ قَدامُ ر وَايةَُ مَنْ رَوَى با   أَنها
 الن اوْعُ الْأَرْبَ عُونَ:

اَ تُ قَدامُ ر وَايةَُ مَنْ رَوَى الْمُسْنَدَ عَلَى ر وَايةَ  مَنْ رَوَى الْمُرْسَلَ.  أَنها
 ونَ:الن اوْعُ الْحاَد ي وَالْأَرْبَ عُ 

هُمَا. يحَيْن  عَلَى الْأَحَاد يث  الْخاَر جَة  عَن ْ اَ تُ قَدامُ الْأَحَاد يثُ الاتي  في  الصاح   أَنها
 الن اوْعُ الثااني  وَالْأَرْبَ عُونَ:

اَ تُ قَدامُ ر وَايةَُ مَنْ لَمْ يُ نْكَرْ عَلَيْه  عَلَى ر وَايةَ  مَنْ أنُْك رَ عَلَيْه .  أَنها
حٌ، فإَ نْ وَاعْلَمْ: أَ  لُهَا: أَنا مَا كَانَ أَكْثَ رَ إ فاَدَةً ل لظان   فَ هُوَ راَج  يح  كَث يرةٌَ، وَحَاص  جْ  نا وُجُوهَ الترا

هَا. ن ْ حَ بَيْنَ مَا تَ عَارَضَ م  ، فَ عَلَى الْمُجْتَه د  أَنْ يُ رَج   حَات   وَقَعَ الت اعَارُضُ في  بَ عْض  هَذ ه  الْمُرَج  



عْت بَار  الْمَتْن  فَه يَ أنَْ وَاعٌ:وَأَماا الْمُرَ  حَاتُ با   ج  
 الن اوْعُ الْأَوالُ:

عَْنَى الْ  ، كَذَا ق يلَ، وَلََ يَخْفَاكَ أَنا تَ قْد يَم الْخاَص   عَلَى الْعَام   بم  عَمَل  أَنْ يُ قَدامَ الْخاَصُّ عَلَى الْعَام  
لْعَام   ف   ، وَهُوَ ب ه  ف يمَا تَ نَاوَلَهُ، وَالْعَمَلُ با  ، بَلْ م نْ بَاب  الْجمَْع  يح  جْ  يمَا بقَ يَ ليَْسَ م نْ بَاب  الترا

. يح  جْ   مُقَدامٌ عَلَى الترا
:  الن اوْعُ الثااني 

وَ  ُ عَلَيْه  وَسَلامَ أَق ْ نَاهُ لفظ النبي صَلاى اللَّا َنا الظانا بأ  ؛ لأ  يح   .ىأنَاهُ يُ قَدامُ الْأَفْصَحُ عَلَى الْفَص 
َنا البليغ يتكلم بالأفصح والفصيح. ذََا؛ لأ   وَق يلَ: لََ يُ رَجاحُ به 

 النوع الثالث:
صَ، كَذَا نَ قَلَهُ إ مَامُ الْحرََمَيْن  عَن   مُ الْعَامُّ الاذ ي لَمْ يُخَصاصْ عَلَى الْعَام   الاذ ي قَدْ خُص    أن يُ قَدا

يص  يُضْع فُ اللافْظَ، الْمُحَق  ق يَن، وَجَزَمَ ب ه  سُلَيْمٌ الرا  نا دُخُولَ التاخْص  از يُّ، وَعَلالُوا ذَل كَ بأَ 
صَ قَدْ أُز يلَ عَنْ تََاَم  مُسَمااهُ. َنا الاذ ي قَدْ خُص   يُر ب ه  مَجَازاً، قاَلَ الْفَخْرُ الرااز يُّ؛ لأ   وَيَص 

نا  لن  سْبَة  وَاعْتَرَضَ عَلَى ذَل كَ الصاف يُّ الهْ نْد يُّ: بأَ  حٌ، م نْ حَيْثُ كَوْنهُُ خَاصاا با  الْمُخَصاصَ راَج 
، الاذ ي لَمْ يُخَصاصْ، "وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُنَير    تَ قْد يَم الْعَام   الْمَخْصُوص  عَلَى الْ  عَام   الاذ ي إ لَى الْعَام  

رَادُهُ لَمْ يُخَصاصْ" َنا الْمَخْصُوصَ قَدْ قَ لاتْ أَف ْ ، حَتىا قارب النص؛ إذ كان عَامٍ  لََ بدُا أَنْ ؛ لأ 
 يَكُونَ نَصاا في  أَقَل   مُتَ نَاوَلََت ه .

 الن اوْعُ الرااب عُ:
مُ الْعَامُّ الاذ ي لَمْ يرَ دْ عَلَى سَبَبٍ عَلَى الْعَام   الوارد على سبب، كذا قال  أنَاهُ يُ قَدا

"، وَسُلَيْمٌ إ مَامُ الْحرََمَيْن  في  "الْبُرهَْان   يراَز يُّ في  "اللُّمَع  "، وَإ لْك يَا، وَالشايْخُ أبَوُ إ سْحَاقَ الش  
َنا الْوَار دَ عَلَى غَيْر  سَبَبٍ مُت افَقٌ  ". قاَلُوا: لأ  " وَالرااز يُّ في  "الْمَحْصُول  الرااز يُّ في  "الت اقْر يب 

 تَ لَفٌ في  عُمُوم ه .عَلَى عُمُوم ه ، وَالْوَار دَ عَلَى سَبَبٍ مخُْ 
لن  سْبَة  إ لَى ذَل كَ ال اَ يَ تَأتَاى با  يحَ إ نما جْ  ، قاَلَ الصاف يُّ الهْ نْد يُّ: وَم نَ الْمَعْلُوم  أَنا هَذَا الترا سابَب 

لن  سْبَة  إ لَى سَائ ر  الْأفَْ رَاد  الْمُنْدَر جَة  تَحْتَ الْعَامايْن  فَلَا. انْ ت َ   هَى.وَأَماا با 
رَاد . َنا الخْ لَافَ في  عُمُوم  الْوَار د  عَلَى سَبَبٍ هُوَ كَائ نٌ في  سَائ ر  الْأفَ ْ  وَف يه  نَظَرٌ؛ لأ 

 الن اوْعُ الْخاَم سُ:



اَ تُ قَدامُ الْحقَ يقَةُ عَلَى الْمَجَاز ، ل تَ بَادُر هَا إ لَى الذ  هْن ، هَذَا إ ذَا لَمْ يَ غْل ب  الْمَجَازُ.  أَنها
 الن اوْعُ السااد سُ:

لْحقَ يقَة  عَلَى الْمَجَاز  الاذ ي لَمْ يَكُنْ كَذَل كَ. مُ الْمَجَازُ الاذ ي هُوَ أَشْبَهُ با   أنَاهُ يُ قَدا
 الن اوْعُ السااب عُ:

مُ مَا كَانَ حَق يقَةً شَرْع ياةً، أَوْ عُرْف ياةً عَلَى مَا كَانَ حَق يقَةً لغَُ  و ياةً. قاَلَ في  أنَاهُ يُ قَدا
": وهذا ظاهر في اللفظ الذي "صَارَ"* شَرْع ياا، لََ ف يمَا لَمْ يَكُنْ كَذَل كَ. كَذَا  "الْمَحْصُول 

 قاَلَ، وَلََ يَخْفَى أَنا الْكَلَامَ ف يمَا صَارَ شَرْع ياا، لََ ف يمَا لََ يَ ثْ بُتُ كَوْنهُُ شَرْع ياا، فإَ ناهُ خَار جٌ 
 عَنْ هَذَا.

 الن اوْعُ الثاام نُ:
ضْمَار  في  دَلََلتَ ه  عَلَى مَا هُوَ مُفْتَق رٌ إ ليَْه . مُ مَا كَانَ مُسْتَ غْن يًا عَن  الْإ   أنَاهُ يُ قَدا

عُ:  الن اوْعُ التااس 
دٍ.أنَاهُ يُ قَدامُ الداالُّ عَلَى الْمُرَاد  م نْ وَجْهَيْن  عَلَى مَا كَانَ دَالَا عَلَى الْمُرَا  د  م نْ وَجْهٍ وَاح 

رُ:  الن اوْعُ الْعَاش 
طةٍَ. طةٍَ عَلَى مَا دَلا عَلَيْه  ب وَاس  مُ مَا دَلا عَلَى الْمُرَاد  ب غَيْر  وَاس   أنَاهُ يُ قَدا

 الن اوْعُ الْحاَد يَ عَشَرَ:
يماَءُ إ لَى ع لاة  الْحكُْم  عَلَى مَا مُ مَا كَانَ ف يه  الْإ  َنا دَلََلَةَ الْمُعَلال   أنَاهُ يُ قَدا لَمْ يَكُنْ كَذَل كَ؛ لأ 

 أَوْضَحُ م نْ دَلََلَة  مَا لَمْ يَكُنْ مُعَلالًا.
َ عَشَرَ:  الن اوْعُ الثااني 

رَةً، وَق يلَ   بالعكس.أنَاهُ يُ قَدامُ مَا ذكُ رَتْ ف يه  الْع لاةُ مُتَ قَد  مَةً عَلَى مَا ذكُ رَتْ ف يه  الْع لاةُ مُتَأَخ  
 الن اوْعُ الثاال ثَ عَشَرَ:

تُكُمْ عَنْ ز يََرةَ  الْقُ  مُ مَا ذكُ رَ ف يه  مُعَارَضَةٌ عَلَى مَا لَمْ يذُْكَرْ، كَقَوْل ه : "كُنْتُ نَهيَ ْ بُور ، أنَاهُ يُ قَدا
 فَ زُوروُهَا"  عَلَى الداال   عَلَى تَحْر يم  الز  يََرةَ  مُطْلَقًا.

                                                                                   عَ عَشَرَ:الن اوْعُ الرااب  
لت اهْد يد  عَلَى مَا لم يقرن به. مُ الْمَقْرُونُ با   أنَاهُ يُ قَدا

 النوع الخامس عشر:



لتاأْك يد  عَلَى مَا لَمْ يُ قْرَنْ ب ه . مَ الْمَقْرُونُ با   أنه يُ قَدا
 وْعُ السااد سَ عَشَرَ:الن ا 

مُ مَا كَانَ مَقْصُودًا ب ه  الْبَ يَانُ عَلَى مَا لَمْ يقصد به.  أنَاهُ يُ قَدا
 النوع السابع عشر:

مَ مَفْهُومُ الْمُوَافَ قَة  عَلَى مَفْهُوم  الْمُخَالَفَة ، وَق يلَ بالعكس، "قيل"*: لََ يُ رَجاحُ  أنه يُ قَدا
 ، وَالْأَوالُ أَوْلَى.أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَر  
 الن اوْعُ الثاام نَ عَشَرَ:

مُ الن اهْيُ عَلَى الْأَمْر .  أنَاهُ يُ قَدا
عَ عَشَرَ:  الن اوْعُ التااس 

بَاحَة . مُ الن اهْيُ عَلَى الْإ   أنَاهُ يُ قَدا
 الن اوْعُ الْع شْرُونَ:

بَاحَة .  أنَاهُ يُ قَدامُ الْأَمْرُ عَلَى الْإ 
  الْحاَد ي وَالْع شْرُونَ:الن اوْعُ 

 أنَاهُ يُ قَدامُ الْأَقَلُّ احْت مَالًَ عَلَى الْأَكْثَر  احْت مَالًَ.
 الن اوْعُ الثااني  وَالْع شْرُونَ:

. مُ الْمَجَازُ عَلَى الْمُشْتَركَ   أنَاهُ يُ قَدا
 الن اوْعُ الثاال ثُ وَالْع شْرُونَ:

، عَلَى غَيْر  الْأَشْهَر  ف يهَا. أنَاهُ يُ قَدامُ الْأَشْهَرُ في   ، أَو  اللُّغَة ، أَو  الْعُرْف   الشارعْ 
 الن اوْعُ الرااب عُ وَالْع شْرُونَ:

شَارةَ ، وَعَلَى ما يدل بالإيماء على مَا يَدُلُّ  لْإ  قْت ضَاء  عَلَى مَا يَدُلُّ با  لَ  مُ مَا يَدُلُّ با  أنَاهُ يُ قَدا
، مُوَاف َ  لْمَفْهُوم   قَةً وَمُخاَلَفَةً.با 

 الن اوْعُ الْخاَم سُ وَالْع شْرُونَ:
نَاهُ أَكْثَ رُ. ؛ لأ  يصَ الْعَام   عَلَى مَا يَ تَضَمانُ تَأْو يلَ الْخاَص   مُ مَا يَ تَضَمانُ تَخْص   أنَاهُ يُ قَدا

 الن اوْعُ السااد سُ وَالْع شْرُونَ:
مُ الْمُقَيادُ عَلَى الْمُطْ  .أنَاهُ يُ قَدا  لَق 



 الن اوْعُ السااب عُ وَالْع شْرُونَ:
مُ مَا "كَانَتْ"أَ  يغَةُ عُمُوم ه  ب كَوْن ه   ناهُ يُ قَدا ، عَلَى مَا كَانَ ص  لشارْط  الصار يح  يغَةُ عُمُوم ه  با  ص 

، أَوْ جَمْعًا مُعَرافاً أَوْ مُضَافاً وَنَحْوَهُمَا. يَاق  الن افْي   نَك رَةً في  س 
 الثاام نُ وَالْع شْرُونَ: الن اوْعُ 

، ل كَثْ رَة   م  للاا سْمُ الْمَوْصُولُ عَلَى اسْم  الجْ نْس  الْمُعَراف  با  أنَاهُ يُ قَدامُ الْجمَْعُ الْمُحَلاى وَالَ 
لَافٍ مَعْرُوفٍ في  هَذَا، وَفي   يُر دَلََلتَُهُ أَضْعَفَ، عَلَى خ  الاذ ي اسْت عْمَال ه  في  الْمَعْهُود ، فَ تَص 

 قبله.
عْت بَار  الْمَدْلُول  فَه يَ أنَْ وَاعٌ. حَاتُ با   وَأَماا الْمُرَج  

 الن اوْعُ الْأَوالُ:
كُْم  الأصل والبراءة على ما كان ناقلان وقيل مُ مَا كَانَ مُقَر  راً لح  ، وَإ ليَْه   أنَاهُ يُ قَدا لْعَكْس  با 

  الْفَخْرُ الرااز يُّ، وَالْبَ يْضَاو يُّ.ذَهَبَ الْجمُْهُورُ، وَاخْتَارَ الْأَوالَ 
 وَالْحقَُّ مَا ذَهَبَ إ ليَْه  الْجمُْهُورُ.

:  الن اوْعُ الثااني 
، فإَ ناهُ أَرْجَحُ. حْت يَاط   أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَقْ رَبَ إ لَى الَ 

 الن اوْعُ الثاال ثُ:
، مُ الْمُثْ بَتُ عَلَى الْمَنْف ي   َنا مَعَ الْمُثْب ت   أنَاهُ يُ قَدا نَ قَلَهُ إ مَامُ الْحرََمَيْن  عَنْ جُمْهُور  الْفُقَهَاء ؛ لأ 

، وَق يلَ: هُمَا سَوَاءٌ، وَاخْتَارهَُ في  "الْمُسْتَصْفَى".  ز يََدَةَ ع لْمٍ، وَق يلَ: يُ قَدامُ الناافي 
 الن اوْعُ الرااب عُ:

مُ مَا يفُ يدُ سُقُوطَ الحَْ   د   عَلَى مَا يفُ يدُ لُزُومَهُ.أنَاهُ يُ قَدا
 الن اوْعُ الْخاَم سُ:

. لْعَكْس  مُ مَا كَانَ حُكْمُهُ أَخَفا عَلَى مَا كَانَ حُكْمُهُ أَغْلَظَ، وَق يلَ با   أنَاهُ يُ قَدا
 الن اوْعُ السااد سُ:

مُ مَا لََ تَ عُمُّ ب ه  الْبَ لْوَى عَلَى مَا تَ عُمُّ ب ه .  أنَاهُ يُ قَدا
 ن اوْعُ السااب عُ:ال



بُ  مُ الْمُوج  دٍ، فإَ ناهُ يُ قَدا كُْمٍ وَاح  بًا لح  كُْمَيْن ، وَالْآخَرُ مُوج  بًا لح  أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُوج 
قُلْهَا الْآخَرُ. شْت مَال ه  عَلَى ز يََدَةٍ لَمْ يَ ن ْ كُْمَيْن ، لَ   لح 

 الن اوْعُ الثاام نُ:
َنا الْوَضْع يا لََ يَ تَ وَقافُ عَلَى مَا يَ تَ وَقافُ أنَاهُ يُ قَدامُ الْحكُْ  ؛ لأ  مُ الْوَضْع يُّ عَلَى الْحكُْم  التاكْل يف ي  

. ، م نْ أَهْل ياة  الْمُكَلاف   عَلَيْه  التاكْل يف يُّ
َنا التاكْل يف يا أَكْثَ رُ مَثُوبةًَ، وَه يَ مَقْصُودَةٌ ل لشاا ؛ لأ  لْعَكْس  .وَق يلَ با   ر ع 

عُ:  الن اوْعُ التااس 
يسٌ عَلَى مَا ف يه  تَأْك يدٌ. مُ مَا ف يه  تَأْس   أنَاهُ يُ قَدا

يحَات  هُوَ نَظَرُ الْمُجْتَه د  الْمُطْلَقُ، فَ يُ قَد  مُ مَا كَانَ  جْ  وَاعْلَمْ: أن المرجع في  م ثْل  هَذ ه  الترا
 ع نْدَهُ أَرْجَحَ عَلَى غيره إذا تعارضت.

 لمرجحات بحسب الْأمُُور  الْخاَر جَة  فَه يَ أنَْ وَاعٌ:وأما ا
 الن اوْعُ الْأَوالُ:

دْهُ دَل يلٌ آخَرُ.  أنَاهُ يُ قَدامُ مَا عَضادَهُ دَل يلٌ آخَرُ عَلَى مَا لَمْ يُ عَض  
:  الن اوْعُ الثااني 

مُ الْقَ  يغَةَ لَهُ.أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا قَ وْلًَ وَالْآخَرُ ف عْلًا، فَ يُ قَدا يغَةً، وَالْف عْلُ لََ ص  َنا لَهُ ص   وْلُ؛ لأ 
، عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ كَذَل كَ، كضرب الن اوْعُ الثاال ثُ: لْحكُْم  مُ مَا كَانَ ف يه  التاصْر يحُ با   أنَاهُ يُ قَدا

شَارةَ .  الأمثال ونحوها، فإنها ترجح العبارة عَلَى الْإ 
 الن اوْعُ الرااب عُ:

. وَف يأَ  َنا الْأَكْثَ رَ أَوْلَى بإ  صَابةَ  الْحقَ   ه  ناهُ يُ قَدامُ مَا عمل أَكْثَ رُ السالَف  عَلَى مَا ليَْسَ كَذَل كَ؛ لأ 
مْ، فَ قَدْ يَكُونُ الْحقَُّ في  كَث يٍر م نَ الْمَسَا نَاهُ لََ حُجاةَ في  قَ وْل  الْأَكْثَر ، وَلََ في  عَمَل ه   ئ ل  نَظَرٌ؛ لأ 

عٍ م نْ ك تَاب ه . ُ الْق لاةَ في  غَيْر  مَوْض  ذََا مَدَحَ اللَّا ، وَله   مَعَ الْأَقَل  
 الن اوْعُ الْخاَم سُ:

مُ الْمُوَاف قُ، وَف   يه  أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُوَاف قًا ل عَمَل  الْخلَُفَاء  الْأَرْبَ عَة  دُونَ الْآخَر ، فإَ ناهُ يُ قَدا
 نَظَرٌ.

 وْعُ السااد سُ:الن ا 



 أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا تَ وَارثَهَُ أَهْلُ الْحرََمَيْن  دُونَ الْآخَر ، وَف يه  نَظَرٌ.
 الن اوْعُ السااب عُ:

 أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُوَاف قًا ل عَمَل  أَهْل  الْمَد ينَة ، وَف يه  نَظَرٌ أيَْضًا.
 الن اوْعُ الثاام نُ:

مُ الْمُوَاف قُ.أَنْ يَكُونَ أَ   حَدُهُمَا مُوَاف قًا ل لْق يَاس  دُونَ الْآخَر ، فإَ ناهُ يُ قَدا
عُ:  الن اوْعُ التااس 

، دُونَ الْآخَر ، فإَ ناهُ يُ قَدامُ الْأَشْبَهُ.  أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَشْبَهَ ب ظاَه ر  الْقُرْآن 
رُ:  الن اوْعُ الْعَاش 
مُ مَا فَ   سارَهُ الرااو ي لَهُ ب قَوْل ه  أَوْ ف عْل ه  عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ كَذَل كَ.أنَاهُ يُ قَدا

حَاتٍ في  هَذَا الْق سْم  زاَئ دَةً عَلَى مَا ذكرناه ههنا، وقد  وَقَدْ ذكََرَ بَ عْضُ أَهْل  الْأُصُول  مُرَج  
اَ ألَْصَقُ  اَ به  َنها حَات  الْخاَر جَة  ذكرناه في  الْأنَْ وَاع  الْمُتَ قَد  مَة ؛ لأ  ، وَم نْ أَعْظَم  مَا يَحْتَاجُ إ لَى الْمُرَج  

نَ هُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ م نْ وَجْهٍ، وَذَل كَ كَقَوْل ه  تَ عَالَى: }وَأَنْ تَجْمَعُوا  ، بَ ي ْ إ ذَا تَ عَارَضَ عُمُومَان 
نا الْأوُلَى خَاصاةٌ في  الْأُخْتَيْن ، عَاماةٌ في  بَيْنَ الْأُخْتَيْن {  مع قوله: }أو مَا مَلَكَتْ أَيْماَنكُُمْ{  فإَ  

، وَالثاان يَةَ عَاماةٌ في  الْأُخْتَيْن  وَغَيْر هم َ  ، أَوْ ب عَقْد  الن  كَاح  ا، خَاصاةٌ الْجمَْع  بَيْنَ الْأُخْتَيْن  في  الْم لْك 
ُ عَلَيْه  وَسَ  لامَ: "من نام عن صلاة ونسيها فَ لْيُصَل  هَا إ ذَا في  م لْك  الْيَم ين ، وكََقَوْل ه  صَلاى اللَّا

ذكََرَهَا"  مَعَ نَهيْ ه  عَن  الصالَاة  في  الْأَوْقاَت  الْمَكْرُوهَة ، فإَ نا الْأَوالَ عَامٌّ في  الأوقات، خاص 
، فإن عل َ عَامٌّ في  الصالَاة ، خَاصٌّ في  الْأَوْقاَت  م المتقدم من في الصلاة المقضية، وَالثااني 

رَ يَ نْسَخُ  العموميين، والمتأخر منهما، كان المتأخر خًا ع نْدَ مَنْ يَ قُولُ: إ نا الْعَاما الْمُتَأَخ   نَاس 
 الْخاَصا الْمُتَ قَد  مَ.

نَ هُمَا. يح  بَ ي ْ جْ  لترا  وَأَماا مَنْ لََ يَ قُولُ ذَل كَ فإَ ناهُ يَ عْمَلُ با 
يعًا، وَإ نْ لَمْ يُ عْلَم  الْمُت َ  ، عَلَى الْقَوْلَيْن  جمَ  يح  جْ  ر  وَجَبَ الرُّجُوعُ إ لَى الترا هُمَا م نَ الْمُتَأَخ   ن ْ قَد  مُ م 

حَات  الْمُتَ قَد  مَة . لْمُرَج    با 
نًا، وَدَلََلَةً رجََعَ إ لَى المرجحات الخارجية.  وَإ ذَا اسْتَ وَيََ إ سْنَادًا وَمَت ْ



حٌ خَ  : هَلْ يُخَيراُ فإن لَمْ يوُجَدْ مُرَج   يٌّ وَتَ عَارَضَا م نْ كُل   وَجْهٍ فَ عَلَى الخْ لَاف  الْمُتَ قَد  م  ار ج 
دَ، أَوْ إ لَى الْبَراَءَة   عُ إ لَى دَل يلٍ آخَرَ إ نْ وُج  َا، أَوْ يَطْرَحُهُمَا، وَيَ رْج  حَد هم   الْمُجْتَه دُ في العمل بأَ 

 الْأَصْل ياة ؟.
، وَلََ وَجْهَ ل ذَل كَ.زي عَ اوَنَ قَلَ سليم الر   نْ أَبي  حَن يفَةَ أنَاهُ يُ قَدامُ الْخَبَرُ الاذ ي ف يه  ذ كْرُ الْوَقْت 

ر ينَ  ، وَالْمُخْتَارُ ع نْدَ الْمُتَأَخ   قاَلَ ابْنُ دَق يق  الْع يد : هَذ ه  الْمَسْألََةُ م نْ مُشْك لَات  الْأُصُول 
يحٍ يَ قُ  يحُ الْوَقْفُ، إ لَا ب تَرجْ  جْ  لن  سْبَة  إ لَى الْآخَر ، وكََأَنا مُرَادَهُمُ الترا ومُ عَلَى أَحَد  اللافْظَيْن  با 

يح  ب كَثْ رَة  الرُّوَاة ، وَسَائ ر  الْأمُُور  الْخاَر جَة   جْ  ، كَالترا عَنْ الْعَامُّ، الاذ ي لََ يَخُصُّ مَدْلُولَ الْعُمُوم 
، ثماُ حُ  ل  أَبي  سَع يدٍ مُحَماد  بْن  يَحْيََ مَدْلُول  الْعُمُوم  أنَاهُ يُ نْظَرُ ف يه مَا، فإَ نْ  1كي عَن  الْفَاض 

، وكََذَل كَ إ ذَا كَانَ أَحَدُهُمَا  يص  لتاخْص  يصٌ مُجْمَعٌ عَلَيْه  فَ هُوَ أَوْلَى با  دَخَلَ أَحَدَهُمَا تَخْص 
حَ عَلَى مَا كَانَ عُمُ  لْعُمُوم  رجُ    ومُهُ ات  فَاق ياا.مَقْصُودًا با 

يُّ في  "الْبَحْر ": وَهَذَا هو اللائق بتصرف الشافعي في أحادث الن اهْي  عَن   قاَلَ الزاركَْش 
لْإ جْماَع  في  صَلَاة   يصُ با  الصالَاة  في  الْأَوْقاَت  الْمَكْرُوهَة ، فإَ ناهُ قاَلَ: لَماا دَخَلَهَا التاخْص 

َا، وكََذَل كَ الجنازة ضعفت دلَلتها، ف د ، وَغَيْر هم  ياة ، وَتحَ ياة  الْمَسْج  تقدم عليه أَحَاد يثُ الْمَقْض 
 نَ قُولُ دلَلة: }وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن { عَلَى تَحْر يم  الْجمَْع  مُطْلَقًا في  الن  كَاح  وَالْم لْك  أَوْلَى 

َنا هَذ ه  الْآيةََ ما سبقت لبيان م نْ دَلََلَة  الْآيةَ  الثاان يَة  عَلَ  ى جَوَاز  الْجمَْع  في  م لْك  الْيَم ين ؛ لأ 
 انتهى كلامه.« حكم الجمع.

 فائدة نفيسة :
 قال الحافظ العراقي :

وجوه الترجيحات تزيد على المائة وقد رأيت عدها مختصرا فأبدأ بالخمسين التي عدها  »
 أتقنول كثرة الرواة الثاني كون أحد الراويين ثم أسرد بقيتها على الولَء الأ يالحازم

الثالث كونه متفقا على عدالته الرابع كونه بالغا حالة التحمل الخامس كون سماعه  وأحفظ
تحديثا والآخر عرضا السادس كون أحدهما سماعا أو عرضا والآخر كتابة أو وجادة أو 

لقصة التاسع كونه أحسن سياقا مناولة السابع كونه مباشرا لما رواه الثامن كونه صاحب ا
 يواستقصاء العاشر كونه أقرب مكانا من النبي صلى الله عليه وسلم حالة تحمله الحاد

عشر كونه أكثر ملازمة لشيخه الثاني عشر كونه سمعه من مشايخ بلده الثالث عشر كون 



ن بلد أحد الحديثين له مخارج الرابع عشر كون إسناده حجازيَ الخامس عشر كون رواته م
لَ يرضون بالتدليس السادس عشر دلَلة ألفاظه على الَتصال كسمعت وحدثنا السابع 

عشر كونه مشاهدا لشيخه عند الأخذ الثامن عشر كون الحديث لم يختلف فيه التاسع 
 يعشر كون راويه لم يضطرب لفظه العشرون كون الحديث متفقا على رفعه الحاد

ثاني والعشرون كون راويه لَ يجيز الرواية بالمعنى والعشرون كونه متفقا على اتصاله ال
الخامس  إليهالثالث والعشرون كونه فقيها الرابع والعشرون كونه صاحب كتاب يرجع 

استدلَلَ واجتهادا  إليهوالعشرون كون أحد الحديثين نصا وقولَ والآخر ينسب 
وافقا لظاهر والسادس والعشرون كون القول يقارنه الفعل السابع والعشرون كونه م

القرآن الثامن والعشرون كونه موافقا لسنه أخرى التاسع والعشرون كونه موافقا للقياس 
والثلاثون كونه عمل به الخلفاء  يالثلاثون كونه معه حديث آخر مرسل أو منقطع الحاد

الراشدون الثاني والثلاثون كونه معه عمل الأمة الثالث والثلاثون كون ما تضمنه من 
طوقا الرابع والثلاثون كونه مستقلا لَ يحتاج إلى إضمار الخامس والثلاثون كون الحكم من

 يحكمه مقرونا بصفة والآخر بالَسم السادس والثلاثون كونه مقرونا بتفسير الراو 
السابع والثلاثون كون أحدهما قولَ والآخر فعلا فيرجح الثامن والثلاثون كونه لم يدخله 

ونه غير مشعر بنوع قدح في الصحابة الأربعون كونه مطلقا التخصيص التاسع والثلاثون ك
والأربعون كون الَشتقاق يدل عليه دون الآخر الثاني  يوالآخر ورد على سبب الحاد

والأربعون كون أحد الخصمين قائلا بالخبرين الثالث والأربعون كون أحد الحديثين فيه 
ءة الذمة الخامس والأربعون كون أحد زيَدة الرابع والأربعون كونه فيه احتياط للفرض وبرا

الحديثين له نظير متفق على حكمه السادس والأربعون كونه يدل على التحريم والآخر 
على الإباحة السابع والأربعون كونه يثبت حكما موافقا لما قبل الشرع فقيل هو أولى 

لى وقيل لَ وقيل هما سواء الثامن والأربعون كون أحد الخبرين مسقطا للحد فقيل هو أو 
يرجح التاسع والأربعون كونه إثباتا يتضمن النقل عن حكم العقل والآخر نفيا يتضمن 

 الإقرار على حكم العقل
أحدهما على أو في الفرائض وراوي أحدهما  يالخمسون كون الحديثين في الأقضية وراو 

الأكثرون أحدهما معاذ وهلم جرا فالصحيح الذي عليه  يزيد أو في الحلال والحرام وراو 



والخمسون كونه أعلا إسنادا الثاني والخمسون كون راويه عالما  يالترجيح بذلك الحاد
بالعربية الثالث والخمسون كونه عالما باللغة الرابع والخمسون كونه أفضل في الفقه أو 

العربية أو اللغة الخامس والخمسون كونه حسن الَعتقاد السادس والخمسون كونه ورعا 
مسون كونه جليسا للمحدثين أو غيرهم من العلماء الثامن والخمسون كونه السابع والخ

أكثر مجالسة لهم التاسع والخمسون كونه عرفت عدالته بالَختبار والممارسة وعرفت 
زكاه وعمل بخبره وزكى  يعدالة الآخر بالتزكية أو العمل على روايته الستون كون المزك

ه ذكر سبب تعديله الثاني والستون كونه ذكرا الآخر وروى خبره الحادي والستون. كون
 الثالث والستون كونه حرا
الخامس والستون شهرة نسبه السادس والستون عدم  يالرابع والستون شهرة الراو 

فأكثر الثامن والستون   اسمانواحد على من له  اسمالتباس اسمه السابع والستون كونه له 
 لمزكين السبعون كونه دام عقله فلم يختلط.كثرة المزكين التاسع والستون كثرة علم ا

هكذا أطلقه جماعة وشرط في المحصول مع ذلك أنه لَ يعلم هل رواه في حال سلامته أو 
وقيل عكسه وبه جزم الآمدي الثاني  يوالسبعون تأخر إسلام الراو  ياختلاطه الحاد

وروده إن  سبب  يوالسبعون كونه من أكابر الصحابة الثالث والسبعون كون الخبر حك
فيه لفظ الرسول  يكانا خاصين فإن كانا عامين فبالعكس الرابع والسبعون كونه حك

 الأصل أو لم يتردد فيه. يالخامس والسبعون كونه لم ينكره راو 
السادس والسبعون كونه مشعرا بعلو شأن الرسول وتَكنه السابع والسبعون كونه مدنيا 

للتخفيف وقيل بالعكس التاسع والسبعون   الثامن والسبعون كونه متضمنا يوالآخر مك
كونه مطلق التاريخ على المؤرخ بتاريخ مؤخر الثمانون كونه مؤرخا بتاريخ مؤخر على 

تحمله في الإسلام على ما تحمله راويه في  يوالثمانون كون الراو  يمطلق التاريخ الحاد
ركيكا الثالث الكفر أو شك فيه الثاني والثمانون كون الحديث لفظه فصيحا والآخر 

والثمانون كونه بلغة قريش الرابع والثمانون كون لفظه حقيقة الخامس والثمانون كونه 
أشبه بالحقيقة السادس والثمانون كون أحدهما حقيقة شرعية والآخر حقيقة عرفية أو 

لغوية السابع والثمانون كون أحدهما حقيقة عرفية والآخر حقيقة لغوية الثامن والثمانون  
 دل على المراد من وجهين.كونه ي



إلى علة الحكم  ءالتاسع والثمانون كونه يدل على المراد بغير واسطة التسعون كونه يومى
والتسعون كونه ذكر معه معارضة الثاني والتسعون كونه مقرونا بالتهديد الثالث  يالحاد

الخامس والتسعون كونه أشد تهديدا الرابع والتسعون كون أحد الخبرين يقل فيه اللبس 
والتسعون كون اللفظ متفقا على وضعه لمسماه السادس والتسعون كونه منصوصا على 

حكمه مع تشبيهه لمحل آخر السابع والتسعون كونه مؤكدا بالتكرار الثامن والتسعون كون 
 أحد الخبرين دلَلته بمفهوم الموافقة.

به الحكم المختلف والآخر بمفهوم المخالفة وقيل بالعكس التاسع والتسعون كونه قصد 
فيه ولم يقصد بالآخر ذلك المائة كون أحد الخبرين مرويَ بالإسناد والآخر معزوا إلى كتاب 

 معروف.
 الحادي بعد المائة كون أحدهما معزوا إلى كتاب معروف والآخر مشهور.

الثاني بعد المائة كون أحدهما اتفق عليه الشيخان الثالث بعد المائة كون العموم في أحد 
لخبرين مستفادا من الشرط والجزاء والآخر من النكرة المنفية الرابع بعد المائة كون ا

الخطاب في أحدهما تكليفيا وفي الآخر وضعيا الخامس بعد المائة كون الحكم في أحد 
الخبرين معقول المعنى السادس بعد المائة كون الخطاب في أحدهما شفاهيا فيقدم على 

الخطاب عليه السابع بعد المائة كون الخطاب على الغيبة  خطاب الغيبة في حق من ورد
في حق الغائبين الثامن بعد المائة كون أحد الخبرين قدم فيه ذكر  يفيقدم على الشفاه

العلة وقيل بالعكس التاسع بعد المائة كون العموم في أحدهما مستفادا من الجمع المعرف 
ائة كونه مستفادا من الكل فيقدم على فيقدم على المستفاد من ما ومن العاشر بعد الم

المستفاد من الجنس المعرف لَحتمال العهد وثم وجوه أخر للترجيح في بعضها نظر وفي 
بعض ما ذكر أيضا نظر وإنما ذكرت هذا أيضا منها لقول المصنف أن وجوه الترجيح 

                  انتهى كلامه «خمسون فأكثر والله أعلم.
 

 دالَجتهاد والتقلي
 الَجتهاد /1

الَجتهاد في اللغة: بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال ولَ يستعمل إلَ 



فيما فيه مشقة يقال اجتهد في حمل الصخرة ولَ يقال اجتهد في حمل العصا أو النواة 
مثلا، والجهد بالفتح المشقة والطاقة وبالضم الطاقة فقط ومنه قوله تعالى: }والذين لَ 

 إلَ جهدهم{ . يجدون
وفي الَصطلاح: بذل الوسع في النظر في الأدلة للحصول على القطع أو الظن بحكم 

 شرعي.
 

 
اَ الَجتهاد ؤلف كما ذكر الم في  اللُّغَة  مَأْخُوذٌ م نَ الْجهَْد ، وَهُوَ الْمَشَقاةُ وَالطااقَةُ، فَ يَخْتَصُّ بم 

 شَقاةَ ف يه .ف يه  مَشَقاةٌ، ل يَخْرُجَ عَنْهُ مَا لََ مَ 
، في  أَي   ف عْلٍ كَانَ. ": وَهُوَ في  اللُّغَة  ع بَارةٌَ عَن  اسْت فْرَاغ  الْوُسْع   قاَلَ "في  الْمَحْصُول 

، وَلََ يُ قَالُ: اسْتَ فْرغََ وُسْعَهُ في  حَمْل  الن اوَاة .  يُ قَالُ: استفرع وُسْعَهُ في  حَمْل  الثاق يل 
ت فْرَاغ  فُقَهَاء : فَ هُوَ اسْت فْرَاغُ الْوُسْع  في  الناظَر  ف يمَا لََ يَ لْحَقُهُ ف يه  لَوْمٌ، مَعَ اسْ وَأَماا في  عُرْف  الْ 

سبيل مسائل الفروع، و"لذلك" تُسَماى هَذ ه  الْمَسَائ لُ مَسَائ لَ  الْوُسْع  فيه، و"هذا"
جْت هَاد ، وَالنااظ رُ ف يهَا مُجْتَه دًا، وَليَْسَ هَ  . انْ تَ هَى.الَ   كَذَا حَالُ الْأُصُول 

. بَاط  سْت ن ْ ، ب طَر يق  الَ  : بَذْلُ الْوُسْع  في  نَ يْل  حُكْمٍ شَرْع يٍ  عَمَل يٍ  صْط لَاح   وَق يلَ: هُوَ في  الَ 
: أَ  نْ يحُ سا م نْ فَ قَوْلنَُا: بَذْلُ الْوُسْع  يُخْر جُ مَا يَحْصُلُ مَعَ الت اقْص ير ، فإَ نا مَعْنَى بَذْل  الْوُسْع 

ه  الْعَجْزَ عَنْ مَز يد  طلََبٍ.  نَ فْس 
يل هَا  ، فَلَا يُسَماى مَنْ بَذَلَ وُسْعَهُ في  تَحْص  يُّ ، وَالحْ س   لشارْع ي   اللُّغَو يُّ، وَالْعَقْل يُّ وَيَخْرُجُ با 

فإَ ناهُ لََ يُسَماى اجْت هَادًا  مُجْتَه دًا اصْط لَاحًا، وكََذَل كَ بَذْلُ الْوُسْع  في تحصيل الحكم العلمي،
 ع نْدَ الْفُقَهَاء ، وَإ نْ كَانَ يُسَماى اجْت هَادًا ع نْدَ الْمُتَكَل  م يَن.

، أَو   فْظُ الْمَسَائ ل  رًا، أَوْ ح  بَاط  نَ يْلُ الْأَحْكَام  م نَ النُّصُوص  ظاَه  سْت ن ْ وَيَخْرُجُ ب طَر يق  الَ 
، فإَ نا ذَل كَ وَإ نْ كَانَ يَصْدُقُ اسْت عْلَامُهَا م نَ الْمُ  هَا في  كُتُب  الْع لْم  لْكَشْف  عَن ْ ، أَوْ با  فْتي 

جْت هَادُ اللُّغَو يُّ، فإَ ناهُ لَ يصدق عليه الَجتهاد الَصطلاحي.  عَلَيْه  الَ 



ذْلُ الْفَق يه  الْوُسْعَ وَلََ بدُا م نْ وَقَدْ زاَدَ بَ عْضُ الْأُصُول ي  يَن في  هَذَا الْحدَ   لَفْظَ الْفَق يه  فَ قَالَ: بَ 
 ذَل كَ، فإَ نا بَذْلَ غَيْر  الْفَق يه  وُسْعَهُ لََ يُسَماى اجْت هَادًا اصْط لَاحًا.

ُكْمٍ شَرْع يٍ  فَ زَادَ قَ يْدَ الظان  ؛  يل  ظَنٍ  بح  هُمْ مَنْ قاَلَ: هُوَ اسْت فْرَاغُ الْفَق يه  الْوُسْعَ ل تَحْص  ن ْ وَم 
. نَاهُ لََ اجْت هَادَ في  الْقَطْع ياات   لأ 

الاة  عَلَيْه . لْأَمَاراَت  الدا هُمْ مَنْ قاَلَ: هُوَ طلََبُ الصاوَاب  با  ن ْ  وَم 
 قاَلَ ابْنُ السمعاني: وهو ألَْيَقُ ب كَلَام  الْفُقَهَاء .

، وَلََ إذا عَرَفْتَ هَذَا، فاَلْمُجْتَه دُ: هُوَ الْفَق يهُ الْمُسْتَ فْر غُ  ُكْمٍ شَرْع يٍ  يل  ظَنٍ  بح   ل وُسْع ه  ل تَحْص 
اَ عَلَى اسْت خْرَاج  الْأَحْكَام  م نْ  بدُا أَنْ يكون بالغا عاقلا، قد ثبت لَهُ مَلَكَةٌ يَ قْتَد رُ به 

اَ يَ تَمَكانُ م نْ ذَل كَ ب شُرُوطٍ. ذ هَا، وَإ نما  مَآخ 
 

 حكمه والأصل فيه
ية، والأصل فيه قوله تعالى: }وداود وسليمان إذ يحكمان في حكم الَجتهاد فرض كفا

الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا 
 حكماً وعلماً{ .

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران" الحديث. وقوله 
مد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله" النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "الح

 حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يجتهد حيث لَ كتاب ولَ سنة.
 

ن أ الصوابو  نظرمن كون الَجتهاد فرض كفاية فقط فيه  هذا الذي ذكره المؤلف 
ك الَجتهاد يكون فرض عين، ويكون فرض كفاية، ويكون مندوباً، ويكون محرماً، وإلي

 بيان ذلك:
 في حالتين: فرض عينيكون الَجتهاد  أولًَ:

اجتهاد المجتهد في حق نفسه فيما نزل به؛ لأن المجتهد لَ يجوز له أن يقل  د  الحالة الأولى:
 غيره في حق نفسه.



اجتهاد المجتهد في حق غيره إذا تعين عليه الحكم فيه بأن لَ يوجد في  الحالة الثانية:
ق الوقت فإنه يجب عليه الَجتهاد على الفور، لأن عدم الَجتهاد العصر إلَ هو، أو ضا

 يقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا لَ يجوز.
عندما تنزل حادثة بأحد، فاستفتى العلماء، أو عين  فرض كفايةيكون الَجتهاد  ثانياً:

منهم  واحداً أو طائفة، فإن الوجوب هنا يكون فرضاً عليهم جميعاً، فإن أجاب واحد
عنها سقط الفرض عن الجميع، وإن أمسكوا مع ظهور الصواب أثموا، وإن أمسكوا مع 

 التباسه عليهم عُذروا.
 إليه في حالتين هما: مندوباً يكون الَجتهاد  ثالثاً:

 أن يجتهد العالم قبل نزول الحادثة ليسبق إلى معرفة حكمها قبل وقوعها. الحالة الأولى:
 تيه سائل عن حكم حادثة قبل وقوعها.أن يستف الحالة الثانية:

 في حالتين هي:محرماً يكون الَجتهاد  رابعاً:
 أن يقع الَجتهاد في مقابلة دليل قاطع من نص أو إجماع. الحالة الأولى:
 أن يقع الَجتهاد ممن لم تتوفر فيه شروط المجتهد فيما يجتهد فيه. الحالة الثانية:

 
 باب الَجتهاد مفتوح دائماً 

خلو الزمان من مجتهد قائم لله بحجته يبين للناس ما نزل إليهم خلافاً لمن قال  لَ يجوز
بإغلاق باب الَجتهاد، ويدل للقول الحق قوله فيها: "لَ تزال طائفة من أمتي ظاهرين 

على الحق حتى تقوم الساعة " فإنه فيها أخبر في هذا الحديث باستمرار وجود القائمين 
 بالحق إلى انتهاء الدنيا.

 
 

وهذا الذي قاله المؤلف هو الصواب الذي عليه الدليل كما في حديث معاوية رضي الله 
 عنه و غيره من الصحابة.

 
 شروط المجتهد



أن يكون عالماً بوجود الرب وما يجب له سبحانه من صفات الكمال وما يمتنع عليه  -1
لم وما جاء به من صفات النقص والعيب وأن يكون مصدقاً بالرسول صلى الله عليه وس

 المشرع ليكون فيما يسنده من الأقوال والأحكام محققاً.
أن يكون عالماً بنصوص الكتاب والسنة التي لها تعلق بما يجتهد فيه من الأحكام  -2

 وإن لم يكن حافظاً لها.
أن يكون عالماً بمسائل الإ جماع والخلاف لئلا يعمل ويفتى بخلاف ما وقع الإ جماع  -3

 عليه.
 ن يكون عالماً بالناسخ لئلا يعمل ويفتى بالمنسوخ.أ -4
                      أن يكون عارفاً بما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث وما لَ يصلح. -5
 أن يكون عالماً بالقدر اللازم لفهم الكلام من اللغة والنحو. -6
تمد عليها أن يكون على علم بأصول الفقه لأن هذا الفن هو الدعامة التي يع -7

 الَجتهاد.
 

 و هناك شروط أخرى لم يذكرها المؤلف منها:
 : أن يكون خبيراً بمصالح الناس، وأحوالهم، وأعرافهم، وعاداتهم.ثامنالشرط ال
: أن يكون عدلًَ مجتنباً للمعاصي القادحة في العدالة، وهذا الشرط يشترط تاسعالشرط ال

توفرت فيه شروط المجتهد السابقة، فإنه لَ لجواز الَعتماد على فتواه، فمن ليس بعدل و 
 تقبل فتواه ولَ اجتهاده، ولَ يعمل بها الآخرون، أما هو فيجب عليه أن يعمل باجتهاده.

 
 

 أقسام المجتهدين ومنزلة كل قسم
 والمجتهدون على أقسام:

المجتهد المطلق: وهو الذي توفرت فيه شروط الَجتهاد المتقدمة فيتمسك بالدليل -1
 ن، فهذا القسم من المجتهدين هم الذين يسوغ لهمحيث كا

الإفتاء ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الَجتهاد وهم الذين قال فيهم علي رضي 



 الله عنه: لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته.
مجتهد المذهب: وهو العالم المتبحر بمذهب من ائتم به المتمكن من تخريج ما لم ينص  -2

مامه فيها نصا أمكنه عليه إمامه عل ى منصوصه، فإذا نزلت به مثلا نازلة ولم يعرف لإ 
 الَجتهاد فيها على مقتضى المذهب وتخريجها على أصوله.

مجتهد الفتوى والترجيح: وهو أقل درجة من سابقه لأنه قصر اجتهاده على ما صح  -3
لة قولَن فأكثر عن إمامه ولم يتمكن من تخريج غير المنصوص، وإذا كان لإ مامه في مسأ

من  -كما قال ابن القيم رحمه الله  -اجتهد في ترجيح أحدها، ففتاوى القسم الأول
جنس توقيعات الملوك وفتاوى القسم الثاني من جنس توقيعات نوابهم وفتاوى القسم 

 الثالث من جنس توقيعات نواب نوابهم.
 
 

ؤلف يس أتَم به ما قاله المأقسام المجتهدين و هذا كلام نف ؤلف في هذا المبحث ذكر الم
 :وضوحاو أزيده 

لَبد للمفتي أن يعلم حال من يفتى بقوله، فيعرف درجته  » يقول الشيخ وهبة الزحيلي:
في الرواية وفي الدراية، وطبقته بين الفقهاء، ليميز بين الآراء المتعارضة، ويرجح أقواها، 

 :على سبع مراتب الفقهاءو 
استقل بوضع قواعده لنفسه، يبني عليها الفقه، كأئمة  وهوالذيالمجتهد المستقل: / 1

 المذاهب الأربعة. وسمى ابن عابدين هذه الطبقة: )طبقة المجتهدين في الشرع(.
وهو الذي وجدت فيه شروط الَجتهاد التي اتصف بها المجتهد المطلق غير المستقل: /2

ام من أئمة المذاهب في المجتهد المستقل، لكنه لم يبتكر قواعد لنفسه، بل سلك طريق إم
الَجتهاد، فهو مطلق منتسب، لَ مستقل، مثل تلامذة الأئمة السابق ذكرهم كأبي 

يوسف ومحمد وزفر من الحنفية، وابن القاسم وأشهب وأسد ابن الفرات من المالكية، 
والبويطي والمزني من الشافعية، وأبي بكر الأثرم، وأبي بكر المروذي من الحنابلة، وسمى ابن 

المذهب(: وهم القادرون على استخراج  ابدين هذه الطبقة: )طبقة المجتهدين فيع



الأحكام من الأدلة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم في الأحكام، وإن خالفوه 
 في بعض أحكام الفروع، لكن يقلدونه في قواعد الأصول.

 وهاتان المرتبتان قد فقدتا من زمان. -
مجتهد  نص فيها عن صاحب المذهب أو و مجتهد المسائل التي لَأالمجتهد المقيد،  /3

كالخصاف والطحاوي والكرخي والحلواني والسرخسي والبزدوي وقاضي خان التخريج،  
من الحنفية، والأبهري وابن أبي زيد القيرواني من المالكية، وأبي إسحاق الشيرازي 

عية، والقاضي أبي يعلى والمروذي ومحمد بن جرير وأبي نصر وابن خزيمة من الشاف
والقاضي أبي علي بن أبي موسى من الحنابلة. وهؤلَء يسمون أصحاب الوجوه؛ لأنهم 

لم ينص عليه على أقوال الإمام، ويسمى ذلك وجهاً في المذهب، أو قولًَ فيه،  يخر  جون ما
 فهي منسوبة للأصحاب، لَ لإمام المذهب، وهذا مألوف في المذهبين الشافعي والحنبلي.

وهو الذي يتمكن من ترجيح قول لإمام المذهب على قول آخر، أو مجتهد الترجيح:  /4
قاله الإمام وماقاله تلاميذه أو غيره من الأئمة، فشأنه تفضيل بعض  الترجيح بين ما

الروايَت على بعض، مثل القدوري والمرغيناني صاحب الهداية من الحنفية، والعلامة 
والنووي من الشافعية، والقاضي علاء الدين المرداوي منقح  خليل من المالكية، والرافعي

ه ( المجتهد في 510مذهب الحنابلة، وأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني البغدادي )
 مذهب الحنابلة.

وهو أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، مجتهد الفتيا:  /5
، والراجح والمرجوح، ولكن عنده ضعف في تقرير ويميز بين الأقوى والقوي والضعيف

أدلته وتحرير أقيسته، كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين،مثل صاحب الكنز، 
وصاحب الدر المختار، وصاحب الوقاية، وصاحب مجمع الأنهر من الحنفية، والرملي 

 وابن حجر من الشافعية.
 لَ من التمييز بين القوي وغيره، وذكر  يقدرون على ما الذين لَطبقة المقلدين:  /6

 يفرقون بين الغث والسمين.



هذا ولم يفرق الجمهور بين المجتهد المقيد، ومجتهد التخريج، وجعل ابن عابدين طبقة  -
مجتهد التخريج مرتبة رابعة بعد المجتهد المقيد، ومثل له بالرازي الجصاص )المتوفى سنة 

 «ه ( وأمثاله.370
 

 تهدينالمصيب واحد من المج
الحق في قول واحد من المجتهدين المختلفين ومن عداه مخطئ لكن المخطئ في الفروع 
التي ليس فيها دليل قطعي معذور غير آثم بل له أجر على اجتهاده، وهذا هو القول 

                                           الحق خلافاً لمن قال إن كل مجتهد مصيب.
المسألة ما ثبت في الحديث المتفق على صحته من أن الحاكم إذا وفصل النزاع في هذه 

اجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، فإن الحديث صريح في أن الحق 
واحد وأن بعض المجتهدين يوافقه فيقال له مصيب مأجور أجرين على اجتهاده وإصابته، 

احدة على اجتهاده، واستحقاقه وبعض المجتهدين يخالفه فيقال له مخطئ مأجور مرة و 
الأجر لَ يستلزم كونه مصيباً فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المجتهدين قسمين 

لم  -كما ذهب إليه من ذهب  -قسما مصيباً وقسماً مخطئاً، ولو كان كل منهم مصيباَ 
 يكن لهذا التقسيم معنى.

 
 

يصُ الْكَلَام  في  ذَل كَ يَحْصُلُ في  فَ رْ   كما قال الإمام الشوكاني :  عَيْن  وَتَ لْخ 
 الْفَرْعُ الْأَوالُ: الْعَقْل يااتُ 

 وَه يَ عَلَى أنواع:
 الأول:

ي ، وَالت اوْح  لصاان ع  د ، لم يكن الْغَلَطُ ف يه  مَان عًا م نْ مَعْر فَة  اللَّا  وَرَسُول ه ، كَمَا في  إ ثْ بَات  الْع لْم  با 
.  وَالْعَدْل 

دٌ، فَمَنْ أَصَابهَُ أَصَابَ الْحقَا، وَمَنْ أَخْطأََهُ فَ هُوَ كَاف رٌ.قاَلُوا: فَ هَذ    ه  الْحقَُّ ف يهَا وَاح 
:  الن اوْعُ الثااني 



، وَخُرُوج  الموحدين من النار، وما ثْلُ مَسْألََة  الرُّؤْيةَ ، وَخَلْق  الْقُرْآن  يُشَاب هُ ذَل كَ، فاَلْحقَُّ  م 
دٌ، فَمَنْ أَ   صَابهَُ فقد أصاب، ومن أخطأ فقيل: يفكر.ف يهَا وَاح 

هُمْ مَنْ حَملََهُ عَلَى ن ْ ، فَم نْ أَصْحَاب ه  مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظاَه ر ه ، وَم   وَم نَ الْقَائ ل يَن ب ذَل كَ الشااف ع يُّ
.  كُفْرَان  الن  عَم 
 الن اوْعُ الثاال ثُ:

ا في  تَ ركَُّب  الْأَجْسَام  م نْ ثَماَن يَة  أَجْزَاءٍ، وَانْح صَار  اللافْظ  في  إ ذَا لَمْ تَكُن  الْمَسْألََةُ د ين ياةً، كَمَ 
أَْجُورٍ؛ إ ذْ هَذ ه   يبُ ف يهَا بم  ، وَلََ الْمُص  ثمٍ  ، قاَلُوا: فَ لَيْسَ الْمُخْط ئُ ف يهَا بِ  الْمُفْرَد  وَالْمُؤَلاف 

خْت لَاف   هَُا يَجْر ي مَجْرَى الَ  هَا. وَمَا يُشَابه  ن ْ  في  كَوْن  "مَكاةَ"* أَكْبَرَ م نَ الْمَد ينَة  أَوْ أَصْغَرَ م 
دٌ، ثماُ حَكَى عَن   يبَ في  الْعَقْل ياات  وَاح  ب  في  "الْمُخْتَصَر " أَنا الْمُص  وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْحاَج 

يبٌ، وحُ  ظ  أنَاهُ لََ إ ثْمَ عَلَى الْعَنْبَر ي   أَنا كُلا مُجْتَه دٍ في  الْعَقْل ياات  مُص  كي أيَْضًا عَن  الْجاَح 
 الْمُجْتَه د ، بخ  لَاف  الْمُعَان د .

يع هَ  دًا، وَلَك ناهُ يَجْعَلُ الْمُخْط ئَ في  جمَ  ظُ" فَجَعَلَ الْحقَا ف يهَا وَاح  : وَأَماا "الْجاَح  يُّ ا قاَلَ الزاركَْش 
.  غَيْرَ آثمٍ 

: وكََانَ الْعَنْبَر يُّ يَ قُولُ في  مُثْب تي  الْقَدَر : هَؤُلََء  عَظامُوا اللَّاَ، وَفي  نَافي  قاَلَ ابْنُ السامْعَاني    
ي تَصْو يبَ الْيَ هُود ،  نْهُ، فإَ ناهُ يَ قْتَض  عَ هَذَا الْقَوْلُ م  الْقَدَر : هَؤُلََء  نَ زاهُوا اللَّاَ، وَقَد  اسْتُ بْش 

كُفاار  في  اجْت هَاد ه مْ، قاَلَ: وَلَعَلاهُ أَراَدَ أُصُولَ الد  يََنَات  الاتي  اخْتَ لَفَ وَالناصَارَى، وَسَائ ر  الْ 
، وَنَحْو ه . عَال  لَة ، كَالرُّؤْيةَ ، وَخَلْق  الْأَف ْ  ف يهَا أَهْلُ الْق ب ْ

، كَا ؛ وَأَماا مَا اخْتَ لَفَ ف يه  الْمُسْل مُونَ وَغَيْرهُُمْ م نْ أَهْل  الْم لَل  لْيَ هُود ، وَالناصَارَى، وَالْمَجُوس 
. سْلَام   فَ هَذَا مم اا يُ قْطَعُ ف يه  ب قَوْل  أَهْل  الْإ 

، فَ قَالَ في  أَشْهَر   ": اخْتَ لَفَت  الر  وَايََتُ عَن  الْعَنْبَر ي   قاَلَ الْقَاض ي في  "مُختَْصَر  الت اقْر يب 
اَ أُصَو  بُ كُلا   مُجْتَه دٍ "في  الد  ين  تَجْمَعُهُمُ الْم لاةُ"، وَأَماا الْكَفَرَةُ فَلَا يُصوبون، وَفي  الر  وَايَ تَيْن : إ نما

 ر وَايةٍَ عَنْهُ أنَاهُ صَوابَ الْكَاف ر ينَ المجتهدين دون الراكبين البدعة.
ظَ، فَ نَ قُ  : الْعَنْبَر يا، وَالْجاَح   ولُ:قاَلَ: وَنَحْنُ نَ تَكَلامُ مَعَهُمَا، يَ عْني 

لَكُمَا وَبَ عْدكَُمَا. " قَ ب ْ جْماَع  لْإ   أنَْ تُمَا أَوالًَ: مَحْجُوجَان  "با 



عْت قَاد  ل لْمُعْتَ قَد ، فَ قَدْ خَرَجْتُمَا عَنْ حَي  ز  الْعُقَلَاء ،  ثَان يًا: إ نْ أَرَدْتَُاَ ب ذَل كَ مُطاَبَ قَةَ الَ 
، وَإ نْ  لْك  الْأنَْ عَام  ، كَمَا وَانْخرََطْتُمَا في  س  ، وَنَ فْي  الْحرََج  أَرَدْتَُاَ الْخرُُوجَ عَنْ عُهْدَة  التاكْل يف 

، الْخاَر جَةُ عَنْ حَد    جْماَع  ، وَالسُّناة ، وَالْإ  ، فاَلْبَراَه يُن الْعَقْل ياةُ م نَ الْك تَاب  ظ   نقُ لَ عَن  الْجاَح 
 الحَْصْر  تَ رُدُّ هَذ ه  الْمَقَالَةَ.

سْلَام ياة  فَ نَ قُولُ: مم اا خَاضَ ف يه  الْمُسْل مُونَ الْقَوْلُ وَأَماا تَخْص   هْل  الْم لاة  الْإ  يصُ التاصْو يب  بأَ 
، وَغَيْرُ ذَل كَ مم اا يَ عْظمُُ خَطَرُهُ، وَأَجْمَعُوا قَ بْلَ الْعَنْبَر ي   عَلَى أنَاهُ يجَ بُ عَلَى  لَْق  الْقُرْآن  الْمَرْء  بخ 

 بُطْلَان ه .إ دْراَكُ 
، إ مَام  مَذْهَب   عٍ آخَرَ عَنْ دَاوُدَ بْن  عَل يٍ  الْأَصْفَهَاني    ي أيَْضًا في  مَوْض  وَقَدْ حَكَى الْقَاض 

.  الظااه ر ، أنَاهُ قاَلَ بم  ثْل  قَ وْل  الْعَنْبَر ي  
مَُا قاَلََ ذَل كَ  وَ  ظ  أَنها ُ م نْ حَال ه  اسْت فْرَاغَ  حَكَى قَ وْمٌ عَن  الْعَنْبَر ي   وَالْجاَح  ف يمَنْ عَل مَ اللَّا

ُّ "قَر يبًا م نْ هَذَا" الْمَنْحَى  مْ، وَقَدْ نَحَا الْغَزَالي  الْوُسْع  في طلب الحق، ومن أَهْل  م لات نَا وَغَيْر ه 
 في  ك تَاب  "الت افْر قَة  بَيْنَ الْإ سْلَام  وَالزانْدَقَة "

دٍ م نَ وَقاَلَ ابْنُ دَق يق  ا لْع يد : مَا نقل عن العنبري، والجاحظ، إن أرادا أَنا كُلا وَاح 
يبٌ ل مَا في  نَ فْس  الْأَمْر ، فَ بَاط لٌ، وَإ نْ أُر يدَ ب ه  أَنا مَنْ بَذَلَ الْوُسْعَ، وَلَمْ  الْمُجْتَه د ينَ مُص 

، يَكُونُ مَعْذُوراً غَيْرَ مُعَاقَ  رْ في  الْأُصُول ياات  نَاهُ قَدْ يُ عْتَ قَدُ ف يه  أنَاهُ لَوْ يُ قَص   رَبُ؛ لأ  بٍ، فَ هَذَا أَق ْ
اَ لََ يُطاَقُ.  عُوق بَ، وكَُل  فَ بَ عْدَ اسْت فْرَاغ ه  غَايةََ الْجهَْد ، لَز مَ تَكْل يفُهُ بم 

صَابةَ  في  الْعَقَائ د  الْقَطْع ياة ، ف َ  بَاط لٌ قَطْعًا، وَلعََلاهُ لََ يَ قُولهُُ قاَلَ: وَأَماا الاذ ي حُك يَ عَنْهُ م نَ الْإ 
ُ تَ عَالَى.  إ نْ شَاءَ اللَّا

يق ه  وَتَضْل يل ه . مَة "فَلَا شَكا في  تَأْث يم ه  وَتَ فْس  : "كَالْمُجَس    وَأَماا الْمُخْط ئُ في  الْأُصُول 
، قاَلَ إ مَامُ  ، وَغَيْرهُُمَا:  وَاخْتُل فَ في  تَكْف ير ه ، وَل لْأَشْعَر ي   قَ وْلََن  الْحرََمَيْن ، وَابْنُ الْقُشَيْر ي  

وَقاَلَ ابْنُ  وَأَظْهَرُ مَذْهَب ه  تَ رْكُ التاكْف ير ، وَهُوَ اختيار القاضي في كتاب "إكفار" المتأولين
مَامُ أبَوُ الْحسََن  الْأَشْعَر يُّ ع نْدَ مَوْت ه  عَنْ تَكْف ير   : رجََعَ الْإ  َنا  عَبد  السالَام  لَة ؛ لأ  أَهْل  الْق ب ْ

." لْمَوْصُوفاَت  فَات  ليَْسَ جَهْلًا "با  لص    الْجهَْلَ با 



مَامُ أبَوُ سَهْلٍ الصُّعْلُوك يُّ لَ يفكر، فَق يلَ لَهُ: أَلََ تُكَف  رُ مَنْ يُكَف  رُكَ  : وكََانَ الْإ  يُّ ، قاَلَ الزاركَْش 
بُ الْمُعْتَز لَة ، فَ هُمْ يُكَف  رُونَ خُصُومَهُمْ، وَيكَُف  رُ كُلُّ فَ عَادَ إلى القول بالتفكير، وَهَذَا مَذْهَ 

هُمُ الْآخَرَ. ن ْ  فَر يقٍ م 
اَ يُكَفارُ مَ  نْ وَقَدْ حَكَى إ مَامُ الْحرََمَيْن  عَنْ مُعْظَم  أَصْحَاب  الشااف ع ي   تَ رْكَ التاكْف ير ، وَقاَلُوا: إ نما

، أَوْ   عَل مَ وَجُودَهُ، وَلَك نْ فَ عَلَ ف عْلًا، أَوْ قاَلَ قَ وْلًَ أَجْمَعَت  الْأمُاةُ عَلَى أنَاهُ جَه لَ وُجُودَ الراب  
 لََ يَصْدُرُ ذَل كَ إ لَا عَنْ كَاف رٍ. انْ تَ هَى.

جْت هَاد  في  شَيْ  جَُراد  الْخَطأَ  في  الَ  سْلَام  بم  ءٍ م نْ مَسَائ ل  وَاعْلَمْ: أَنا التاكْف يَر ل مُجْتَ هَد ي الْإ 
نَاهُ مَبْ  هَا إ لَا مَنْ لََ يُ بَالي  ب د ين ه ، وَلََ يَحْر صُ عَلَيْه ؛ لأ  ٌّ عَلَى الْعَقْل  عَقَبَةٌ كَئُودٌ لََ يَصْعَدُ إ ليَ ْ ني 

ئٌ عَن   العصبية، شَفَا جُرُفٍ هَارٍ، وَعَلَى ظلُُمَاتٍ بَ عْضُهَا فَ وْقَ بَ عْضٍ، وَغَال بُ الْقَوْل  ب ه  نَاش 
اَ في  أيَْسَر   وبعضه ناشئ عن شبه واهية، وليست م نَ الْحجُاة  في  شَيْءٍ، وَلََ يحَ لُّ التامَسُّكُ به 

، وَ  ، فَضْلًا عَنْ هَذَا الْأَمْر  الاذ ي هُوَ مَزَلاةُ الْأَقْدَام  مَدْحَضَةُ كَث يٍر م نْ  أَمْرٍ م نْ أمُُور  الد  ين 
سْلَا  .عُلَمَاء  الْإ   م 

، ثماُ الاذ ينَ يَ لُونَهمُْ، ثماُ الاذ ينَ يَ لُ  لُ: أَنا الْك تَابَ، وَالسُّناةَ، وَمَذْهَبَ خَيْر  الْقُرُون  ونَهمُْ وَالْحاَص 
هُمْ: إ نا  ن ْ كَ أَنْ تَ غْتَرا ب قَوْل  مَنْ يَ قُولُ م  هَةَ، فإَ يَا عًا لََ شَكا ف يه ، وَلََ شُب ْ هُ يَدُلُّ يَدْفَعُ ذَل كَ دَف ْ

ضَةٍ،  عَلَى مَا ذَهَبَ إ ليَْه  الْك تَابُ، وَالسُّناةُ، فإَ نا ذَل كَ دَعْوَى بَاط لَةٌ، مُتَرتَ  بَةٌ عَلَى شُبَ هَةٍ دَاح 
 وَليَْسَ هَذَا الْمَقَامُ مَقَامَ بَسْط  الْكَلَام  على هذا المرام، فموضعه علم الكلام.

 
 تجزؤ الَجتهاد

التجزؤ والَنقسام على الصحيح فيكون الرجل مجتهداً في نوع من العلم الَجتهاد يقبل  
مقلداَ في غيره كمن استفرغ وسعه في علم الفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب 

والسنة دون غيره من العلوم فيجوز له أن يفتى في النوع الذي اجتهد فيه لأنه قد عرف 
اب، فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق الحق بدليله وقد بذل جهده في معرفة الصو 

فتاء فيما لم يجتهد فيه فإن القاصر في فن كالعامي فيه.  في سائر الأنواع، ولَ يجوز له الإ 
 



لأنه لو كان العمل في جميع مسائل الفقه هو الراجح  ؤلفو هذا الرأي الذي اختاره الم
رضي الله  -ف بعض الصحابة شرطاً لبلوغ درجة الَجتهاد وشرطاً لقبوله منه: لكان توق

وبعض الفقهاء في بعض المسائل وعدم قدرتهم على ذلك مخرجاً لهم عن  -عنهم 
الَجتهاد، ولكن الأمر ليس كذلك؛ حيث إن توقف بعض الصحابة وبعض الفقهاء لم 

 يخرجهم عن زمرة المجتهدين.
 
 

 اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم
وسلم جائز وواقع ومن أمثلة وقوعه: إذنه صلى الله  الَجتهاد من النبي صلى الله عليه

عليه وسلم للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من كاذبهم، وأسره لأسارى 
بدر وأخذ الفداء منهم، وأمره بترك تأبير النخل، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لو 

الله عليه وسلم النزول استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى"، وإرادته صلى 
دون ماء بدر حتى قال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه: إن كان هذا بوحي فنعم. 

وإن كان الرأي والمكيدة فأنزل بالناس على الماء لتحول بينه وبين العدو. فقال صلى الله 
 عليه وسلم: "ليس بوحي إنما هو رأى رأيته "، فرجع إلى قول الحباب رضي الله عنه.

 
 

وهو واقع منه؛  -صلى الله عليه وسلم  -يجوز الَجتهاد للنبي خلاصة المبحث أنه 
وُا يََ أُولي  الْأبَْصَار (، والرسول  أعلى  -صلى الله عليه وسلم  -لعموم قوله تعالى: )فاَعْتَبر 

 أهل البصائر وأرفعهم منزلة.
 

                                                                         الَجتهاد في زمن النبوة
منع قوم الَجتهاد في عصر النبوة مطلقاً وأجازه قوم مطلقاً والراجح التفريق بين من كان 

غائباً عنه فيه فيجوز له ومن كان حاضرا فلا يجوز له إلَ بإذنه ومن أدلة ذلك: قصة 
تفويضه فيها الحكم في بني معاذ رضي الله عنه وتصويب النبي صلى الله عليه وسلم له، و 



قريظة إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه لما نزلوا على حكمه فحكم بقتل المقاتلة وسبى 
الذراري، فصوبه النبيء صلى الله عليه وسلم، وتقريره صلى الله عليه وسلم لعمرو بن 

ستناداً العاص رضي الله عنه لما صلى بأصحابه متيمما ولم يغتسل من الجنابة لشدة البرد ا
إلى عموم قوله تعالى: }ولَ تقتلوا أنفسكم{ ومن ذلك أكل الصحابة رضي الله عنهم 

 وهم
محرمون من حمار الوحش الذي صاده أبو قتادة رضي الله عنهم فإن أكلهم منه باجتهاد 

 منهم، ومنه تحول أهل قباء في صلاتهم إلى الكعبة إلى غير ذلك من الأدلة.
 

  
الَجتهاد في زمان  به على جواز لف حسن و جيد و مما يستدلهذا التفصيل من المؤ 

قد أذن  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  عموما  –صلى الله عليه وسلم  -النبي 
صلى الله  -بذلك لبعض الصحابة؛ حيث إنه قد جاءه خصمان يختصمان، فقال النبي 

ل عمرو: أنت أولى مني لعمرو بن العاص: " أقض بينهما يَ عمرو "، فقا -عليه وسلم 
يَ رسول الله، قال: " وإن كان "، قال عمرو: فإن قضيت بينهما فما لي؟ قال: " إن 

أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات، وإن أنت اجتهدت فأخطأت 
 فلك حسنة ".

لعقبة بن عامر ولرجل من الأنصار: " اجتهد فإن  -صلى الله عليه وسلم  -وقال النبي 
 تما فلكما عشر حسنات، وإن أخطأتَا فلكما حسنة ".أصب

 
 التقليد

 
 هذا آخر مباحث الكتاب وهو تابع لباب الَجتهاد 

 
 

تعريفه: التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، وذلك الشيء يسمى 



قلادة والجمع قلائد وقد يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص كأن الأمر محمولة في 
 عنقه كالقلادة.

 وفي الَصطلاح: هو قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله.
فخرج بالقيد الأول: قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بالإجماع فإن ذلك 

 حجة بنفسه.
وخرج بالقيد الثاني: قبول قول من ليس حجة إذا بين الدلي ل وأظهره فإن الأخذ بالدليل 

 به لَ بقوله ويسمى ذلك اتباعاً لَ تقليداَ.الذي أخبر 
 

كونه محيطا بهذا العنق، وهذا   التقليد لغة هو: جعل الشيء في عنق الدابة وغيرها حال
 : يدل على تعليق شيء-كما قال ابن فارس   -فلفظ " قلد "  الشيء يسمى قلادة.

بالعنق لَ يسمى  طاولَ بد من كونه محيطا بالعنق؛ لأن الشيء إذا لم يكن محي على شيء.
 في تفويض الأمر إلى الشخص -استعارة  -ثم بعد ذلك استعمل  قلادة في عرف اللغة.

 في كل ما يقول. إتباعه و
لفظ " قبول " جنس  ثانيا: التقليد اصطلاحا هو: قبول مذهب الغير من غير حُجاة.

لو لم يعمل به فالمراد به: اعتقاد ذلك، و  يشمل قبوله مع العمل به، وعدم العمل به،
ونسب المذهب إلى  ولفظ " مذهب " عام ما كان قولًَ للمجتهد أو فعلاً له. لفسق.

ولَ يختص به ذلك الغير إذا كان من أقواله  الغير حتى يخرج به ما كان معلوما بالضرورة،
وأتي بلفظ " من غير حُجاة "  اجتهاد، فإنها لَ تسمى مذهبه. وأفعاله التي ليس له فيها

وهو  -أن لَ يعرف الدليل الذي اعتمد عليه ذلك الغير  ن أنه يشترط في المقلد:لبيا
وعرف  حكمه، فخرج بهذا: المجتهد الذي وافق اجتهاده اجتهاد مجتهد آخر في –المجتهد 

 دليل ذلك المجتهد الآخر على حكمه، فإنه لَ يسمى تقليداً 
الشافعي بمذهب  أو أخذكما يقال: أخذ أحمد بمذهب أبي حنيفة في هذه المسألة، 

بسبب معرفته  وسبب قولنا هذا: أن المجتهد وإن كان آخذاً بقول الغير، لكنه مالك.
بالدليل، لَ يسمى مقلداً، فيكون  -حقيقة  -لدليل المجتهد الآخر حق المعرفة، وأخذه 

 إطلاق الأخذ بمذهبه فيه تجوز.



 
 

 من يسوغ له التقليد ومن لَ يسوغ له
لمجتهد أداه اجتهاده إلى الظن بحكم، أو لم يجتهد بالفعل لكنه متمكن من  لَ يجوز التقليد

الَجتهاد ويجوز للعامي ولمن لم يبلغ درجة الَجتهاد في علم أو في باب من العلم لأن 
 القاصر في فن كالعامي فيه.

 
 

كتفصيلات مسائل الصوم،   -لعالم في فروع الدين اتقليد عامي لليجوز الأصل أنه 
 -لإجماع الصحابة  -ة، والزكاة، والحج، والمعاملات، والعقوبات ونحو ذلك والصلا

والتابعين؛ حيث إن هؤلَء كانوا يُسألون عن الأحكام فيفتون، ولم يقل  -رضي اللَّ   عنهم 
أحد منهم: اذهب أيها السائل واعرف الحكم بنفسك، وكان السائل يتبع المجتهد فيما 

لى الإجابة من غير إشارة إلى ذكر الدليل، أو طريق الحكم، يقول، وكان العلماء يبادرون إ
 جتهد مطلقاً.ولم ينكر أحد ذلك، فكان ذلك إجماعاً منهم على جواز اتباع العامي للم

هُمْ  ن ْ لَعَل مَهُ الاذ ينَ يَسْتَ نْب طوُنهَُ  ولقوله تعالى: )وَلَوْ رَدُّوهُ إ لَى الراسُول  وَإ لَى أُولي  الْأَمْر  م 
هُمْ(، حيث إن هذا دلا على أنه يرد الحكم إلى أهل الَستنباط وهم المجتهدون.م    ن ْ

 أهمها: تهد حتى يستفتيهو هناك طرق تَكن العامي من معرفة المج
انتصاب ذلك الشخص للفتيا بمشهد من أعيان العلماء، دون أن ينكروا  الطريق الأول:

 عليه ذلك.
 اعهم على سؤاله والعمل بما يقول، دون منكر.أخذ الناس عنه، واجتم الطريق الثاني:

ما يظهر على ذلك الشخص المفتي من علامات وصفات الد  ين والتقوى  الطريق الثالث:
 والعدالة والورع.

 أن يخبره عدل ثقة عنده بأن هذا عالم عدل. الطريق الرابع:
لَ يجوز حيث علم جهول الحال في اليتنبه لمسألة مهمة متعلقة بمو ينبغي لطالب العلم أن 

تقليده، ولَ العمل بفتواه؛ لأنا لَ نأمن أن يكون حال المسؤول كحال السائل في العامية 



المانعة من قبول القول، بل قد يكون أجهل من السائل، وهذا الَحتمال قوي؛ لأن 
الأصل عدم العلم؛ حيث إن الغالب إنما هم العوام، لذلك لَ بد أن يُسأل عنه فإن كان 

ولعدم قبول رواية مجهول الحال في الخبر، فكذلك لَ يجوز قبول فتوى  قلده وإلَ فلا عالماً 
وقد ذكر أهل   .مجهول الحال في العلم ولَ فرق، والجامع: أن كلاً منهما متبع فيما يقول

الأصول أنه يكفي العامي في الَستدلَل على من له أهلية الفتوى بأن يري الناس متفقين 
 . على الرجوع إليه ولَ يستفتي من هو مجهول الحال كما صرح بهعلى سؤاله، مجمعين

إذا كان في البلد مجتهدان فأكثر فللعامي أن و من المسائل المهمة التي ينبغي التنبه لها أنه 
، ولَ يلزمه أن يسأل  يسأل من شاء ممن غلب على ظنه أنه من أهل الَجتهاد، ويتخيرا

المفضول؛  كان فيهم الفاضل و  -الله عنهم  رضي -الأعلم والأفضل لأن الصحابة 
: " أقضاكم علي، وأفرضكم زيد، وأعرفكم بالحلال -صلى الله عليه وسلم  -لقوله 

والحرام معاذ. . . ". وكان فيهم العوام، ومن فرض ذلك اتباع الفاضلين، والأخذ بقولهم 
المفضول مع لَ غير، ولكن الواقع خلاف ذلك؛ حيث إن العوام منهم كانوا يسألون 

وجود الفاضل، بدون نكير من أحد، فهذا واضح الدلَلة على أن العامي والمستفتي له 
 أن يتخير بين الفاضل والمفضول.

إذا سأل العامي مجتهدَين عن حكم حادثة، فحكم أحدهما بالتحريم، وحكم الآخر و 
بقول وحكم بالإباحة، وأحدهما أفضل من الآخر من حيث العلم: فإن هذا العامي يأخذ 

كما أن   الأفضل، ويترك قول وحكم المفضول، ولَ يتخير؛ قياساً على المجتهد؛ حيث إنه
المجتهد إذا تعارض عنده دليلان: أحدهما يحر  م، والآخر يبيح، فإنه يأخذ بأرجحهما 

 وأقواهما في ظنه، فكذلك العامي يتبع ظنه في الترجيح بين المجتهدين المتفاضلين.
د العامي المجتهدان اللذان قد أصدرا فتواهما في جميع الأحوال، وأحد إذا استوى عنو 

المجتهدين قد أفتى بحكم أشد من الحكم الذي أفتى به الآخر، فإن العامي يتخير بين 
الحكمين: فإن شاء أخذ بالأخف وإن شاء أخذ بالأشد، لأنه ليس قول أحدهما بأفضل 

ولو أراد أن  -في هذه الحالة  -ضلة بينهما وأقوى وأولى من قول الآخر، فلا مجال للمفا
 يفاضل بينهما لما استطاع.

 و قد بقيت مسائل أخرى لم يذكرها المؤلف تتعلق بمبحث التقليد منها:



لَ يجوز التقليد في أصول الدين، وهي: المسائل الأصولية المتعلقة بالَعتقاد كمعرفة /1
والصفات، ووجود الله تعالى، وما يجب  الله تعالى، ووحدانيته، وصحة الرسالة، والأسماء

له، وما يجوز عليه، وما يستحيل عليه، فيجب على العالم والعامي معرفة ذلك بغير 
تقليد، لأن أدلة أصول الدين قليلة وواضحة، وأكثرها قد أخذ من الواقع، فيعرفها 

لفاظ الكلامية العامي كما يعرفها العالم، وإن كان العامي لَ يقدر على أن يعبر عنها بالأ
ل للمعرفة، بخلاف  فإن ذلك لَ يضره، لأن ذلك عجز عن العبارة، لَ عن المعنى المحص  

 أدلة الفروع فإنها كثيرة ومتنوعة، وتحتاج إلى دقة في النظر.
ولأنه لَ خطر ولَ محذور في تقليد العامي للمجتهد في الفروع؛ حيث إن الإثم محطوط عن 

 ف أصول الدين.المجتهد إذا أخطأ، وهذا بخلا
-وهي: الصوم، والصلاة، والزكاة، والحج  -لَ يجوز التقليد في أركان الإسلام إجمالًَ /2

؛ لأنها ثبتت بالتواتر، ونقلتها الأمة خلفاً عن سلف، وتفقتها الأمة بالقَبول، فمعرفة 
لتواتر العامي فيها توافق معرفة العالم فيها، كما تتفق معرفة الجميع فيما يحصل بأخبار ا

 عن البلدان كالصين والهند.
 

                                                                                المفتى والمستفتى
المفتى: اسم فاعل من الإفتاء قال في القاموس: أفتاه في الأمر أبانه له والفتيا والفتوى 

على المخبر بالحق على غير جهة الإلزام به،  وتفتح ما أفتى به الفقيه انتهى والمفتى يطلق
 ويطلق عند الأصوليين على المجتهد وهو:

 الباذل وسعه في النظر في الأدلة ليحصل على العلم أو الظن بحكم شرعي.
والمستفتى: اسم فاعل من الَستفتاء وهو لغة: طالب الفتوى وفي الَصطلاح هو: من 

ه العامي والمتعلم الذي لم يبلغ درجة طلب الحكم الشرعي من المجتهد، فيدخل في
 الَجتهاد.

فتاء مسندا إليه في الكتاب والسنة  من ورد الإ 
فتاء في الكتاب العزيز مسنداً إلى الرب كما في قوله تعالى: }قل الله يفتيكم{  ورد الإ 

 وإلى القرآن كما في قوله }وما يتلى عليكم في الكتاب{ أي يفتيكم.



مسنداً إلى الناس كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "والإ ثم ما وورد في السنة المطهرة 
 حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ".

 من يستفتى المقلد
المستفتى يستفتى من غلب على ظنه أنه أهل للفتوى، بما يراه من انتصابه للفتيا واحترام 

 الناس له وأخذهم عنه، أو بخبر عدل عنه.
 تعدد المفتون فأيهم يستفتى المقلدإذا 

إذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد استفتاء من شاء منهم، ولَ يلزمه مراجعة الأعلم، 
وقيل بل يلزمه سؤال الأفضل، واستدل للأول بأن المفضول من الصحابة والتابعين كان 

على جواز  يفتى مع وجود الفاضل مع اشتهار ذلك وتكرره ولم ينكره أحد فكان إجماعاً 
استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل، واستدل للثاني بأن الأفضل أهدى إلى أسرار 

 الشريعة من غيره.
 آداب المفتي والمستفتي

 لكل من المفتي والمستفتي آداب فمن آداب المفتي:
أن يكون ذا نية حسنة فإنما الأعمال بالنيات، ومن فقد النية الحسنة لم يكن عليه  -1

 ولَ على كلامه نور. نور
أن يكون ذا حلم ووقار وسكينة فإن ذلك هو كسوة العلم وجماله، فإذا افتقدها  -2

                                                     المفتى كان علمه كالبدن العاري من اللباس.
دمه أن يستعف عما في أيدي الناس، فإنه إن أكل منهم شيئاً أكلوا من لحمه و  -3

 أضعافه.
أن يكون على جانب كبير من معرفة الناس فإنه إذا عدم ذلك تصور له الظالم  -4

بصورة المظلوم وعكسه وراج عليه المكر والخداع والَحتيال فكان ما يفسده أكثر مما 
 يصلحه.

أن يتوجه إلى الله تعالى ويتضرع إليه ويكثر من الدعاء والَستغفار ليلهمه الصواب  -5
 طريق السداد. ويفتح له

أن يتحرز ما أمكنه التحرز من نسبة الحكم إلى الله تعالى وإلى رسول الله صلى الله  -6



 عليه وسلم إلَ بنص يستند عليه في ذلك.
أن يستشير في فتواه من يثق بعلمه ودينه فإن عمر رضي الله عنه كان إذا نزلت به  -7

 فشاورهم. النازلة استشار من حضره من الصحابة، وربما جمعهم
أن يعمل بعلمه فإن العمل هو ثمرة العلم وبدون العمل يكون علم الإنسان حجة  -8

 عليه.
 ومن آداب المستفتي:

أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة مطلقا وبالأخص مع المفتي فلا يفعل معه ما جرت  -1
غيرك بكذا عادة العوام به كإيماء بيده في وجهه ولَ يقول له مالَ ينبغي كأن يقول أفتاني 

 ولَ يسأله في حالة ضجر أو هم أو غضب ونحو ذلك.
 أن لَ يسأله عما لَ يعنى ولَ يكثر من الأسئلة إلى حد يسأم فيه المفتى ويمل. -2

هذا آخر ما يسر الله ذكره في هذه المذكرة ... والحمد لله أولًَ وآخراً وصلى الله وسلم 
 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 

 
اختلف وقد حكم الَلتزام بمذهب معين حكم الَلتزام بمذهب معين  لم يذكر المؤلف

المجوزون للتقليد هل يجب على العامي التزام مذهب معين في كل واقعة فقال جماعة منهم 
 وقال آخرون : لَ يلزمه ورجحه ابن برهان والنووي هراسي: يلزمه ، ورجحه الكيا 
لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم في بعض  –رضي الله عنهم  –واستدلوا بأن الصحابة 

مذهب أحمد بن حنبل فإنه  هوذكر بعض الحنابلة أن المسائل ، وبعضهم في البعض الآخر 
: لَ تحمل الناس على مذهبك فيحرجوا ، دعهم يترخصوا بمذاهب  هقال لبعض أصحاب

لطلاق فقال : يقع ، فقال له السائل : فإن أفتاني أحد الناس ، وسئل عن مسألة من ا
أنه لَ يقع ن يجوز ؟ قال : نعم ، وقد كان السلف يقلدون من شاؤوا قبل ظهور 

 المذاهب .
أما لو   ه : الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد الأربعة لَ قبلهم . يروقال ابن المن   

ه والأخف له ، قال أبو إسحاق المروزي : اختار المقلد من كل مذهب ما هو الأهون علي
يفسق ، وقال ابن أبي هريرة : لَ يفسق ، قال الإمام أحمد بن حنبل : لو أن رجلا عمل 

بقول أهل الكوفة في النبيذ ، وأهل المدينة في السماع ، وأهل مكة في المتعة كان فاسقا ، 



 يؤد اجتهاده إلي الرخصة من الحنابلة  التفسيق بالمجتهد إذا لمأبو يعلى  وخص القاضي
واتبعها ، وبالعامي العامل بها من غير تقليد لإخلاله بفرضه وهو التقليد ، فأما العامي 

 إذا قلد في ذلك فلا يفسق ، لأنه قلد من يسوغ اجتهاده .
وقال ابن عبد السلام : إنه ينظر إلي الفعل الذي فعله ، فإن كان مما اشتهر تحريمه في 

ومن تتبع الرخص بلا حكم :» إلَ لم يأثم ، وقال في الغاية مع شرحها الشرع أثم ، و 
قال ابن عبد البر : إجماعا ، وذكر القاضي : غير متأول ولَ مقلد «. حاكم ، فسق نصا 

ذهب بمذهب وامتناع الَنتقال إلي غيره الأشهر عدمه، قال الإمام أحمد : لو م، ولزوم الت
، وأهل -يعني الغناء  –وأهل المدينة من السماع  عمل بقول أهل الكوفة من النبيذ ،

المالكي : ولَ نريد  قال القرافي .مكة في المتعة ، لكان فاسقا لأخذه بالرخص ، وتتبعه لها 
فيه الحكم بالرخص ما فيه سهوله على المكلف ، بل ما ضعف مدركه بحيث ينقض فيه 

أو خالف القواعد . انتهي ،  ، يالحكم ، وهو مخالف الإجماع أو النص أو القياس الجل
 وهو حسن .  

، أو تزوج بنته من زنا ، أو شرب من  ومن أتي فرعا فقهيا مختلفا فيه كمن تزوج بلا ولي
نبيذ ما لَ يسكر ، أو أخر الحج قادرا  أي مستطيعا  إن اعتقد تحريمه أي ما فعله مما 

جب أن ترد شهادته كما ذكر  ردت شهادته نصا ، لأنه فعل ما يعتقد تحريمه عمدا ن فو 
لو كان مجمعا على تحريمه ، وإن تأول ، أي ك فعل شيئا من ذلك مستدلَ على حله 

باجتهاد أو قلد القائل بحله فلا ترد شهادته ، لأنه اجتهاد سائغ فلا يفسق به من فعله ، 
أو قلد فيه .ولَ شهادة للاعب بشطرنج غير مقلد من يري إباحته حال لعبه، لتحريم 

 اه  .«  لعبه
هذا آخر الكتاب و هو حاشية جمعها من كلام العلماء الفقير إلى مولَه بحليل محمد بن 

أقصى –بوكانون  قريةمحمد بن عبد الله البوكانوني التلمساني المالكي ،وقد فرغ منه ب
و صلى الله و سلم على رسوله الأمين وعلى آله  والحمد لله رب العالمين -غرب الجزائر

 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و صحبه ومن
 

 
 



                          
 مراجع البحث                                      

 
 لإعداد هذه الحاشية اعتمدت على كتب كثيرة أهمها:

عبد  المؤلف: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجحكتاب:   /1
المملكة العربية  -الريَض  -مكتبة الرشد  الناشر: ملةالكريم بن علي بن محمد الن

 1 عدد الأجزاء: م 2000 -ه   1420الأولى،  الطبعة: السعودية
)تحريرٌ لمسائ ل ه ودراستها دراسةً نظرياةً كتاب:   /2 الْمُهَذابُ في ع لْم  أُصُول  الف قْه  الْمُقَارَن 

 -مكتبة الرشد  دار النشر: د النملةعبد الكريم بن علي بن محم المؤلف: تطبيقياةً(
 .5 عدد الأجزاء: م 1999 -ه   1420 الطبعة الأولى: الريَض

محمد بن علي بن  المؤلف: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولكتاب: /3
الشيخ أحمد عزو عناية،  المحقق: ه (1250محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: 

 الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور قدم له: ناكفر بط  -دمشق 
 عدد الأجزاء: م1999 -ه  1419الطبعة الأولى  الطبعة: دار الكتاب العربي الناشر:

2 
أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله  المؤلف: البحر المحيط في أصول الفقهكتاب: /4

 -ه  1414الأولى،  الطبعة: دار الكتبي اشر:الن ه (794بن بهادر الزركشي )المتوفى: 
 8 عدد الأجزاء: م1994

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد  المؤلف: البرهان في أصول الفقهكتاب: /5
صلاح  المحقق: ه (478الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 

الطبعة الأولى  الطبعة: لبنان -العلمية بيروت  دار الكتب الناشر: بن محمد بن عويضة
 2 عدد الأجزاء: م 1997 -ه   1418

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو  المؤلف: الورقاتكتاب: /6
د. عبد اللطيف  المحقق: ه (478المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 

 محمد العبد



 1 عدد الأجزاء:
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  المؤلف: المستصفىكتاب: /7

 ه (505
الأولى،  الطبعة: دار الكتب العلمية الناشر: محمد عبد السلام عبد الشافي تحقيق:

 1عدد الأجزاء: م1993 -ه  1413
تيمي أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين ال المؤلف: المحصولكتاب: /8

 دراسة وتحقيق: ه (606الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 
 -ه   1418الثالثة،  الطبعة: مؤسسة الرسالة الناشر: الدكتور طه جابر فياض العلواني

 م 1997
 روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلكتاب: /9

موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي  أبو محمد المؤلف:
مؤسسة  الناشر: ه (620ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

ن للطباعة والنشر والتوزيع  عدد الأجزاء: م2002-ه 1423الطبعة الثانية  الطبعة: الريَ 
2  

آل تيمية ]بدأ بتصنيفها الجد : مجد الدين  المؤلف: المسودة في أصول الفقهكتاب: /10
ه ( ، وأضاف إليها الأب، : عبد الحليم بن تيمية )ت: 652عبد السلام بن تيمية )ت: 

محمد محيي الدين  المحقق: ه ( [728ه ( ، ثم أكملها الَبن الحفيد: أحمد بن تيمية )682
 1 عدد الأجزاء: دار الكتاب العربي الناشر: عبد الحميد

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف  المؤلف: كتاب التلخيص في أصول الفقهالكتاب:  /11
 المحقق: ه (478بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 

عدد  بيروت –دار البشائر الإسلامية  الناشر: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري
 3 الأجزاء:

أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي  المؤلف: الإحكام في أصول الأحكامكتاب: /12
 عبد الرزاق عفيفي المحقق: ه (631علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي )المتوفى: 

 4 عدد الأجزاء: لبنان -دمشق -المكتب الإسلامي، بيروت الناشر:



ين بن محمد المختار بن عبد القادر محمد الأم المؤلف: مذكرة في أصول الفقهكتاب: /13
 مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة الناشر: ه (1393الجكني الشنقيطي )المتوفى: 

 1 عدد الأجزاء: م 2001الخامسة،  الطبعة:
محمد بن صالح بن محمد العثيمين  المؤلف: الأصول من علم الأصولكتاب: /14

 م 2009 -ه   1430الرابعة،  الطبعة: وزيدار ابن الج الناشر: ه ( 1421)المتوفى: 
 1 عدد الأجزاء:

أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  المؤلف:اللمع في أصول الفقهكتاب: /15
م  2003الطبعة الثانية  الطبعة: دار الكتب العلمية الناشر: ه (476الشيرازي )المتوفى: 

 ه . 1424 -
 1 عدد الأجزاء:

محمد الحسن ولد محمد الملقب  المؤلف : أصول الفقهشرح الورقات في كتاب : /16
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة  مصدر الكتاب : ب "الددو" الشنقيطي

 .الإسلامية
أبو المعالي الجويني الملقب  مؤلف الأصل: شرح الورقات في أصول الفقهكتاب: /17

د الله بن عبد الرحمن بن حمد عبد الكريم بن عب الشارح: ه (478بإمام الحرمين )المتوفى: 
 الخضير

 .دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير
 :دار ابن حزمالناشركاملة الكواري.  المؤلف : الخلاصة في أصول الفقهكتاب :   /18
يح  نُخبَْة  الْف كَر  في  مُصْطلََح  أَهْل  الأثََر  كتاب:   /19 أحمد بن  المؤلف: نُ زْهَةُ الناظَر  في  تَوض 

أ. د. عبد الله بن ضيف  المحقق: ه ( 852 - 773ن محمد بن حجر العسقلاني )علي ب
 -ه   1429الثانية،  الطبعة: )بدون( الناشر:الله الرحيلي )جامعة طيبة بالمدينة المنورة(

 1 عدد الأجزاء: م 2008
أبو الفضل زين الدين  المؤلف: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاحكتاب:   /20

 ه (806لرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي )المتوفى: عبد ا



محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة  الناشر: عبد الرحمن محمد عثمان المحقق:
 .1 عدد الأجزاء: م1969ه /1389الأولى،  الطبعة: السلفية بالمدينة المنورة

أبو الفضل زين الدين  المؤلف: لفية العراقي(شرح )التبصرة والتذكرة = أكتاب:   /21
 ه (806عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي )المتوفى: 

 -دار الكتب العلمية، بيروت  الناشر: ماهر يَسين فحل -عبد اللطيف الهميم  المحقق:
 لبنان

 .2 عدد الأجزاء: م 2002 -ه   1423الأولى،  الطبعة:
محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى:  المؤلف: مصطلح الحديثكتاب:   /22

عدد  م 1994 -ه   1415الأولى،  الطبعة: مكتبة العلم، القاهرة الناشر: ه (1421
 1 الأجزاء:

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب:   /23
 محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المؤلف: خاريوسننه وأيَمه = صحيح الب

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية  الناشر: محمد زهير بن ناصر الناصر المحقق:
 9. عدد الأجزاء: ه 1422الأولى،  الطبعة: بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(

ن العدل إلى رسول الله صلى الله المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عكتاب:   /24
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  المؤلف: عليه وسلم

عدد  بيروت –دار إحياء التراث العربي  الناشر: محمد فؤاد عبد الباقي المحقق: ه (261
 5 الأجزاء:

رعياة والآراء المذهبياة وأهم  الف قْهُ الإسلاميُّ وأدلاتُهُ )الشاامل للأدل ة الشا كتاب: /25
أ. د. وَهْبَة بن مصطفى  المؤلف: الناظريَات الفقهياة وتحقيق الأحاديث النابوياة وتخريجها(

، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامي  وأصوله بجامعة دمشق   كل ياة الشاريعة  -الزُّحَيْل ي 
راابعة المنقاحة المعدالة بالن  سبة لما سبقها ال الطبعة: دمشق –سورياة  -دار الفكر  الناشر:

 10 عدد الأجزاء: )وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة(
أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن  المؤلف: الإمام في بيان أدلة الأحكامكتاب:   /26

ن العلماء عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطا



 –دار البشائر الإسلامية  الناشر: رضوان مختار بن غربية المحقق: ه (660)المتوفى: 
 م1987 -ه  1407الأولى،  الطبعة: بيروت

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  المؤلف: الإكليل في استنباط التنزيلكتاب:   /27
دار  دار النشر: الكاتب سيف الدين عبد القادر تحقيق: ه (911السيوطي )المتوفى: 

 .1 عدد الأجزاء: م 1981 -ه   1401بيروت -الكتب العلمية 
 .روائع البيان في تلخيص الإتقان في علوم القرآن ، يقع في جزء واحد كتابي:/28
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن  المؤلف: شرح تنقيح الفصولكتاب: /29

 طه عبد الرؤوف سعد المحقق: ه (684في )المتوفى: عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرا
عدد  م 1973 -ه   1393الأولى،  الطبعة: شركة الطباعة الفنية المتحدة الناشر:

 .1 الأجزاء:
سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني  المؤلف: شرح التلويح على التوضيحكتاب: /30

عدد  دون طبعة وبدون تاريخب الطبعة: مكتبة صبيح بمصر الناشر: ه (793)المتوفى: 
 .2 الأجزاء:

كنوز   الناشر:سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري  المؤلف: الورقاتشرح كتاب: /31
 1عدد الأجزاء: م2004الأولى  الطبعة: إشبيليا للنشر و التوزيع

عدد  عبد الكريم الخضير المؤلف: تحقيق الرغبة في توضيح النخبةلكتاب:  /32
 .1الأجزاء:

محمد بن أبي بكر  المؤلف: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلةكتاب:   /33
علي بن محمد  المحقق: ه (751بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

الأولى،  الطبعة: دار العاصمة، الريَض، المملكة العربية السعودية الناشر: الدخيل الله
 4 عدد الأجزاء: ه 1408

تقي الدين أبو  المؤلف: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةكتاب:   /34
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 

 محمد رشاد سالم المحقق: ه (728تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 



 م 1986 -ه   1406 الأولى، الطبعة: سعود الإسلامية جامعة الإمام محمد بن الناشر:
 9 عدد المجلدات:

بن  لحليمن عبد ابتقي الدين أبو العباس أحمد  المؤلف: مجموع الفتاوىكتاب:  /35
ع مجم الناشر: ن قاسمبعبد الرحمن بن محمد  المحقق: ه (728تيمية الحراني )المتوفى: 

عام  سعوديةبية اللعر نة النبوية، المملكة االملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدي
 .م1995ه /1416 النشر:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


